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“ان مسر سه 5 ب فيه 
سوال الرمر ا 2 جم 


( ربدي زدني علما وفهما ) 


الحمد لله العلي الكبير ٠‏ العليم القدير ٠‏ الحكيم الخبير ٠‏ الذي جل عن 
الشبيه والنظير ٠‏ ونعالى عن الشريك والوزير 0 ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير ٠‏ 

وصلى الله على رسولة محمد المشير النذير ٠‏ السراج الم ٠‏ المخصوص 
بالمقام المحمود » والحوض المورود : في اليوم العبوس القمطرير + وعلى أصحابه 
الأطهار 4 النحباء الأخيار 4 وأهل مله الأنرار » الذين اذهب عنهم الرجس وخصهم 
بالتطهير 9 وعلى التابعين لهم باحسان 0 والمقتدين بهم فى كل زمان ٠‏ 
على المختار ونين من ذلك ما ث رقتضيه 4 و تنجبس من خالعنا قبه ٠‏ 

بدأنا بمقدمة لطيفة في أوله » ثم أتبعناها ثمانية أبواب : 

الأول : في حقيقة الحكم وأقسامه 

الثاني * في تفصيل الأصول دهي : الكتابوالسنة » والأجماع 4 

الثالث : فى بان الأصول المختلف فيها 

الرابع 3 في تقاسيم (العلام) والاسماء 

الخامس : في الأمر والنهي والعموم واللاستثناء والشرل وما يقتيس من 
ناكل نو اننا نوا باينا 

السادس : فى القياس الذي هو فرع للأصول ٠‏ 

السابع : في حكم المحتهد الذي مستشمر الحكم من هذه الأدلة والمقلد 

الثامن 3 فى ترجيحات الأدلة المتعارضات 

ونسأل الله تعالى أن بعيننا فيما نبتغيه » ويوفقنا في جميع الأحوال لما 
يرضيه ؛ وبحعل عملنا صالحا ؛ وبحعله لوحهه خالصا » بمثه ورحمته ٠‏ 
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اعلم أنك لا تعلم معنى أصول الفقه قبل معرفة معنى الفقه ؛ والفقه في أصل 
الوضع الفهم ٠‏ قال الله تعالى اخبارا عن موسى عليه السلام (واحلل عقدة من 
لساني يفقهوا قولي) ٠‏ وفي عرف الفقهاء : العلم بأحكام الأفعال الشرعية كالحل 
والحرمة والصيحة والفساد ونحوها ؛ فلا يطلق أسم الفقيه على متكلم ولا محدث 
ولا مفسر ولا نحوي ٠‏ 

وأصول الفقه أدلته الدالة عليه من حيث الجملة لا من حيث التفصيل ء فان 
الخلاف يشتمل على أدلة الفقه لكن من حيث التفصيل كدلالة حديث خاص على 
مسألة التكاح بلا ولي ٠‏ والأصول لا نتعرض فيها لآحاد المسائل الا على طريق 
ضرب المثال » كقولنا : الامر بقتضي الوجوب ونحوه ٠‏ 

| فبهذا يخالف أصول الفقه فروعه » ونظر الأصولي في وجوه الأدلة السمعية 

على الأحكام الشرعية ٠‏ والمقصود اقنباس الأحكام من الأدلة ٠‏ 

اعلم أن نذارك العقول تحور في الجد واليرهان وذلك أن ادراك العلوم 
على ضريين : ادراك الذوات المفردة كعلمك سعنى العالم والحادث والقديم ٠‏ 
والثاني ادراك نسية هذه المفردات بعضها الى بعض نفيا واثياتا » فانك تعلم اولا 
معنى العالم والحادث والقديم مفردا ثم تنسب مقردا الى مفرد فتنسب الحادث 
الى العالم بالاثبات فتقول : العالم حادث » وتنسب القديم اليه بالنفي فتقول 
العالم ليس بقديم ٠‏ والضرب الاول يستحيل التصديق والتكذيب :* ع اذا لا 
نتطرق الا الى خبر » واقل ما ,نتركب منه الخبر مفردان ٠‏ والضرب الثاني تطرق 
اليه التصديق والتكذيب وقد سمى قوم الضرب الاول تصورا والثاني تصديقا 
وسمى آخرون الأول معرفة والثاني علما ٠‏ وسمى النحويون الأول مفردأ والثاني 
جملة ٠‏ 


وينبغي أن ,عرف البسيط قبل مركبه » فان من لا يعرف المفرد كيف يعرف 


ومعرفة المفردات قسمان : أولى وهو الذي ير نسم ل 
بحث وطلب كالموجود والشيء » ومطلوب وهر 5 بدل اسمه منه على 
حل عر مسن اواناجى مان اضيا ادن لفو رساك 0 
كالنظريات + فالمطلوب من رن فة لا يقننص 0 بالحد ٠‏ والمطلوب من العلم 
لا يقتنص الا بالبرهان » فلذ.لك قلنا مدارك العقول تنحصر فيهما ٠‏ 


85 / 
والحد ينقسم ثلاثة أقسام : حقيقي ورسمي ولفظي 

فالحقيقى هو القول 0 على ماهية الشىء ٠‏ 

والماهة ما يصلح جوابا للسؤال بصيغة «ما هو» فان صيغ السؤال التي 
تنعلق بأمهات المطال اربعة : احدها «هل» يطلب بها أما أصل الوجود واما صفته» 
والثاني «لم» سوال عن العلة جوابه بالبرهان ٠‏ والثالث «أي» يطلب به تمييز 
ما عرف جملته ؛ والرابع «ما» وجوايه بالحد ٠‏ وسائر صيغ السئؤال كمتى وأيان 
وأين يدخل في مطلب «هل» اذ المطلوب به صفة الوحود ٠‏ 


والكيفية ما يصلح جوابا للسؤال يكيف » والماهية تتركب من الصفات 
الذائية ٠‏ والذاتى كل وصف بدخل فى حقيقة اأشىء دخولا لا شصور فهم معنأه 
بدون فهمه كالحسمية للفرس واللونية للسواد » اذ من فهم الفرس فهم جسما 
مخضوصا » فالجسمية داخلة في ذات الفرسية دخولا به قوامها في الوحود » 
والعق الو كان عدنها كن عرد الفرس »6 ولو ريع اللكن «طرالفردن. 
والوصف اللازم مالا شارق الذات لكن فهم الحقيقة غير موقوف عليه كالظل 
للفرس عند دالوع الشمس فان لازم غير ذاتي اذ فهم حقيقة الفرس غير موقوف 
على فهمه » وكون الفرس مخلوقة او موجودة او طويلة او قصيرة كلها لازمة 
لها غير ذاتية » فانك تفهم حقيقة الشيء وان لم تعلم وجوده + والوصف العارض 


و 


مأ لبنئن. من صضرورته أن بلازم بل تتنصور مفارقته انها سر دعأ كحمرة العشحصسل 4 
او فط طيئًا كصفر هُُ الذهب ٠‏ والصما والكهولة والشسخوخة أوصاف عرضية اذ ل؟ 


قف فهم | لحضشقة على فهمها و صو ر مغاأ ر قدها ٠‏ 


ثم الأوصاف الذاتية تنقسم الى جنس وفصل » 0 هو الذاتى المشترك 
دين شيكين مفصاعدا مختلفين بالحقيقة 4 3 م هو 00 سم الى عا م لا أعم منةه كالجوهر 
عستم الى جسم وغبر سيم 4 والحسم بنقسم | ىّ 98 2 6 والنامي إلقسسم الى 
حموان وغيره 6 والعحيوان للقسم الى آدمي وغيره 4 والى خاص لا أخص ممه 
كالانسان 4 7 0 من الجوهر اله الموحجود 7 بذاتي 4 ولا اخص من الانسان 
نقصاه عن غيره ودميزة نه كالاحساس 0 فاته ييا رك الاجسام ) في 
الحسمية والاحساس نقفصاه عن غمره « فشر ل في الحد أن بذك ر الجنس وال 
معا ٠‏ وينبعي أن يذكر الحنس القرب 5 أدل على الماهة فانك ان اقنصرت 
00 الحك عدت وان ذكرت القرب محعةه تررك « فلا تقل 1 حل الادمى 
جسم نا طق بل حبوان تاماة + وقل في حد الخمر شراب مسكر ولا تقل جعم 
00 م يبن اذ دم ذل الب على الفصل فلا تقل في حد الخمر مسكر 
ا للمحدود ذائيات متعددة فلا بك من دكن جميعها ليحصل سان الماهية 0 و شعى 
أن بفصل بالذاتيات ليكون الحد حقيقيا + فان عسر ذلك عليك فاعدل 0 
من اضافة الفصل ال الحشين فاه تقل فى حد الخد 0 الشراب فيصير ا 
لفظيا غير حقيقي ٠‏ وأبعد من هذا ان تجعل مكان ا شيئا كان وزال فتقول 
فل الزماد بكسي ترق فآن الرماد الس خف 
واللازمة حيث بطرد و نعكس كقوله في وك الجمر : مالع شذف بالزيد تستحيل 
الى الحموضة ويحفل في الدن » تجمع من عوارضه ولوازمة ما يساوي بحملته 
الخمر لا يخرج منه خمر ولا يدخل فيه غير خمر » واجتهد أن يكون من اللوازم 
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الظاهرة المعروفة ٠‏ ولا تحد الشىء بأخفى منه ولا يمثله في الخفاء » ولا تحد 
شيئا ينفى ضده فتقول ة ي الزوج. ها ليس بفرد وفى الفرد ما ليس بزوج فيدور 
الأمر حول سان » واححيد 0 ي الايجاز ما استطعت فان احتتحت ذاطلب منها ما 
هو أشد مئاسية للغرض ٠‏ 

وأما الحد اللفظي فهو شرح اللفظ بلفظ اشهر منه كقولك في العقار الخمر ٠‏ 
وفي الليث الاسد ٠‏ ويشترط أن يكون الثاني أظهر من الأول ٠‏ 


واسم الحد شامل لهذه الأقسام الثلانة لكن الحقيقي هو الأول ٠‏ فان معنى 
الحد يقرب من معنى حد الدار وللدار جهات متعددة اليها ينتهى الحد فتحديدها 
ناكل جهاتها "الخقلفة اده الف "لدان مجمدورة ها اديور از ادالسال فق 
حد الشيء فكأنه يطلب المعاني والحقائق التي بائتلافها تنم حقيقة ذلك الشيء 
وتشمين به غما سنواه#'فلذلك لم نسم اللفظي. والرسيئ عشقنيا + وستئ الجميع 
بأسم الحد أنه جامع مانم م اذ هو مشتق من المنع ولذلك سمى اليواب حدادا 
لمنعه من الدخول والخم روج ٠‏ فحد الحد اذا «هو اللفظ الحا مع المانع» واختلف 
في حد الحد الحقيقي لشن .هو لفقل "البقي' لمن الشف على وجه يجمع 
وبمنع » وقبل : القول الدال على ماهية الشيء وحده قول بأنه نفس الشيء ء وذاته 
وهذا لا معارضة بينه وبين ما ذكرناه لكون المحدود هنا غير المحدود لم وائما 
تقع التعارض بعد التوارد على شيء واحد »؛ ببانه أن الموحود له فى الوجود اربع 
مراتب : الاولى حقيقته فى نفسه » الثائية ثبوت كال حننة بي الدهو وهو المعبر 
عنه بالعلم ٠‏ الثالثة اللفظ المعبر عما في النفس » الرابعة الكناية عن اللفظ » وهذه 
الأربعة متوازية متطابقة » فاذا المحدود فى أحد الحانبين غير المحدود فى الآخر فلا 
معارضة يينهما ٠‏ والله اعلم ١ ٠‏ 


وزعم أهل هذا العلم أن الحد لا بمنع لتعذر البرهان على صحته » فان 
الحد أقل ما يتركب من مفردين فيحتاج في البرهان عن كل مفرد الى حد ,شتمل 
عل ردي تي تسسليل ذلك إلى أن« سين الى الأؤلياك المدلوفة مترورة لمكن 
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قل م دمكن انهاه اليها 4 والنظار وضع للتعاون على اظهار الحق فلا بو ضع على 
وحجه ا يمكن أثمانه أو العسسر 6 دل طرق الاعتراض عليه بالنقض او المعارضة بحد 
آخر 4 ذان عجز المستدل عن نقض 3-5 ا معترض كان منقطعا وان أيطله صعح حدم 6 
مثال قولنا فى حد الغصب اثيات اليد العادية على مال الغير » فريما قال الحنفى 
لا نسلم أن هذا هو حد الغصب ٠‏ قلنا هو مطرد متعمكس » فما الحد عندك ؟ فيقول 
اثبات العادية المزيلة لليد الملحقة » قانا سطل بالعاصب من الغعاصب كانه غاصبف 
يضمن للمالك ولم يول اليد المحقة فانها كانت زائلة ٠‏ 


في البرهان ؛ وهو الذي نتوصل به الى العلوم التصديقية المطلوبة بالنظرء 
وهو عبارة عن أقاويل مخصومة ألفت تأليفا مخصوصا بشرط بازم منه رأي هو 
مطلوب الناظر » وتسمى هذه الأقاويل مقدمات » ويتتطرق الخال الى البرهان من 
حهة المقدمات تارة ومن جهة التركيب تارة ومنهما تارة على مثال البيت المبنى تارة 
يختل لعوج الحيطان وانخفاض السقف الى قرب من الارض وتارة لشعث اللبنات 
او رخاوة الجذوع وتارة لهما جميعا ٠‏ فمن يريد نظم البرهان يبتدي اولا بالنظر 
في الاحزاء المفردة ثم في المقدمات التي فيها النظم والترتيسب ٠‏ وأقل ما بحصل 
منه المقدمة مفردان + وأقل ما بحصل منه البرهان مقدمتان » ثم يجمع المقدمتين 
فيصوغ منهما برهان وينظر كيفية الصناعة ٠‏ 


وأعلم أن دلالة الألفاظط على ا معنى تفحخصر فى المطايقة والتضمن والازوم 
كدلالة لفظ البيت على معنى البيت » والتضمن كدلالته على السقف » ودلالة لفل 
الانسان على الجسم » والازوم كدلالة لفظ السقف على الحائط اذ ليس جزءا 
من السقف لكنه لا ينفك عله فهو كالرفيق الملازم ٠‏ ولا استعمل فى نظر العقل ما 
يدل بطريق الازوم 4 لذن ذلك لا لشحصر في حد اذ السقف بازم الحائط والحائط 
الأأس والأس الارض فلا دتحخصر بل اقتصر على الأولين من المطابقة والتضمن ٠‏ 

ثم اللفل ينقسم الى ما يدل على معين كزيد وهذا الرجل ٠‏ وحده « اللفظ 
الذي لا يمكن أن دكون مفهومه الا ذلك الواحد » والى ما يدل على واحد من 
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أشياء كثيرة تنفق فى معنى وأحد يسمى مطلقا » كقولنا فرس ورجل » فال دخلت 
عليه الالف واللام صار عاما يتناول جميع ما بقع عليه ذلك » فان قيل فالسماء 
والأرض والاله والشمس والقمر مدلولها مفرد مع الالف واللام قلنا امتناع 
الشركة لم دكن لوضع اللفظ بل لأستحالة وجود المشنارك ؛ اذ الشمس في 
الوجود واحدة ٠‏ ولو فرضنا عوالم في كل واحد شمس كان قولنا «الشمس» 
شاملا للكل ٠‏ 

ثم تنقسم الالفاظ الى مترادفة ومتباينة ومتواطئة ومشتركة » فالمترادفة اسماء 
مختلفة لمسمى واحد كالليث والأسد والعقار والخمر ٠‏ فان كان أحدهما يندل 
على المسمى مع زيادة لم يكن من المترادفة كالسيف والمهند والصارم » فان المهند 
يدل على السيف مع زريادة نسيته الى الهند » والصارم يدل عليه مع صفة الحدة » 
فخالف اذا مفهومه مفهوم السيف ٠‏ والمتباينة الأسماء المختلفة للمعاني المختلفة 
كالسماء والارض » وهي الاكثر ٠‏ والمتواطئة فهي الاسماء المنطلقة على اشياء 
متعايرة بالعدد متفقة في المعنى التي وضع الاسم عليها كالرجل ينطاق على زيد 
وعمر » والجسم ينطاق عليهما وعلى السماء والأرض لاتفاقهما في معنى الجسمية» 
والمشتركة فهى الاسماء المنطلقة على مسميات مختلفة بالحقيقة كالعين للعضو الناظر 
والذهب ٠‏ وقد يقع على المتضادين كالجليل للكبير والصغير والجون للأسود 
والأيض والقرء للحيض والطهر والشفق للبياض والحمسرة ٠‏ وقد يقرب 
المشترك من المتواطىء كالحي يقع على الحيوان والنبات يظن انه من المتواطىء 
وهو من المشترك اذ المراد من حياة النبات الذي يحصل يه نمائوه ومن الحيوان 
الذي بحس به وتتحرك بالارادة فيسمى هذا مشتيها والمختار بطلق على القادر 
على الفعل وتركه فلذلك يصح تسمية المكره مختارا ويطلق على من تخلى في 
استعمال قدرته ودواعي ذاته فلا تحرك دواعيه من خارج وهذا غير موجود في 
المكره » فليفهم هذا وله نظائر في النظريات تاهت فيها عقول كثير من الضعفاء 
فليستدل بالقليل على الكثير ٠‏ 

فصل في النظر في المعاني 

سبب الادراك يسمى قوة ٠‏ والمعاني المدركة ثلاثة : محسوسة ومتخيلة 

ومعقولة ٠‏ ففي حدقتك معنى تميزت به عن الجهة حتى صرت تبصر بها تسمى قوة 
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دصرة ٠‏ وشرط البصر وجود المبصر ؛ فاذا ابصرت شيئا فهو محسوس بحاسة 
البصر ٠‏ قاذا اتعدم الميصر اتعدم الابصار وبقبيت صورته في دماغك كأنك تنظر 
اليها فيسمى ذلك تخيلا » فغيبة الشيء تنفي الابصار ولا تنفي التخيل ٠‏ ولما كنت 

تحس التخيل في دماغك فاعلم أن في الدماغ غريزة وصفة تهيو للتخيل وبها 
تباين بقية الأعضاء كمباينة العين لها + وهذه القوة يشارك فيها الانسان اللهيمة 
قمهما رأى الفرس الشعير تذكر صورته فيعرف أنه مواقق له مستلذ لديه » ولو لم 
تثبت الصورة في خياله لم ببادر اليه ما لم بحربه بالذوق مرة اخرى » ثم فيك قوة 
ثالثة تباين البهيمة بها تسمى عقلا محلها القلب تباين قوة التخيل أشد من مباينة 
قوة التخيل قوة الابصار » ثم فيك قوة رابعة تسمى المفكرة شأنها أن تقدر على 
تفصيل الصورة التي في الخيال » وتقطيعها وثر كينها ) وليس لها ادراك شىء آخر 
بل اذا خطر فى الخيال صورة انسان قدر أن بحعلها نصفين نصف اتسان ونصف 
فرس + وربما صورة انسانا يطير اذا ثبت في الخيال صورة الانسان والطيران 
مفردين والفكرة تجمع ببئهما كما تفرق بين نصفي الانسان وليس لها أن تخترع 
صورة لا مثل لها ٠‏ 

فصل في تاليف مفردات المعاني 

والتأليف بين مفردين لا يخلو اما أن ينسب أحدهم ا الى الآخر بنفي أو 
اثبات » كقولنا العالم حادث والعالم ليس بقديم » يسمى النحويون الأول مبتدءا 
والثاني خبرا ويسميه الفقهاء حتكما ومحكوما عليه ويسمى الجميع قضية » والقضايا 
أربع : قضية في عين نحو زيد عالم » وقضية مطلقة نحو بعض الناس عالم » وقضية 
عامة كقولنا كل جسم متحيز وقضية مهملة كقوله نعالى (ان الانسان لفي خسر) 
وربما وضع بعض المغالطين المهملة موضع العامة كقول الشافعية المطعوم ربوي 
دليله البر والشعير فيقال ان أردت كل مطعوم فما دليله ؟ والبر والشعير ليس كل 
المطعومات » وان أردت البعض لم تازم النتيجة اذ يحتمل أن السفر جل من البعض 
الذي ليس بربوي ٠‏ 

فصل 
وقد ذكرنا أن البرهان مقدمتان بتولد منهما تنيجة » ولا يسمى برهانا الا اذا 
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كانت المقدمتان قطعية » فان كانت مظنونة سميت قيأما فُقهيا ؛ وان كانت مسلمة 
سميت قياسا جدليا » وتسميتها قياسا مجاز اذ حاصله ادراج خصوص تحت 
عموم » والقياس تقدير شيء بشىيء آخراء* 

والبرهان على خمسة أضرب : الاولى قولنا كل نبيذ مسكر وكل مسكر 
حرام » فيازم منه آل كل نبيذ حرام ضرورة متى سلمت المقدمتان » اذ كل عقل 
صدق بالمقدمتين صدق بالنتيحة مهما آأحضرهما فى الذهن » ووجه دلالته آنا جعلنا 
المسكر صفة للنبيذ ثم حكمنا على الصفة بالتحريم فبالضرورة يدخل الموصوف فيهء 
ولو بطل قولنا النبيذ حرام مع كونه مسكرا بطل قولنا كل مسكر حرام » ثم أعلم 
أن كل واحدة من المقدمتين يشتمل على جزآين مبتدآ وخبر » فتصير آحزاء البرهان 
أربعة آمور منها واحد مكرر في المقدمتين فيعود الى ثلانة اذ لو بفيت آربعة لم 
تشترك المقدمتان في شيء واحد مثل قولنا النبيذ مسكر والمعصوب مضمون لم 
ترتبط احداهما بالأخرى ويسمى المكرر علة فانه لو قيل لك لم حرمت النبيد 
قلت لأنه مسكر » ويسمى ما جرى محرى النبيذ محكوما عليه وما جرى مجرى 
الحرام حكما » وما يشتمل على المحكوم عليه المقدمة الأولى وما يشتمل على الحكم 
المقدمة الثانية ٠‏ ولهذا الضرب شرطان : أحدهما أن تكون الأولى مثبتة ولو كانت 
نافية لم تنتج » والثاني أن تكون الثانية عامة ليدخل فيها المحكوم عليه بسبب 
عمومها » فلو قلت النبيذ مسكر وبعض المسكر حرام لم يلزم تحريم النبيذ » الفرب 
الثاني أن تكون العلة حكما في المقدمتين كقولنا لا شتل المسلم بالكافر » لأن 
الكاق ر غير مكاف ٠‏ وكل من يقتل به مكاف » فهنا ثلاثة معان : مكاف ويقتل به 
والثالث الكافر والمكرر المكافي فهو العلة وهو الحكم في المقدمة الأولى » وخاصية 
هذا النظم انه لا ينتج الا قضية نافية » ولهذا الضرب شرطان : أحدهما أن تختلف 
المقدمتان في النفي والاثبات » والثاني أن تكون الثائية عامة » الضرب الثالث أن 
تكون العلة مبتداً بها في المقدمتين وتسمية الفقهاء نقضا وياتئج تنيجة خاصة كقولنا 
كل سواد عرض وكل سواد لون فيلزم منه أن بعض العرض لون » ومن الفقه كل 
بر مطعوم وكل بر ربوي فيلزم منه أن بعض المطعوم ربوي ؛ الضرب الرابع التلازم 
ومثاله ان كانت هذه الصلاة صحيحة فالمصلي متطهر » ومعلوم أن الصلاة صحيحة 
فيلزم أن المصلي متطهر » أو تقول ان كانت الصلاة صحيحة فالمصلي متطهر ومعلوم 
أن المصلي عير متطهر فيلزم أن الصلاة غير صحيحة » ووجه دلالة هذه الجملة 
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انه جعل الطهارة شرطا لصحة الصلاة فيلزم من وجود المشروط وجود الشرط ومن 
اتتفاء الشرط اتتفاء المشروط ولا يلزم العكس » فلو قال ان كانت الصلاة صحبحة 
فالمصلي متطهر ومعلوم أن المصلي متطهر لم يصح اذ قد تفسد الصلاة بأمر آخرء 
وكذلك لو قال ومعلوم أن الصلاة غير صحيحة لا يازم منه شيء اذ لا يازم من 
وجود الشرط وجود المشروط ولا من اتنفاء المشروط اتنفاء الشرط » وتحقيقه 
أنه متى جعل شيء لازما لشيء فيجب أن يكون اللازم أعم من الملزوم او مساويا 
له» اذ نبوت الأخص يوحجب بوت الأعم ضرورة» واتتفاء الأعم وجب اتتنفاء الاخص» 
ولا بازم من ثبوت الاعم ثبوت الأخص ه ولا من اتنفاء الأخص اتنفاء الأعم 4 
ومثاله اذا قلنا كل حيوان جسم فيازم من ثبوت الحيوان ثبوت الجسم ومسن 
اتتفاء الجسم اتتفاء الحيوان ولم يلزم العكس » فلذلك قلنا انه يلزم من صحمة 
الصلاة التطهير ومن اتنفاء التطهير انتفاء الصلاة ولم يازم من نفي صحة الصلاة 
أتنفاء التطهير ولا من وجود التطهير وجود الصحة لكون التطهر أعم من الصلاة 
اما اذا كان أحدهما مساويا للاخر فيلزم الوج ود بالوجود والاتتفاء بالاتتفاء 
لاستحالة تفارقهما » وهذا ظاهر كقولنا ان كان زنا المحصن موجودا فالرجم واجب 
ومعلوم ان الرجم واجب فيكون الزنا موجودا لكنه غير واجب فلا يكون الزنا 
موجودا لكن الزنا غير موجود فلا يكون الرجم واجبا » وكذلك كل معلول له 
علة واحدة » الخامس السبر والتقسيم كقولنا العالم اما حادث واما قديم لكنه 
حادث فليس بقديم أو لكنه قديم فليس بحادث أو لكنه ليس بحادث فهو قديم » 
وفي الجملة كل نقيضين ينتج ائبات أحدهما نفي الآخر ونفيه اثبات الآخر ٠‏ ولا 
يشترط انحصار القضية فى قسمين لكن من شرطه استيفاء أقسامه أما اذا 
بحصر احتمل أن الحق في قسم آخر فان كانت ثلاثة كقولنا العدد مساو او اقل 
أو أكثر فاثبات واحد ينتج نفي الآخرين ونفي الآخرين يننج اثبات الثالث وابطال 
واحد ينتج انحصار الحق في الآخرين ٠‏ 

وجميع الأدلة في أقسام العلوم ترجع الى ما ذكرناه وحيث تذكر لا على 
هذا النظم فهو اما لقصور واما لاهمال المقدمتين ٠‏ ثم اهمالهما اما لوضوحهما 
وهو الغالب في الفقهيات كقول القائل هذا يجب رجمه لأنه زنى وهو محصن 
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وترك المقدمة الأولى لاشتهارها وهي كل من زنى وهو محصن فعليه الرجم » 
وأكثر أدلة القرآن على هذا قال الله تعالى ( لو كان فيهما آله الا اينه لفسدتا ) فترك 
أنهما لم تفسد للعلم » وكذلك قوله تعالى (قل لو كان معه آلهة كما يقولون اذن 
لأبتغوا الى ذي العرش سبيا) » ثم قد يكون الاهمال للمقدمة الأولى وقد يكون 
للثانية وقد تترك احدى المقدمين للتلبيس على الخصم وذلك بترك المقدمة التي 
بعسر أمثالنا أو ينازعه الخصم فيها استغفالا للخصم واستجهالا له خشية أن يصرح 
بها فيتنيه ذهن خصمه لمنازعته فيها » وعادة الفقهاء اهمال احدى المقدمتين فيقولون 
في 'نحريم : (النبيذ) مسكر فكان حراما كالخمر ولا تنقطع المطالبة عنه ما لم يرد 
الى النظم الذي ذكرناه » والله اعلم ٠‏ 
فصل 

اليقين ما أذعنت النفس الى التصديق به وقطعت به وقطعت بأن قطعها به 
صحيح بحيث لو خلى لها عن صادق خلافه لم تنوقف في تكذيب الناقل » كقولنا 
الواحد أقل من الاثنين » وشخص واحد لا يُكون في مكانين » وصور اجتماع 
ضدين » ولنا حالة ثانية وهي أن تصدق بالشيء تصديقا جزميا لا تنمارى فيه 
ولامنييو ماق الحة ولو اقسة ممع هين اققا يا اكمهاء لكي لوفكم 
وأصغت وحكى لها نقيضه عن صادق أورث ذلك توقفا عندها » وهذا اعتقاد أكثر 
الخلق وكافة الخلق يسمون هذا قينا الا آحادا من الناس ؛ فأما ما للنفس سكون 
اليه وتصديق به وهي نشعر بنقيضه او لا تشعر لكن ان شعرت به لم ينفر طبعها 
عن قبوله فهو يسمى ظنا ٠‏ وله درجات فى الميل الى النقصان والزيادة لا تحصى 
فين شيع هن عدال قينا متكت قسة اليه عفان اتقبافه اليه ان زاةالسكسون 
حتى يصير يقينا » وبعض الناس يسمى هذا الظن يقينا ايضا ٠‏ 


ومدارك النفس خمسة : (الأول) الأوليات وهي العقليات المحضة التي قضى 


العقل بمعجرده بها من غير استعانة بحس وتخيل ٠‏ كعلم الانسان بوجود تفسةه 
وأن القديم ليس بحادث واستحالة اجتماع الضدين 4 فهذه القضاءا 'تصادف مر تسمة 


في النفس حتى بظن أنه لم يزل عالما بها ولا يدري متى تحدد ولا يقف حصولها 
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نفسه وعطشه وسائر أحواله الباطنة التي يدركها من ليس له الحواس الخمس » 
0 ل ري لا 
الغلط الى الابصار لبعد او قرب مفرط او ضعف فى العين وخفاء فى المرئى » 
وكذلك ترى الظل ساكنا وهو متحرك وكذلك الشسمس والقمر والنجوم والصبي 
0 شين ذلك » وأسياب الغلط في الأبصار المستقيمة منها 
الانعكاس كما فى آة والانعطاف كما يرى ما وراء البلور والزجاج وغير ذلك 
(الرا؛ بع) 0 و دعس باطراد العادات ككون الثنار محر مة والخيز مشبع 
والماء مرق والخمر مسسكر والحجر هاو » وهي يقيئية عند من جربها » وليست هذه 
محسوسة ان الحس شاهد ححرا هوى بعينه أما أن كل ححر هاو فقضية عامة 
لم يشاهدها » وليس للحس الا قضية في عين (الخامس) المتواتر ات كالعلم بوجود 
كه لخد اضر بي لقو موي اا للج انية أمأ صدق ا ذلك 
الى العقل » فهذه الخمسة مدارك اليقين » فأما ما يتوهسم أنه منها وليس منها 
فالوهميات والمشهورات ؛ وهي آر أء محمودة توجب التصديق بها اما شهادة الكل 
أو الأكثر أو جماعة من الأفاضل كقولك الكذب قبيح » وكفران المنعم واإيلام 
البريء قبيح والانعام وشكر المنعم وانقاذ الهلكي حسن ٠‏ 


فصل في ازوم النتيحة من المقدمنين 
أعلم أنك اذا جمعت مفردين ونسبت أحدههما الى الآخر كقولك النبيذ حرام 
فلم تصدق سنهما العقل فلا بد من واسطة ديئهما نسب الى المحكوم عليه فتكون 
حكما له وتنسب الى الحكم قتصير حكما له فيصدق العقل به فيلزم ضرورة 
التصديق بنسبة الحكم الى المحكوم عليه » بيانه اذا قال النبيذ حرام فمنع وطلب 
واسطة ريما صدق العقل بوحودها في السنيد وصدق يوصسياف الحرام لتلك 
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الواسطة فيقول النبيذ مسكر فيقول نعم اذا كان قد علم ذلك بالتجربة » فيقول 
وكل مسكر حرام فيقول نعم اذا كان قد حصل ذلك بالسماع فيازم التصديق بأن 
النبيذ حرام » فان قيل فهذه القضية ليست خارجة عن القضيتين » قلنا هذا غلط 
فان قولك النبيذ حرام غير قولك النبيذ مسكر وغير قولك المسكر حرام بل هذه 
ثلاث مقدمات لا تكرير فيها » لكن قولك المسكر حرام شمل التنبيذ بعمومه فيدخل 
فيه بالقوة لا بالعقل اذ قد بخطر العام في الذهن ولا بخطر الخاص فمن قال 
الجسم متحيز قد لا يخطر بباله ذكر القطب فضلا عن ان يخطر بباله مع ذلك انه 
متحيز فالنتيجة موجودة في أحدى المقدمتين بالقوة القريبة لا تخرج الى الفعل بمجرد 
العلم بالمقدمتين مالم بحضر المقدمتين في الذهن ويخطر بباله وجه وجود النتيجة 
في المقدمتين بالقوة ولا يبعد ان ينظر الناظر الى بغلة منتتفخة البطن فيظن انها حامل 
فيقال هل تعلم أن البغلة عاقر فيقول نعم فيقال هل تعلم أن هذه بغلة فيقول نعم 
فيقال فكيف توهمت ححلها ؟ فتعجب من توهمه مع علمه بالمقدمتين » فآن قبل 
فالمطلوب بالنظر معلوم أم مجهول ؟ ان كان معلوما كيف تطلبه وأنت واجد » وان 
كان مجهولا فبم تعلم مطلوبك ؟ قلت هذا تقسيم غير حاصل بل ثم قسم آخر وهو 
اي أعرفه من وجه دون وجه فاني أفهم المفردات وأعلم جملة النشحة المطلوبة 
بالقوة ولا أعلمها بالفعل فهو كطلب الآبق في البيت فاني أعرفه بصورته وأجهله 
بمكانه » وكونه في البيت أفهمه مفردا فهو معلوم لي بالقوة وأطلب حصوله من 
جهة <اسة البصر فاذا رأته فى البيت صدقت بكونه فيه ٠‏ 


في / 
واذا استدللت بالعلة على المعلول فهو برهان علة كالاستدلال بالغيم على 
المطر ».وان استذلات بالمعلول على العلة أو بآأحد المعلولين على الآخر فهو برهان 
دلالة كالاستدلال بالمطر على الغيم والاستدلال بأحد المعلولين على الآخر كقولنا 
كل من صح طلاقه صح ظهاره والذي يصح طلاقه فيصح ظهاره » فان اح دى 
النتيجتين تدل على الاخرى بواسطة العلة فانها تلازم عاتها والأخرى تلازم علتها 
وملازم الملازم ملازم ٠‏ 


فصل 


فأما الاستدلال بالاستتقراء هو عبارة عن تصفح امور جزئية ليحكم بحكمها 
على مثلها كقولنا في الوتر ليس بفرض لأنه يودي على الراحلة والفرض لا يودي 
عليها » فيقال لم فلتم أن الفرض لا يودي عليها ؟ قلنا بالاستقراء اذ رأينا القضاء 
والنذر والكداء لا نودي عليها فهذا مختل يصلح لافلنيات دون القطعيات » فان 
حكمه بأن كل فرض لا بودي على الراحلة يمنعه الخصعَ اذ الوتر عنده واجب 
يودي عليها » فنقول : هل استقربت حكم الوتر في تصفحك وكيف وجدته ؟ فان 
قال وجدته لا يودي على الراحلة فباطل اجماعا ثم هو مبطل المقدمة الاخرى على 
نفسه اذ هي الوتر يودي على الراحلة » وان قال لم أتصفحه فلم ببين الا بض 
الأجزاء فخرجت المقدمة عن أن تكون عامة ؛ فاذا لا بصلح ذلك الا في الفقهيات 
فلنشرع الآن في ذكر الأصول فنقول ٠‏ 


وجه هذه القسمة أن خطاب الشرع أما أن ,زد باقتضاء الفعل او الترك او 
التخيير سنهما ٠‏ فالذى برد باقنضاء الفعل أمر فان اقذرك به اشعار بعدم العقاب 
على الترك ذهو أدب 5 والكذ فمكون ابحابا 5 والذى برد باقتضاء الترك نهى» فان 
أشعر بعدم العقاب على الفعل فكراهة » والا فحظر : وحد الواجب « ما توعد 
بالعقاب على تركه» وقيل ما يعاقب تاركه ٠‏ وقيل ما يذم تاركه شرعا » والفرض 
هو الواجب على احدى الرواتتين لاستواء حدهما وهو قول الشافعي والثانة 
يسامح في تركه عمدا ولا سهوا نحو أركان الصلاة ٠‏ فان الفرض فى اللغة التأثير 
اذا سقطا » ومئه قول الله تعالى (فاذا وجبت جنوبها) فاقتضى تأكد الفرض على 
الواجحب شرعا لبوافق مقتضاه لغة 4 ولا خلاف في انقسام الواجب الى مقطوع 


1 


فصل 


0 مين 0 0 محصورة © ف ل ان 


٠ 0 2‏ 3 أنه حائز عقلا م ٠‏ أما أما المقل فان السيد لو قال 5 
أوجبت عليك خباطلة هذا ار او بناء 7 الحائط في هذا اوه أهما فعلته 
اكتفيت به وان تركت الجميع عاقبتك ولا أوجبهسا عليك معا بل أحدههما لا بعينه 
أبهما شئت كان كلاما معقولا ؛ ولا يسكن دعوى ابجاب الكل لأنه صرح بنقيضه 
ولا دعوى أنه ما أوجب شيئا أصلا لأنه عرضه للعقاب بترك الكل ولا أنه اوجب 
واحدا معينا لأنه صرح بالتخيير فلم ببق الا أنه اوجب واحدا لا بعينه » ولأنه لا 
بمتنع في العقل أن يتعاق الغرض بواحد غير معين لكون كل واحد منهما وافيا 
بالغرض حسب وقاء صاحيه فيطلب منه قدر ما يفي بغرضه والتعيين فضله لا يتعلق 
بها العرض قلا يطليه منه ٠‏ وي العفارة بل اعتاق الرقبة بالاضافة 
الى اعتاق العبيد وتزوج المرأة الطالية للنكاح من احد الكفاين الخاطبين وعقد 
الامامة لأحد الرجلين الصالحين لها ولا سبيل ال ايجحاب الجميع ٠‏ وأحمعءت الامة 
علق أن خيس تخصال الكفارة غير رانم “فان :قل إن كانه القسال متساوية 
عند الله تعالى بالنسبة الى صلاح العد شعي أن يوجب الجبيسع نسوية بين 
000 وأن الميز 0 بوصف للبعي أن دكون هو الواجب 7 ٠‏ قِلئا ولم 

م ان للافعال صفات فى ذاتها لأحلها بوحيها الله سبحانه » بل الابحاب اه 
5 أن يخصص. من المتساويات واحدا بالابجاب وله أن يوجب واحدا غير معين 
ويجعل مناط التكليف اختيار المكلف : ليسهل عليه الامتثال ٠‏ جواب ثان أن 
التساوي همنم التعيين لكونه عبثا وحصول المصلحة بواحد يمنع من اينحاب 
الزائد لكونه اشذارا | محردا حصات المصلحة بدونه فيكون الواجب واحد غير 
معين ٠‏ فأن قبل الله سبحانه بعلم ما يتعاق به الايجاب ويعلم ما يتأدى به الواجب 
ويكون معينا فى علم الله سبحانه + قلنا الله سبحانه اذا أحب واحدا لا بعيئه علمه 
على ما هو عليه من نعته » ونعته أنه غير معين كذلك ويعلم اله نتعين بفعل المكلف 
م 3 يكن متعينا قبل فعله » والله أعلم ٠‏ 


7 روضة الناظر ب ؟ 


والوا حب لنقسم بالاضافة (١‏ | ى الوقت || ى مصيق و مو سيع 0 أنكر كيو 
أصحاب اني حشقة ارس وفا! واهو يناقض 0 + ولنا أن اليد لو قال 
لعيده أبن الحائط فى هذا اليوم أما في أوله واما فى وسطه وأما فى آخره 
وكيف أردت فمهماأ 05 اتا ن محا بي 3 ل 8 عاقيتك كان كلاما معقفولا 
ولا السك ن دعوىق أنه 0 أوجب شيا أصلا وللا أنه أوجب مضيقا أنه صرو دضد 
ذلك قلم سق الا ا أنه أوجب موسعاأ 5 وقد عهد نا من الشارع السسة هذا القسم 
واجما ددن ان الصلاة تجب في اول الوقت وكذلك انعقد الاجماع على انب 
ثاب ثواب الفرض وتلزمه نيته ولو كانت نملا لأجرأت نية النقل بل لاستحالت ننة 
الغرض من العالم كونها تقلا ؛ أذ النية قصد يبع العلم ٠‏ فان قيل الواجب ما 
عاقب على تركه والصسلاة ان أضيفت الى آخر الوقت فيعاقب على تركها فتتكون 
واجبة حنئد وان أضسفك الى أو له شبخير بين فعلها و ركها وخعلها خير من تركها 
وهذا 35-5 الندب «٠‏ وانما | أثيب ثواب الفر ص ولزمته لمائه أن ماله ال الفر فسة 
فهو كمعجل الزكا ة والجامع بين الصلانين في وقت اولاهما ٠‏ قَلنا الأفسام ثألانة : 
1 فعل نيا عاقب على تركه مطاما وهو المندوب 3 وم بعاقبت على تركه مطلةا وهو 
الواجب اميق 7 وقسم عاقب على 03 تركه باللاضا 6 | الجمواع الوقت ولا نعاقب 
بالاضافة الى بعضص أحجز |ء || وقفت وهذا تسم كات لتر الى عبارة اله وحفيقته 
له تعدو الوجوب وا عدن ى اولى عبار أنه الواجب الموسع ٠‏ قالوا ليس هذا قسيها 
ثالثا دل هو «الاضافة ١‏ الى أو : 0 وقت نذب وبالاضائة ل آخره واجب ب دعن 
أنه في أول الوقت اجوز تركه دون آخره قلنأ بل 35-5 الندب م جوز تركه مطلقاءه 
وهذا أيه اجوز إلا شرط وهو الممل بعده أو العزم على الفعل 2 وما حاز 00 
شرط فليس ادبت 4 كما أن كل وأحد من خصال الكفارة لحوز تركه الى ؛ 56 
ومن أمر بالاعتاق كنأ من عيد اليه جوز 0 ركه يشرط علق م سو أه ولا كون تدبأ 
ىئَ واحيا موسعاأ ومأ حاز تركه شرط إشارق ما جاز 
ركاه مطلقا وم ألا احور آر ك4 مطاةا ذهو 3 شسم ثالث واذا كان ا معنى متفقا عليه 
وهو الانقساء الي الأقسام الثلاية قلا مئ ى للمنا اقشة 4 فى العبار 5ه وأما ” تعحبل 
|[ زكاة كانه بحب شة التعجيل »م وما نوى ان من السلف في الصلاة في أول الوقت 
ع ر ما نواه في آخره ولم يفرقوا أصلا ‏ فهو مقطوع به ٠‏ فان قبل قولكم أنما جاز 
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بل واجما معخدر أ كذا هذا اللسعيم وم 


تركه بشرط العزم او الفعل بعده باطل فانه لو ذهل او غفل عن العزم ومات لم 
كن ماضن ؛ ولأن الواجب المخير ما حم ر الشارع فنه بين شيئين وما خير بين 
العرم والعزم والفعل 0 قوله صلى في الوقت ليس فيه تعرض للعزم اصلا 
فايجابه زيادة ٠‏ قلنا انما لم يكن عاصيا لأذ 0-0-5 لا يكلف فأما اذا لم يغفل فلا 
ترك العزم , على الفعل 0 8 على ار مطلقةا وهو حرام وما لا خلاص عن 
الحر ام الا به كون واحيا » فهذا 00 وجوبه وان لم تدل عليه الصيغة + وأيله 
أعلم 5 
فصل 

اذا آخر الواحب ا موسع فمات في اثناء وقته قبل ضيقه لم دمت عاصيا لأنه 
فعل ما أبيح له قعلهة لكونه حوز له التأخير ٠‏ كان قبل انما جاز له التأخير بشر ل 
سلامة العاقية قلنا هذا محال فإن العاقبة مستورة عنه ٠‏ ولو سألنا فقال على صوم 
يوم فهل بحل لي تأخيره الى غد فنا <وابه ؟ ان قلنا نعم فلم ألم بالتأخير كو أن 
قلنا لا نخلاف الأحنا 2 ع وان قلئا ان كان في علم الله آأنك نموت كمل غد لم بحل 
والا فهو بحل فيقول وما بدريني ما في علم الله فلا بد من الحزم يحجواب + قاذا 
معنى الوجوب وتحقيقه اله لا بحوز له التأخير الا بشرط العزم ولا فرخر الا الى 


وقفتث ولا تعاب على ظنه اليقاء اليه 8 وأيته اعلم و 
فصل 


ما للا يكم 00 الا 0 للقسسم الوعها ليقع لقي المكالف 7 قدرة واليد في 


حا 
الكتاية وحضور اللاما عدد في الجسعة قلا لوصف بوجوب ه والى م شعاق 
باخث. ر العيد ار ل اك والسعىي الى الجمعة وغسل حزء 0 الرأس 
00 ا ء من الليل 2 التهار في الصوم فهو واجب : وهذا أولى من 


قولنا بحب التوصل الى الواجب بما ليس بواجب ؟ اذ قولنا ما ليس بواجب 
متناقض لكن الاصل وجب بالايجاب قصدا والوسيلة وجبت بواسطة وجوب 
المقصود فهو واجب كيف ما كان وان اختلفت علة ايجابهها + فان قيل لو كان 
واجبا لأثيب على فعله وعوقب على تركه وتارك الوضوء والصوم لا بعاقب على 
ما ترك من غسل الرأس وصوهم الليل ٠‏ قلنا ومن أنباكم أن ثواب القرب الى 
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الببت في الحج مثل ثواب البعيد ؛ وآن الثواب لا يزيد بزيادة العمل في الوسيلة 
فأما العقوبة فانه يعاقب على ترك الوضوء والصوم ٠‏ ولا يتوزع على اجزاء الفعل 
فلا معنى لاضافته الى التفصيل ٠‏ 
فصل 

واذا اختطلت أخهتنه بأحنسية ؛ أو ميتة بمذكاة حرمنا الميتة بعلة الموت والاخرى 
بعلة الاشتياه ٠‏ وقال قوم المذكاة حلال لكن بحب الكف عنها وهذا متناقض اذ 
ليس الحل والحرمة وصفا ذاتيا لهما بل هو متعاق بالفعل فاذا حرم فعل الأكل فيها 
فأي معنى لقولنا هي حلال ؟ وانيا وقع هذا في الاوهام حيث ضاهى الوصاف 
بالخل والحرمة الوصف بالسواد والبياض والاوصاف الحسية وذلك وهم على 
ما ذكرناه ؛ واينه أعلم ٠‏ 

فصل 

الواجب الذى تقيد بحد محدود كالطمائينة في الركوع والسحود ومدة 
القيام والقعود اذ زاد على أقل الواجب فالزيادة ندب واختاره ابو الخطان » وقال 
القاضي الجسيع واجب لأن نسبة الكل الى الامر واحد: والامر في نفسه امر واحد 
وهو أمر يجاب ولا نتميز البعض عن البعض فالكل امتثال ٠‏ ولنا أن الزيادة بجور 
تركها مطلقا من غير شرط ولا بدل وهذا هو الندب ء ولأن الامر انما اقتضى 
ابجاب ما تناوله الاسم فيكون هو الواجب والزبادة ندب وان كان لا تير 
بعضه عن البعض فيعقل كون بعضه واجبا وبعضه ندبا كما لو أدى دينارا عن 
عشرين ٠‏ 


القسم الثاني : المندوب 
والندب في اللغة الدعاء الى الفعل كما قال : 
لا سألون اخاهم حين يندبمم)- في النائميات على ما قال برهانا 


وحهدهة فى الشرع مأمور لا ياحق نتركه ذم من حيث تر كه من غير حاجة الى 
بدل وقبل هو ما فى فعله ثواب »6 ولا عقان فى تركه 0 والمندوب مأموراء وأذكر 


و* 


قوم كونه مأمورا قالوا لأن اينه سبحانه قال (فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن 
قصيبهعم قننة أو د يصيرهم عذاب أليم) ) والمندوب لا حدر فيه ذلك .ولآأن النبي 
ار قال «لولا أن أشق على أمتي لدم رتهم بالسواك عند كل صلاة» وقد ند بهم 
الى السواكعلى :ان الامن لا يتتاول التدوى » ولأن الأمر اقتضاء جازم لا تخيير 
معك وفي لكر تخسر - ولم الس تاركه عاصيا 4 ولنا أن الأمر استدعاء وطلب ٠‏ 
والمندوب مستدعى ومطلوب فيدثل في حقيقة الأمر قال ايته تعالى (ان الله يأمر 
بالعدل والاحسان واناء ذي القربى) وقال تعالى (وآمر بالمعروف) + ومن ذلك 
ما هو ملدوبت وللأنه شاع في السنة الفقهاء أن الأمر بنقسم الى مر إبجاب 
وأمر أستحباب ٠‏ ولأن فعله طاعة » وليس ذلك لكونه مرادا فارق الارادة » ولا 
لكونه موجودا فانه موجود في غير الطاعات » ولا لكونه مثابا فان الممتثل تكون, 
مطبعا وان 7 اث وائما الثواب للترغس في الطاعات ٠‏ وقو لهم أن الأأمر ليس 
فاذا رجح جهة المعل ا رتفعت التسوية والتيخ عر ولم يسم 5 ركه عاضيا أنه اسم 
ذم دقد أسقط الله تعالى الذم 0 لكن سسمى مخالما وغير ممتثل وسمى فاعله 
موافقا ومطيعا ٠‏ وقول النبي مله «لأمرتهم ال أي امرتهم امسر جزم 
وانحجاب 4 وقوله تعالى (فليحذر الدين خالفون عن أمره) يدل على أن الامر 
يقنضي الوجوب ونحن نقول به » لكن يجوز صرفه الى المندوب بدليل ولا يخرج 
بذلك عن كو نه امرا لا ذكرناه فى دليلنا 0 والله أعلم 3 


القسم الثالث : المبساح 


وحده ما أذن أينه ذ فعله وتركه غير مقترن بد فاعله وتاركه ولا مدحه و 

فى ه ور 9 8 هو 

1 الشرع 34 وأنكر بعص المعتر له ذلك معنى ) الاباحة نهى الى رج عس ان الفعل 
لنترك وذلك ثابت قبل ورود السمع » فمعنى اباحة اله عق ركه على :ا كان قبن 
اد علانة أ أقساء : قسم صرح فيه الشرع بالتخيير بين فعله وتركه 
دل دليل السمع على نفى الحرج عن فعله وتركه فقد عرف بدليل السمع ولولا 
هو لعرف بدليل العقل ني الحرج عنه ٠‏ هذا اجتمع عليه دليل العقل والسمع 


؟١‎ 


وك در الشرع له بدليل من أدلة السمع فحتمل ان شال قد دل السمع 
على آن ما لم يرد فيه طلب فعل ولا 07 لكف نه وكير و وهلا كليل ملسي 
العموم قيما للا شناهى 7 الافعال فلا سقى فعل لا مدلول علية سمعا فيكون اباحته 
من الشرع ء وبحتمل أن يقال لا حكم له ٠‏ والنه أعلم ٠‏ 


فصل 

واختلف في الافعال وفي الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشسرع بحكنها . 
فقال اتتسيمي وأبو الخطاب والحنفية : هي على الاباحة اذ قد علم اتتفاعنا بها من 
غير ضرر 5 ولا على غيرنا فليكن د ٠‏ ولأن أيثه كانه خلق هذه الاعيان 
لحكدة لا محالة ٠‏ ولا يجوز أن يكون ذلك لنفع يرجع اليه يبت أنه لتفعنا ٠‏ 
وقال ابن حامد والقاضى وبعض المعتزلة : هى على الحظر لأن التصرف فى ماك 
اش حر ورا سي الات ولم يأذن ولأنه يحتمل أن في ذلك ضررا 
فالاقدام عليه حظر ؛ وقال ابو الحسن الخرزي وطائفة الواقفية : لا حكم لها اذ 

معنى الحكم الخطاب ولا خطاب قبل ورود الستع » والعقل ل ا سيبح شيثا ولا 
بحرمه وانما هو معروف للترجيح والاستواء » وقبح التصرف في ملك الغير انما 
بعلم بتحريم الشارع ونهيه ولو حكمت فيه العادة انما قبح في حق من يتضرر 
بالتصرف في ملكه بل يقبح المنم مما لا ضرر فيه كالظل وضوء النار ٠‏ وهذا القول 
هو اللائق بالمذهب اذ العقل لا مدخل له في الحظر والاباحة على ما ستذكره ان 
شاء الله تعالى » وانما تثبت الأحكام بالسمع وقد دل السمع على الاباحة على 
العموم بقوله سبحانه (خلق لكم ما في الأرض جميعا) وبقو 1 لاهو وري 
الفواحش) الآبة و ع انا ار , عليكم) | لآنة وبقوا 4 (قل 
لا أحد فيما أوحى الي محر ما) الآية ونحو ذلك وقول النبى ا «وما سلكت أيثه 
0 فهو مما عفا عنه» وقوله «ان أعظم المسامين في لمق جرما من ا عن 
شيء 3 بحرم على الناس #حرم من أجل مسالتهع» + وفائدة الخلاف ان من حرم 


نْسِنا أو أناحة كاه فيه استصيدان بعال الأصل 0 
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ففسل 

المباح غير مأمور به : لأن الأمر استدعاء وطلب ؛ والمباح مأذون فيه ومطلق 
لعن ل وق ول طلوف ا دن مأمور الوق نان عل ترك الحسزاة 
مأمور به والسكوت المباح شرك به الكعفر والكذب الحرام فكون مأمورا به 
قلنا فلمكن المباح واحيا 5 ه وقد تارك ا حرام | 08 فليكن واجبا وقد 
بترك الحرام بحرام آخر فليكن الشيء خرب وانسل دو شوق العاو ز امل بذ 
ترم بها من عليه الزكاة وهذا باطل ؛ فان قبل فهل الاباحة تكليف ؟ قلنا من قال 
التكليف الأمر و والنهي فلت الاباحة كذلك ٠‏ ومن قال التكليف ما كلف اعتقاد 
كونه من الشرع فهذا كذلك وهذا ضعيف اذ يلزم عليه جميع الأحكام ٠‏ 


القسم الرابع : المكروه 

وهو م تركه خير من قعله ىو قل يطلق ذلك على المحظو راة ق قل نطلق على 
م نهى فيه انلز ب4 خلا تعلق بقعلهة عقاب 5 

والأمر المطلق لا شناول المي روه 6 لذن الأمر استدعاء وطلاب 4 والمكروه غبر 


مسد د عى ولا مطلوب 84 ولآن الأمر ضد النهي فس تحيل أن يكود الك شمىء 2 ورا 
ومنهنا واذا قلنا ان المباح 5-6 سأمور قالمنهى عنة أولى 0 


القسم الخامس : الحرام 


الحرام ضد الواجب فيستحيل أن يكون الشيء الواحد واجبا حراما طاعة 
معصية من وحه واحجد اللا أن الواحد بالحنس اللقسم الى واحد بالنوع والى واحد 
بالعين أى العدد » والواحد بالنوع حور أن بلقنم الى واجب وحرام وتكون 
اناه ب الاق كن السدلاف» لتاقت والعفات: يوحت العايرة بواللناررة تكوق 
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نارة بالنوع ونارة باختلاف الوصف كالسحود لِنّه تعالى واحب والسحود للصثم 
حرام والسجود لله تعالى غير السجود للصنم ء اا ل ايثه 'نعالى (لا تسجدوا للشمس 
ولا للقمر واسحدوا لثه الذي خلقهمن) فالاجماع متعقدك على أن الساجد للصنم 
عاص شق 0 والقصد جميعا » والساحد لله مطيع بهما جميعا ٠‏ واما الو احد 
بالعين كالصلاة فى | لدار ار الملغخصوبة من عهرو فح ركنه فى | لدار واحد بعيله واختلفت 
حرأما واجما وهو متناقض مان ذعله فى الدار وهو الكون فى الدار وركوعه وسحوده 
وشامه وقعوده امخعال اخثيارية هو معاقب عليها منهى عنهأ 4 فكيف تكون منتقربا 
الواحد له وحهات متغايراث هو مطلوب من أحدهنا مكروه من الآخر فليس ذلك 
صلاة مطلوب مكروه من حيث أنه خغصب 4 والصلاة معقولة يدوك الغعصب ٠‏ 
والعصب معقول يدون الصلاة «ى وقد اجشيع 3 المتغايران فنظير ه5 ان بقول 
السيد لعيدة خط هذا الثوب ولا 0 هذه الد رافادن امتثلت أعنتقتك وان 
ا رتكبت النهي عاقيتك فخاط الثوب فى لدار حسدن. من اليد عنقه وعغو بنه ولو 
لتضمن الفعل الولسد 1 أمرين مختلفين + ومن اختار الروابة الاولى قال ارتكاب 
النهي متى آخل بشرط العبادة أفسدها بالاجماع كسا لو نهى المحدث عن الصلاة 
فخالف وصلى ؛ ونية التقرب للصلاة شرط والقرب بالمعصية محال فكيف بسكن 
التقرب به وقيامه وقعوده فى الدار فعل هو غاصب به قكيف يكون 
أن السلف لم كونوا بأمرون من تاب من الظلمة بقضاء الصلاة فى اما كن الغعصب 
اذ هذا جهل بحضقة الاأجماع كان حفقته الاتفاق من علماء أهل العصر ‏ وعدم 
النقل عنهم ليس تفل الاتفاق أ ولو نعل عنهم أنهع سكئوا فيحتاج الى انه اشتهر 
فيما بينهم كلهم القول بنفى وجوب القضاء فلم بتكروه فيكون حينئذ فيه اختلاف 


هل هو اجماع أم لد على ما سنذكره في موضعة +٠‏ 
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١ ينه‎ 


مصسيحيحو الصلاة في الدار المغصوبة قسسوا النهي ثلانة أقسام : الاول ما 
النبي يك الا بسو لحري وام يعر تعرش في النهي للسادة ة فاذا صلى في 
ثوب حار اتى بالمطلوب والمكروة جميعا حم و« القسم الثالث ان اتعود النهي الى 
وصف المنهى عنه دون أصله كقوله (وأقيموا الصلاة) مع قوله (لا تقربوا الصلاة 
وأنتم سكارى ولا جنا الا عابري ي سبيل) وقوله عليه السلام «دعى الصلاة أيام 
اقراتنك» ونهبه عن الصلاة ة في المقبرة وقارعة الطريق والأماكن السبعة ونهيه عنها 
فى الاوقات اللخمسة فأبو حشيقة نسم ى المأتى به على هذا ١‏ الوجه فأسدا غبر باطل 
وعند نا أن هذا من القسم الاول وهو قول الشافعي ٠‏ كان المكروه الصلاة ني 
زمن الحيض لا الوقوع في الحيض مم يقاء الصلاة مطلوية أذ لبه ن الوقوع في 
الوقت شيا منفصلا من الإيقاع ولذلك بطات الصلاة فى هذه ا مو اضيع 00 
الآامر بالة شلى ء هى عن ضذده من حي المء: ىَّ فأما الصعة قلا 4 مان قوله فم 
غير قوله لا تعقد ؛ وانما النظر ‏ في المعنى وهو ان طلب القيام هل هو بعينه را 
ترك القعود ؟ فقالت المعتزلة : ليس بنهي عن ضده لا بسمنى عينه ولا لضن 
ولا بلازمه أذ شخصور أن بأمر بالشيء من هو ذاهل ع عن صذده فكيف كون 12 : 
لا هو ذامل عنه ؟ فاك لم ييكسان ألا عنه قلا 0 طالبا الا من 
كان ممتثلا كول م من قبيل مالا ؛ نتم الواجب الا به واجب غير مأمور 5 ٠‏ وقال 
قوم : فعل الضد هو عين ترك ضده الآخر ؛ فالسكون عين نرك الحركة » وشغل 
الجحوهر حيزا عين تقر بغه للحيز المنتقل عنئة ) والبعد من المغرب هو القرب مسن 
المئثرق وهو بالاضافة الى المشرق قرب والى المغرب بعد فاذا طلب السكعسون 
بالاضافة اليه أمر والى الحركة نهي ٠‏ وفي الحملة انا لا نعتير في الامر الارادة بل 
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الملأمور وما اقنتضى الامر امتثاله : والامر يقتضى ترك الضد ضرورة انه لا يتحقق 
الامتثال الا به فيكون مأمورا به والله أعلم 5 
هده أقسام احكام التكليف ٠‏ ولشين اللإن التكليف ما هو ؟ وشرطه 8 


التكليف في اللذة اأزام ما فيه كلفة أي مشقة ؛ قالت الخنساء فى صخر 

كلفه القوم ما نارهم وان كان أصعر هم مولدا 

وهو في الشريعة الخطانب بأمر أو نهي + وله شروط بعضها برجع أت 
المكلف وبعضها بر جع الى نفس المكلف به ؛ أما ما يرجع الى المكلف فهمو أن 
كون عاقلا دقهم الخطاب كما الصبي والمحنون عبر مكلفين أن مقتضى الف 
الطاعة والامتثال ولا تسكن الا بقصد الامتثال : وشرط القصد العلم بالمقصود 
والفهم لنتكليف اذ من لا يفهم كيف يقال له افهم ؟ ومن لا يسمع لا يقال له تكلم 
وان ممع ولم لفهم كالبهسية فهو كمن لا لمع ومن لفهم ثهما ما كغير المميز 
فخطابه مسكن لكن اقتضاء. الامتثال منه مع أنه لا يصح منه قصد صحيح غيسر 
ممكن ؛ ووجوب الزكاة والغرامات فى مال الصبى والمجنون ليس تكليفا لهما 
اذ إسةامحيل التكليف تفعل وانما معناه أن الانلاف وملك النصاب سسب لشبوت هذه 
الحقوق فى ذمتهما سمعئى أنه سبيت لخطاب الولى بالأداء 3 فى الحال وسسب لخطاب 
الصبي بعد البلوغ وهذا ممكن انما المحال ان يقال لمن ل يفهم افهم وانما اهلية 
نبوت الأحكام في الذمة بالانسانية التي بها يستعد لقبول قوة العقل الذي به بفهم 
التكليف فى ثانى الحال واللهيمة ليس لها أهلية فهم الخطاب لا بالقوة ولا بالفعل 
فلم تهنأ بوت الحكم غي دمتها 0 والشرط له دك أن كون حاص سلا أو ممكن 
الحصول على القرب فنقول هو موجود بالقوة كما أن شرط الملكية الانسانية 
وشرط الانسانية الحياة والنطفة شت لها الملك مع عدم الحياة التى هى شسرط 
لوجودها بالقوة فكذا الصبى مصصيره الى العقل فصاح لشوت الحكم فى دذمئته 
ولم يصاح للتكليف في الحال كأما الصبي الممين فتكيفه ممكن ّنه لقهم ذلك 
إلا أن الشرع حط التكليف عنه تخضقا ليظهر حفى التدريج اذ لا سكن الوقوف 
بغتة على الحد الذي ينهم به خطاب ااشارع ويعلم الرسول والمرسل قنصب له 
علامة ظاهرة 4 وقد روق أله تكلف 5 
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فصل 

والناس والنائم غير مكلف لأنه لا يفهم فكيف يقال له : افهم » وكذا 
السكران الذي لا يعقل » وثبوت أحكام أفعالهم من الغرامات ونفوذ طلاق 
السكران من قبيل ربط الاحكام بالاسباب وذلك مما لا ينكر » فأما قوله تعالى 
(لا تقربوا الصلاة وأتتم سكارى) فقد قيل هذا كان في ابتداء الاسلام قبل تحريم 
الخمر ؛ والمراد منه المنم من افراط الشرب في وقت الصلاة كيلا بأتي عليه وقست 
الصلاة وهو سكران كما يقال لا تقرب التهحد وانت شبعان معناه لا تشبع فيثقل 
عليك التهجد وقال الله تعالى (ولا تموتن الا واتتم مسلمون) أي الزموا الاسلام 
ولا تفارقوه حتى اذا جاءكم الموت أتاكم وأنتم مسلمون »؛ وقيل هو خطاب مسن 
وجد منه مبادي النشاط والطرب ولم يزل عقله لأنه اذا ظهر بالبرهان استحالة 
توجه الخطاب وجب تأويل الآنة * 


قأما المكره فبدخل اتحتك التكليف لأنه بهم و تشع و3 تقدر على تحفشق مأ 
أمر به وتركه » وقالت المعتزلة : ذلك محال لأنه لا إلصحح منه فعل غير ما أكيره 
عليه ولا إلسلتى له حيرت 4 وهدا عبر ميضيحع فائه قادر على الفعل وتركه ولهذا 
العحيت عليه ترك القثل اذا أكره عاأى قتل مسام فانم بفعلة 4 وبحوزر ان تكلف ما 
هو على وذق الاكراه كاكراه الكافر على الاسلام وتارك الصلاة على فعلها فاذا فعلها 
قن فق بجا كلف لقي انها كو نقذ حكاق! ايه ماعك الت هون 
باععث الاكراه ٠‏ فان كان اقدامه الخلاص من سيف المكره لم تكن طاعة ولا يكون 
محسا داعي الشو 4 وان كان تفعلها ممعتثلا لأمر الشارع بحي كان تفعلها لولا 


الاكراه فلا بمتلع وقوعها طاعة وان وجدت صورة التخفيف ٠‏ 
واختافت الرواية هل الكفار مخاطبون بفروع الاسسلام ؟ فروى انهم لا 


يخاطبون منها بغير النواهى أد يا معلى لوجوبها مع استحالة فعلها 2 الكفسر 
واثثماء قضائها فَئْ الاسلام شكيفت العدسا ماللا مكمن امتثاله ؟ وهذا قول اشر 
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أصحاب الرأي * وروى أنهم مخاطبون بها وهو قول الشافعى لأنه جاثز عقلا 
وقد قام دليله شرعا ؛ أما السوار العقلي فائه لا بمتنع ان ول الشارع : | سللى 
الاسلام على خمس وا لثم مأمورون يجميعها ونتقديم الشهادتين من جملتها فتكون 
الشهادتان مأمورا بهما لنفسهما ولكونهما شرطا لغيرها كالمحدث ييومر بالصلاة 
فان منع الحكم في المحدث وقال انما يمر بالوضوء فاذا توضاً أمر بالصلاة اذ 
لا يتصور الأمر بالصلاة مع الحدث لعجزه عن الامتثال » قلنا فاذا لو ترك الصلاة 
طول عمره لا عاقب على تركها وهو خلاف الاجناء 6 و بنبعي أن لا لصح أمره 
بالصلاة بعد الوضوء بل بالتكبيرة الاولى لاشتراط تقدييها ء واما الدليل 
الشرعي فعموم قوله تعال 00 الناس حج البيت) واخبارة الله مبسحانه عن 
المشركين (ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين) ذكر هذا في معرض 
التصديق لهم تحذيرا من فعلهم ولو كان كذىا ! لم يحصل التحذير منه » كيف وقد 
عطف عليه (وكنا تكذب بيوم الدين) كيف 059 ذلك على ما لا عذاب عليه ؟ وقال 
الله تعالى (والذين لا بدعون مع الله الها آخر) الآبة لأنه نص في مضاعفة العذاب 
في حق من جمع المحظورات ؛ وفائدة الوجوب انه لو مات عوقب على تركه وان 
أسلم سقط عنه لأن الاسلام يجب ما قبله » ولا يبعد النسخ قبل التمكن مسن 
الامتثال فكيف يبعد سقوط الوجوب بالاسلام ؟ فأما الشروط المعتبرة للفمل 
المكلف فيه فثلاثة : احدها ان يكون معلوما للمأمور به حتى تنصور قصده البه» 
وأن بكون معلوما كونه مأمورا به من جهة الله تعالى حتى يتصور فيه قصد 
الطاعة والامتثال » وهذا بختص ما بحب به قصد الطاعة والتقرب + الثاني أن 
تكون معدوما ٠‏ اما الوجود فلا بمك. ن أبحاده فيستحيل الامر به ء الثالث ان 
يكون ممكنا ٠‏ فان كان محالا كالجمع بين الضدين ونحوه لم يجز الامر به . 
وقال قوم : يجوز ذلك بدليل قوله تعالى (لا تحملنا ما لا طاقة لنا به) والمحال 
لا سال دفعه ؛لأن الله تعالى علم أن أبا جهل لا تمن وقد امره بالاسان وكلفه 
اناه لأن تكليف المحال لا ستحيل لصيعته اذ ليس يستحيل أن شول كونوا قردة 
كونوا ححارة ٠‏ وان أحيل طلب المستحيل للمفسدةومتاقضة الحكمة فان بناء 
الأمور عل ى اي حق ال تالى محل + ذلا بفيع من مىء » ولا يجب عليه 
الأصلمم ح ألم الخلاف قه وفي العباد واحد فالسفه من المخلوق ممكن ٠‏ ووجه 
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استحالته قوله تعالى 0 كلف الله نفسا الا وسعها ‏ ولا تكلف نفسا الا وسعها) 
ولأن الامر استدعاء وطلب والطلب ستدعي مطلوبا و بنبغي أن يكون مفهوما 
بالاتفاق ولو قال أ ابد حوز لم كي ذلك تكليفا لعدم عقل معناه ٠‏ ولو علم الأمر 
دون المأمور لم يكن تكليفا اذ التكليف الخطاب بما فيه كلفة » وما لا يفهمه 
المخاطب ليس بخطاب وانما اشترط فهمه ليتصور منه الطاعة اذ كان الامر استدعاء 
الطاعة فان لم يكن استدعاء لم يكن أمرا ؛ والمحال لا يتصور الطاعة فيه فلا 
تصور استدعاوها كنا إستحيل من العقل طلب الخياطة من الشحر ؛ ولأن الأشياء 
ها وجود في الأذهان قبل وجودها : فى الأعيان ٠‏ وأئما يتوجه الامر بعد حصوله 
في فى العقل » والمستحيل لا وجود أه في العقل فينع طلبه » ولأننا اشترطنا أن 
و معدوما في الأعيان ليتصور الطاعة فيه فلذلك يشترط أن يكون مجو 
فى الأذهان ليتصور ابحاده على وفقه ٠‏ ولأننا اشترطنا لتكليف كونه معلوما 
ومعدوما وكون المكلف عاقلا فهنا لاستحالة الامتثال بدونهما ؛ فكون الشيء 
مسكنا في نفسه اولى أن يكون شرطا : وقوله تعالى (لا تحملنا مالا طاقة لنا به) فقد 

قبل المراد به ما ككل ميشق بحيث يكاد يفضي الى املاكه كقوك ( (اقتلوا انفسكم 
أو اخرجوا من دياركم) وكذلك قال ١١‏ نبي َه في المماليك «لا تكلفوهم ما لا 
يطيقون» وقوله (كونوا قردة) تكون اظهار ا للقدرة و (كونوا <جارة) تعجين 6 
وليس شيء من ذلك امرا ؛ وتكليف ابى جهل الادمان غير محال فان الادلة منصوية 
والعقل حاضرا وآلته تامة » ولكن علم ايه تعالى منه أنه نترك ما يقدر عليه حسدا 
وعئادا والعلم إشبع المعلوم ولا بغيره » وكذلك تقول : الله قادر على أن بقيم 
القيامة فى وقتنا وان اخير اله لا .مها الآن وخلاف خبره محال لكن استحالته 
لا رجع الى نفس الشيء فلا تؤثر فهداء٠‏ 


والمقتضى بالتكليف فعل وكف » فالفعل كالصلاة والكف كالصوم وترك 


الزنا والشرب 0 وضل لا يقتضى العف الا أن تناول التلبيس دضد من أضداده 


فيثاب على ذلك لا على الترك لأن أن لا تفعل ليس بشىء ولا تنعلق به قدرة 
اذ لا 002 القدرة اللا بشيء ؛ والصحيح ان الامر فيه مستقيم كان الكف فى 
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الصوم مقصود ولذلك تشترط النية فيه » والزنا والشرب نهى عن فعلهما فيعاقب 
عل ى الفعل » ومن لم يصدر منه ذلك لا يثاب ولا يعاقب الا اذا قصد كف الشهوة 


عنك م ع التمكن فهو مثاب على ما فعله م ولا السعك أن لا تلبس بالمواحش وان لم 
بقصد انه ,تلبس بضدها ٠‏ 


الضرب الثاني من الاحكام ما تلقى من خطاب الوضع والاخبار » وهو 
أقسام اضا احدها ما يظهر به الحكي ٠‏ ثم اعلم انه لما عسر على الخلق معرفة 
خطاب الشارع في كل حال اظهر خطابه له مور محسوسة جعلها مقتضية 
لأحكامها على مثال اقتضاء العلة المحسوسة معلولها وذلك شيئان احدههما العلة 
والثاني السبب ونصيهما مقتضيين لأحكامهما حكم من الشسا رع قلله تعالى ة في الزاني 
حكمان : احدها وجوب الحد عليه » والثانى جعل الزنا موجبا له ؛ فان الزنا 
لم يكن موجبا للحد لعينه بل يجعل الشرع له موجبا ء ولذلك يصح تعليله فيقال 
انما نصب علة لكذا وكذا فأما العلة ضمي فى اللغة عيارة عما اقتضى تغيرا » 
سميت علة الم ريض لأنها اقنضت تغير الحال فى حقه » ومنه العلة العقلية وهى 
عبارة عما بوجب الحكم لذاته كالكسر مع الاتكسار والتسويد مع السواد 
فأستعار الفقهاء لال العلة من هذا واستعساوه فى ثلاثة اشياء : احدهما بازاء مأ 
وجب الحكم لا محالة » فعلى هذا لا فرق بين امتتتضى والشرط والمحل والاهل 
بل العلة المجموع ٠‏ والاهل والمحل وصفان من اوصافها اخذا من العلة العقلية ٠‏ 
والثاني أطلقوه بازاء المقنتضى للحكم وان تخلف الحكم لفوات شرط أو وجود 
مانع : والثالث أطلقوه بازاء الحكمة كقولهم : المسافر يترخص اعلة المشقة »2 
والاوسط اولى ٠‏ 


الثاني : السبب » وهو * في اللغة عبارة عنا حصل الحكم عنده لا به : ومنسه 
واستعملوه في أربعة اثساء احدها بازاء مأ شابل المناشرة كالحفر مع التردية 4 
لسمى سبيا 0 والثالث بازاء العلة ددون شرطها كالنصاب يدون الحول 0 والرابع 
بازاء العلة نفسها وائما سميت سببا وهي موجبة لأنها لم تكن موجبة لعينها بل 
بجمع الشرع لها موجية فأشبهت ما تحصل الحكم عنده لا به » 


لكين 


فصل 


وممأ بعتسر للحكم الشرط وهو ما بلزم من انتفائه اتثفاء الحكم كالاحصان 
مع الرجم والدول ة 5 فالشرط مالا يوحد المشروط مع عدمه ولا بازم أن 
بوجد عند وجوده : والعلة بطر زه من وجودها وجود المعلول ولا بازم من عدمها 
عدمه فى الشرعيات + والشرط عقلي ولعوى وشرعي » فالعقلى كالحاة للعلم 
والعلم للارادة ٠‏ واللعوي كقوله ان دخلت الدار فانت طالق اعون ى كالطهارة 
للصلاة والاحصان لارجم + وسعي شرطا لأنه علامة على المشروط نثال اشرط نفسه 
للؤفر اذا له عليه ومته قولة تمالق (فقن جاع أخراطها) اى.علاماها + وعكبسن 
الشرط المانع وهو ما يلزم من وجوده عدم الحكم ونصب الشيء شرطا للحكم 
أو وماق 0 حنم تي على قا دور قوفن المقتضى للحكم ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


القسم الثاني : الصحة والفسساد ‏ 


لكو ا ل ل و و ا العبادات مرة 
وعلى العقود اخرى فالصحبح ح من العبادات ما احزأ وأسقط القضاء » والمتكلمون 
يطلقونه بازاء ما وافق الآامر وان وحب القضاء كصلاة من ظن از ه متطهر 4 وهذا 
بطل ؛ لجيج الفاسد كاته قمر بأقسامة وهو اسك + وأما العقود فكل ما كان سينا 
احكم اذا افاد حكمه المقصود منه فهو صحيح والا فهو باطل » فالباطل هو الذي 
لم شمر 4 والصحيح الذي أثُمر 4 والقاسد مرادف الباطل 4 فهمأ سما تيسن 
واحد ٠‏ وأبو حشيفة اث قسسما دن الباطل والصحيح 3 جعل الفاسد عبارة عله 
وزعم أنه عبارة عما كان مشروعا بأصله 00 مسرو يبوصفه و ولو دم له هذا 
المعنى لم نازع في العيارة لكنه لا لس اذ كل ممتواع بوصفة فهو فعتم بص 5 


فصل ف القضاء والاعادة والاداء 


الاعادة فعل الشىء مرة أخرى : والاداء فعله فى وقنه » والقضاء فعله بعد 
خروج وقته المعين شرعا » فلو غلب على ظنه في الواحب الموسع انه بوت قبل 


أضس 


آخر الوقت لم بجز له التأخير ٠‏ فان ا آخره وعاش لم يكن قضاء لوقوعه فى الوقت 
والزكاة واجبة على الفور فلو اخرها ثم فعلها لم تكن قضا ء أنه لم هيا 
بتقدير وانعيين » ومن لزمه قضاء ء صلاة على الفور فأخ ر لم نقل انه قضاء القضاء» 
فاذا اسم القضاء مخصوص بما عين وقته شرعا ثم فات الوقت قبل الفعل ٠‏ ولا 
فرق بين فواته لغير عذر او لعذر كالنوم والسهو والحيض في الصوم والمسرض 
والسفر ؛ وقال قوم : الصيام من الحائض بعض رمضان ليس بقضاء لانه ليس 
بواحب اذ فعله حرام ولا بحب فعل الحراه فكيف تمر سا تعصى به ؟ ولا خلاف 
في انها لو مانت لم تكن عاصية ؛ وقيل في المريض والمسافر : لا بلزمهما الصوم 
ايضا خفلا مكون ما بفعلائه بعد رمضان قضاء ٠‏ وهذا فاسد لوجوه ثلاثة : احدها 
ما روى عن عائشة رضي الله عنها انها قالت : كنا نحيض على عهد رسول الله 
ار فتؤومر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ٠‏ والآمر بالقضاء ائما هو 
النبي يِه على ما تقرره فيما بآتي ٠‏ الثاني لا خلاف بين أهل العلم في انهم ينوون 
القضاء ٠‏ الثالث ان العيادة متى أمر بها في وقت مخصوص فلم يجب فعلها فيه لا 
بحب بعده * وستنع وجوب العبادة في الذمة بناء على وجوب السبب ي تعذر 
ل ا في النائم والناسي وكدا في المحدث تجب عليه الصلاة مع تعذر فعلها 
مئه في الحال ٠‏ ودنولن ن الآدميين تحب على ا معسر مع عجزه عن أدائها ٠‏ 


فصل في العزيمة والرخصة 

العزدمة في اللسان القصد المؤكد ومنه قوله تعالى (ولم نجد له عزما ‏ فاذا 
عزمت فتوكل على الله) ٠‏ والرخصة السهولة واليسر ومنه رخص السعر اذا تراجع 
وسهل الشراء + فأما في عرف حملة الشرع قالعزدمة ' الحكم الثات من غير مخالفة 
دليل شرعي وقيل ما لزم بايجاب الله نعالى الرخصة استباحة المحظور مع قيام 
الحاظر وقيل ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح ولا يسمى مالم يخالف 
الدليل رخصة وان كان فيه سعة كاسقاط صوم شوال واباحة المباحات لكن ما 
عد عا بن لاس الع كان ع در ل زا لما وجب 
لعي 01 دااع يبالقنا ,ف فمييق اطلون يدناك ب انا ارأحنية 
الفيتيي: ان كادي ادر مدي انم الى رن ان اده تسد رهف 
وا لمات مما ايع الى مدو فل بدالا يكرا نيفيك اماه 


رذن 


الماء مع استحالته فكيف يقال السبب قائم ؟ فان قيل فكيف يسمى أكل الميتة 
لم يكلفه الله نعالى اهلاك نفسة 6 ولكون سبب التحريم موجودا وهو خيث المحل 
ونجاسته ٠‏ وبجوز أن يسمى عزيمة من حيث وجوب العقاب تتركه فهو من قبيل 
الجهتين » فأما الحكم الثات على خلاف العموم فان كان الحكم في بقية الصور 
لمعنى موجود في الصورة المخصوصة كبيع العرايا المخصوص من المزابنة المنهى 
عنها فهو حينئذ رخصة » وان كان لمعنى غير موجود فى الصورة المخصوصة كاباحة 
الرجوع في الهبة للوالد المخصوص من قوله عليه السلام «العائد في هبته كالعائد 
فى الولد 3 
باب في أدلة الاحكام 

الأصول أربعة : كتاب الله وسنة رسوله مَل والاجماع ودليل العقل 
ذلك ان شاء الله نعالى ٠‏ 

وأصل الأحكامكلها من الله سبحانه » اذ قول الرسول عل اخبار عن الله 
بكذا 0 والاجماع ندل على السئة + كاذا نظرثأ الى ظهور الحكم عندنا فلا ظهر 
الآ شول سول" ار فاننا لا نسمع الكلام من الله تعالى ولا من جبريل عليه 
السلام وانما ظهر لنا من رسول الله ميخ » والاجماع يدل على أنهم استندوا 
النظر متنقسمة الى ما ذكرنا ٠‏ 

وكتاب الله سبحا نه هو كلامه ه وهو القرآن الذي نزل به جبر دل عليه السلام 
على النبي عَيِْهِ » وقال قوم الكتاب غير القرآن وهو باطل قال الله تعالى (واذ 
صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا ب الى 
قوله ‏ انا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى ‏ وقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا) 
فأخير الله تعالى أنهم استمعوا القرآن وسهدوه قرآنا وكتابا ٠‏ وقال تعالى (حم 


وبل روضة الناظر ب سم 


والكتاب المبين انا جعلناه قرآنا عربيا) وقال تعالى (وانه في أم الكتاب لدينا) 
وقال (انه لقرآن كريم في كتاب مكنون بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ) 
سماه قرآنا وكتابا ٠‏ وهذا مما لا خلاف فيه بين المسلمين وهو ما تقل الينا بين 
دفتي المصحف نقلا متواترا وقيدناه بالمصاحف ٠‏ لأن الصحابة رضى الله عنهم 
بالغوا في نقله وتحريده عما سواه حتى كرهوا التعاشير والنقط كيلا يختلط بغيره 
فنعلم أن المكتوب في المصحف هو القرآن وما خرج منه اذ يستحيل في العرف 
والعادة مع توافر الدواعي على حفظ القرآن أن يهمل بعضه فلا ينقل او يخلط 


به ما ليس منه ٠‏ 
فصل 


فآما ما نقل نقلا غير متوائر كقراءة ابن مسعود رضى الله عنه «فصيام ثلاثة 
أيام متتابعات» فقد قال قوم ليس بححة لأنه خطأ قطعا لأنه واجب على الرسول 
ال ارس يوك الحجة بقولهم وليس له مناجاة الواحد يه وان 
لم ينقله من القرآن احتمل أن تكون مذهيا واحتمل أن عون هر ابومي التردد 

ماري سيد ران ع فان لم يكن 
قرآنا فهو خبر فانه ريما سمع الشيء من النبي مَل تفسيرا فظنه قرآنا وربما 
أبدل لفظة بمثلها ظنا منه أن ذلك جائز كما روي عن ابن مسعود رضى الله عنه 
أله كان عور نكل للف وميد عجر رد تون :لخديف وول القن واه فق اليا 
لا بخرج عن كونه مسموعا من النبي كته ومرويا عنه فينكون حجة كيف ما 
كان ٠‏ وقولهم يجوز أن يكون مذهبا قلنا لا يجوز ظن مثل هذا بالصحابة رضي 
الله عنهم فان هذا افتراء على الله وكذب عظد بم أذ جعل رأيه ومذهيه الذي ليس 
فك دجتسف رس نع اير لل 


الكذب اليهم في حديث النبي مده ولا في غيره فكيف يكذبون في جعل مذاهيهم 
اها سياه 


والقركن شتمل على الحققة والمحاز وهو اللفظ المستعمل في غير مو ضوعه 


8: 


الأصلي على وجه يصح كفوله (واخفض لهما جناح الذل ل واسئل القربة ب جدارا 
محاز أنه استعمال اللفظط في غير موضوعه ومن مضع فقد كابر ومن سلم وقال 
لا أسنميه مجازا فهو نزاع فى عبارة لا فائدة فى المشاحة فيه ٠‏ والله أعلم 3 

قال القاضى : ليس فى القرآن لفظ بغير العربية لآن الله تعالى قال (ولو جعلناه 
قر آنا أعجميا لقالوا لولا فصلت ياتنه أأعجمى وعربى) ولو كان فه لعة العجم 
لم يكن عربيا محضا وآيات كثيرة في هذا المعنى ؛ ولأن الله سبحانه تحداهم 
بالاتيان بسورة من مثله ولا بتحداهم بما ليس من لسانهم ولا بحسنونه » وروى 
عن اين عباس وعكرمة رضى الله عنهما أنهما قالا فيه ألفاظ بغير العرئية قالوا 
«ناشئة الليل» «الحبشية و «مشكاة» هندية و (استبرق) فارسية ٠‏ وقال من نصر 
هدا : اشتمال القرآكن على كلمتين ونحوهما أعحمية ا بخرجه عن كونه عرديا 
وعن اعللاق هدا الاسم عليه ولا بمهك للعرب ححة فان الشعر الفارسي السحى 
هذه الكلمات اصلها بعير العربية لم عر ينها العرب واستعملتها فصارت من لسانها 

وفي كتاب الله سبحانه محكم ومتشابه كما قال تعالى (هو الذي أنزل عليك 
الكتاب منه آنات محكمات هن 3 اكاب وآخر مننشا بهات) قال لضي : 0 
لامل الذي لم ديه غيره يمي أذ كون المحكم غير محتاج ع الى برهلل 
هو أصل بنفسه وليس الا ما ذكر ناه + وقال ابن عقيل : امتشابه هر الذي يفشي 
علمه عد ى غير العلماء المحققين كالايا تْ التى ظاهر ها التعا رض كقوله تعالى (هذا 
يوم لا ينطقون) وقال في اخرى (قالوا ها ويلينا من بعثنا من مرقدنا) ونحو ذلك 
وقال آخروذث : : المتشابه الى روف المقطعة في أواثل السور والمحكم ما عدآه ٠‏ 
وقال آخروذ : المحكم الوعد والوعيد وال رام والحلال والمتشابه القصص والامثال 


وم 


والصحيح أن المتشابه ما ورد في صفات الله سبحانه مما يجب الايمان به ويحرم 
التعرض لتأويله كقوله تعالى (الرحمن على العرش استوى ب بل يداه مبسوطتان # 
لما خلقت يبدي ‏ ويبقى وجه ربك ب تحري بأعيننا) ونحوه فهذا افق السلف 
رحمهم الله على الاقرار به وامراره على وحهك وترك تأويله فان الله سبحانه ذم 
الممتغين لتأويله ور ر نهم في الذ لدم بالذين ستغون الفتنة وسماهم اهل زبغ وليس 
في طلب تأويل ما ذكروه من المجمل وغيره ما يذم به صاحبه بل بمدح عليه اذ هو 
طريق الى معرفة الأحكام وتمييز الحلال من الحرام ولأن في الآبة قرائن تدل على 
أن الله سبحانه منفرد بعلم تأويل المتشابه وأن الوقف الصحيح عند قوله تعالى 
(وما يعلم تأويله الا الله) لفظا ومعنى اما اللفظ فلانه لو آراد عطف الراسخين لقال 
ويقولون آمنا به بالواو » وأما المعنى فلائه ذم مبتغى التأويل ولو كان ذالئك 
للراسخين معلوما لكان مبتغيه ممدوحا لا مذموما » ولأن قولهم آمنا به يدل على 
توع تفويض وتسليم لشيء لم يقفوا على معناه سيما اذا اتبعوه بقولهم كل من 
عند رينا فذكرهم ربهم ها هنا بعطي الثقة به والتسليم لأمره وانة صدر مئه وجاء 
من عنده كما جاء من عنده المحكم » ولأن لفظة «أما» لتفصيل الحمل فذكره لها 
في قلوبهم في هذه الصفة وهم الراسخون ولو كانوا يعلمون تأويله لم ,يخالفوا 
القسم الأول في ابتغاء التأويل » واذ قد ثبت أنه غير معلوم التأويل لأحد فلا يجوز 
حمله على غير ما ذكرناه لأن ما ذكر من الوجوه لا يعلم لأويله كثير من الناس ٠‏ 
فان قيل فكيف يخاطب الله الخلق, بما لا يعقلونه » آم كف كيف بنزل على رسوله مالا 
يطلع على تأويله » قلنا يجوز أن يكلفهم الايمان بمالا يطلعون على تأويله ليختير 
طاعتهم كما قال تعالى (ولنبلوتكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ب وما 
جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم ب الآية ب وماجعلنا الرؤيا التي أريناك 
الا قتئة للناس) وكما اختبرهم بالايمان بالحروف المقطعة مع أنه لا بعلم معناها ٠‏ 
والله أعلم ٠‏ 


باب النسخ 


النسخ في اللغة الرفع والازالة ٠‏ ومنه نسخت الشمس الظل ونسخت الربح 
الاثر ٠‏ وقد يطلق لأرادة ما نشية النقل كقولهم نسشت الكتاب ٠‏ فأما النسخ فى 
الشرع فهو على الرفع والازالة لا غير 0 وحدهة رفع الحكم الثات بخطاب متقدم 


إلى 


بخطاب متراخ عنه : ومعنى الرفع ازالة الشيء على وجه لولاه لبقي ثابتا علسى 
مثال رفع حكم الاجارة بالنسخ فان ذلك يفارق زوال حكمها بانقضاء مدتها ٠.‏ 
وقيدنا الحد بالخطاب المتقدم لأن ابتداء العبادات في الشرع مزيل لحكم العقل 
من براءة الذمة وليست بنسخ ٠‏ وقيدناه بالخطاب الثاني لأن زوال الحكم بالموت 
والجنون ليس بنسخ » وقولنا مع تراخيه عنه لأنه لو كان متصلا به كان ببانا 
واتماما لمعنى الكلام وتقديرا له بمدة وشرط ٠‏ وقال قوم : النسخ كشف مدة 
العبادة بخطاب ثان ٠‏ وهذا بوجب ان يكون قوله (ثم أتموا الصيام الى الليل) 
نسخا وليس قيه معد ى الرفع فان قوله الى الليل اذا لمر ١‏ شناول الا النهار متباعدا 

عن الليل نفسة قما معنى نسخه ؛ وائما دقع ما دخل نحت الخطاب الأول وما 
ذكروه تخصيص ٠‏ على أن نسخ العبادة قبل وقتها والتمكن من امتثالها جائز 
وليس فيه بان لانقطاعها ٠‏ وحد المعتزلة النسخ بأنه الخطاب الدال على أن مثل 
الحكم الثاءرت. بالنص المتقدم زائل على وحه لولاه لكان ثانتا » ولا الصباح أن 
حقيقة النسخ الرفع وقد أحلوا الحد عنه ٠‏ فان قيل تحديد النسيخ بالرفع لا يصح 
لخمسة أوحه : أحدها أنه لا يخلو اما أن مكون رفعا لثابت او لا لا ثيات له 
فالثابت لا يمكن رفعه وما لا ثبات له لا حاحة الى رفعه ٠‏ الثاني أن خطاب الله 
تعالى قديم فلا سكن 3 ٠‏ الثالث أن الله تعالى انما أثبته لحسته فالنمي يودي 
الى أن ينقلب الحسن ٠‏ الرابع أن ما أمر به ان آ أراد وجوده كيف ينمي 2 
اماه ٠‏ الخامس أنه يدل على البداء فانه يدل على أنه بدا له 
مما كان حكم به وندم عليه وهذا محال في حق الله تعالى » قلنا : أما الاول ففاسد 
فانا تقول بل هو رفع لحكم ثابت لولاه لبقي ثابتا كالكسر من المكسور والفدخ 
في العقود » لو قال قائل ان الكسر اما أن يرد على معدوم أو موجود فا معدوم 
لا حاجة الى اعدامه والموجود لا شكسر كان غير صحيح لأن معناه أن له مسن 
استحكام البنية ما سقى لولا الكسر وندرك تفرقته بين كسره وبين اتكساره بنفسه 
لتناهى الخلل فيه كما ندرك تفرقته بين فسبخ الاجارة وبين زوال حكمها لانقضاء 
مدتها » وبهذا فارق التخصيص النسخ فان التخصيص يدل على انه اريد باللفظ 
البعض ٠‏ وأما الثاني فانه انما برد بالنسخ رفع تعلق الخطاب بالمكلف كما يزول 
تعلقه به لطرياث العجز والحنون ويعود بعود القدرة والعقل والخطاب فى نفسه 
لا يتغير ٠‏ وأما الثالث فيئبني على التحسين والتقبيح في الل وخو الال ولتق 


ون 


قيل أن الشيء يكون حمنا في حالة وقبيحا في أخرى لكن لا يصح هذا العذر 
بجواز النسح قبل دخول الوقت قت فيكون قد لهى عماأ أمر به فى وقت واحد ٠‏ 
والرابع ضبني على أن الأمر مشروط بالارادة وهو غبر صححيح وأما الخامس ففاسد 
فانهم أن أرادوا أن الله تعالى أباح م حرم و نهى عما أمر به فهو حااز بميحو الله ما 
يشاء ويثبت ولا تناقض كما أباح الأكل ليلا وحرمه نهارا وان ارادوا انه اتكشفت 
له ما لم يكن عالما به فلا يازم من النسخ فان الله تعالى بعلم أنه يأمرهم بأمر مطلق 
ويديم عليهم التكليف الى وقت معلوم يقطع فيه التكليف بالنسخ ٠‏ فان قيل فهم 
مأمورون به في علم الله تعالى الى .وقت النسخ او ابدا ؟ ان قلتم الى وقت النسخ 
فهو بيان مدة العيادة وان قلتم ابذا فقد تغير علمه ومعلومه ٠‏ قلنا بل هم مأمورون 
فى علمه الى وقت النسخ الذي هو قط ع للحكم المطلق الذي لولاه لدام 
ال كما بعلم الله البيع المعلاق مفيدا 0-8 الى أن ينقطع بالفسخ ولا يعلمه 
في تفسه قاصرا ويعلم أن الفسخ سيكو فيتقطم ع الحكم به لا لقصوره في تفسية ٠‏ 
فان قيل فما الفرق بين النسبخ والتخصيص ؟ قانا هما مشت ركان من حيث ان كان 
واحد يوجب اختصاص بعض متناول اللفظ » مفترقان من حيث أن التخصيص 
ببان أن المخصوص غير مراد باللفظ ؛ والنسخ يخرج ما أريد باللفظ الدلالة عليه 
كقوله صم أبدا يجوز نسخ ما أريد باللفظ في بعض الأزمنة ٠‏ وكذلك افترقا في 
وجوه ستة أحدها أن النسخ يشترط تراخيه والتخصيص يبحوز اقترانه ٠‏ والثاني 
أن النسخ يدخل في الامر بمأمور واحد بخلاف التخصيص ٠‏ الثالث أن النسخ 
لا ع الا بخطاب » والتخصيص بحوز بآأدلة العقل والقرائن والرابع أن النسبخ 
لا يدخل الاخيار والتخصيص بخلافه ٠‏ والخامس أن النسخ لا بقى معه دلالة 
اللفظ على ما تحته والتخصيص لا بنتفي معه ذلك والسادس أن النسخ في 
المقطوع به لا بحوز الا بمثله والتخصيص فيه جائز بالقياس وخبر الواحد وسائر 
الأدلة ٠‏ 
فصل 
وقد أنكر قوم النسبخ » وهو فاسد لأن النسخ حائز عقلا وقد قام دليلة 
شرعا » أما العقل فلا لمتتع أن كون الشيء مصلحة في زمان دون زمانث 4 ولا 
بعد أن الله بعلم مصلحة عباده في أن بأمرهم بأمر مطاق حتى يستعيدوا له فيثابوا 
ويمتنعوا بسبب العزم عليه من معاص وشهوات ثم بخففه عنهم ٠‏ فآما دليله شرعا 
رنب 


فقال الله تعالى (ما ننس من اذ اق مها أن كين نوناق لها ناذا يدلا 
3 مكان آبة) وقد أجمعت الامة على أن شربعة محمد ل قد نسحت مأ خالمها 
2 ن شرائع الانبياء قمله وقد كان يعقوت عليه السلام اجيم دين الأختين وكدم عليه 
احاتم كات بيع ناته م٠‏ ن بنيه » وهو محرم في شرائّع من بعدهم من الأنبياء 
جوز نسخ تلاوة اللآية دون حكمها ونس حكمها دون ثلاوتها ونسدخهما 
٠‏ وأحال قوم نسح اللفظط ذفان اللفظ انما نل لنتلى وثاب عليه فكيف ترقع 
ومع آخرون نسح الحكم دون التلاوة ينها دليل عليه فكيف برقع المدلول 0 
بقاء الدليل ؟ قلنا هو متصور عقلا وواقع » اما المتصور فا ن التلاوة م 
القرآن واتعقاد الصلاة بها من أحكامها وكل حكم فهو قابل لانسخ : ه وأما تعلقها 
بالمكلئف فى الايجاب وغيره فهو حكم انضا فيقيل النسخ 4 0 الدليل على وقوعه 
ققد نسحم قوله تعال ى (وعلى الذين تطيقونه قدية طعام م مسكين) وقمت 'تلاوتها » 
والوصية للوالدين والأقردين وقد تظاهرت الاخبار لسع ا الرجم وحكمها 
باق 4 وقولهم كيف قر فع التلاوة ؟ قلنا لا المشلع أن كون المقصود الحكم دون 
التلاوة لكن أنزل بلفظ معين ٠‏ وقولهم كيف برقع المدلول مع بقاء الدليل ؟ قلنا 
انما يكون دليلا عند اتفكاكه عما يرفع حكمه والناسخ مزيل لحكمه فلا يبقى دليلا 
والله أعلم ١‏ 

بجوز نسبخ الأمر قبل التمكن من الامتثال نحو ان تقول في رمضان حجوا 

في هذه السنة وتقول قبل بوم عرفة لا تححوا ؛ وأتكرت المعتزلة ذلك لأنه يفضى 
لي أن كون الشبىء الواحد على وحه وأحد مأمورا منهيا يمنا قبيحا د 
مفسسندة 6 ولأن الأمر والنهي كلام الله وهو عندكم قديم فكيف تأمر بالشيء و نمي 
عنه فى وقت واحد وقد ذكرنا وحه حدوازه عقلا » ودلبله شرعا قصة ابراهيم عليه 
السلام فان الله سبحا نه تنسخ ذبح الولد عنه قل فعله شوله تعالى (وقديناه بذبح 
عظيم) وقد اعتاص هذآا على القدرية حتى تعسفوا فى تأويله من ستة اوجه : 
احدها أنه كان مناما لا أصل له ٠‏ الثاني انه لم يكومر بالذبح وائما كلف العزم 


رقم 


الفعل لامتحان سره فى صيره عليه ٠‏ الثالث انه لم شسك ي. قلت اله 
الذبيح بدليل ود صيك فق الريا + الخامس انه دب اتال* فالتام الجرح واندمل 
بدليل الآبة 0 السادس أنه ائمأ أخير أنه مر به فى المستقبل فان لفظه لفط 
الاستقبال ألا لفطل المأضي 3 والحواب من وحهين 9 احدهها لعي جميع هه ذكروه» 
والثاني انا نفرد كل وحه مما ذكروه بحواب » اما الأول فلو صصح شيء من ذلك 
لم يحتج الى فداء ولم يكن بلاء مبينا في حقه ٠‏ والجواب الثاني اما قولهم كان 
مناما لا اصل له قلنا منامات الانبياء عليهم السلام وحي وكانوا يعرفون الله تعالى 
به ولو كان مناما لا اصل له لم إحز له قصد الذيح والتل لإلحبين 6 وبدل على 
فساده قول ولده عليه السلام (افعل م تؤمر) ولو لم مر كان ذلك كديا 3 والثاني 
فاسد لوحهين : احدهما أله سماه ذبحا بقوله اف ارى و المنام ان اذيحك العزم 
لم يكن المعزوم علية واجا كان اززاهيم عليه الشبلام ادق يتافته من القددر ب + 
والثالث لا يصح عندهم لأنه اذا علم الله انه يقلب عنقه حديدا يكون امرا بما يعلم 
امتناعه ٠‏ والرابع فاسد لكونه إلا الى دحا « والخامس فأسد اد لو ضع كان 
أخبر انه يثومر به في المستقبل فاسد اذ لو اراد ذلك لوجد الامر به فى اللستقل 
كيلا يكون خلفا في الكلام » وانما عبر بالمستقبل عن الماضي كما قال : (انى أرى 


واذا تكون كريمة ادعى لها واذا بحاس الحيس بدعى جندب 


وقولهم انه بفضى الى أن ,يكون الشىء مأمورا منهيا فلا بمتنع أن تكون 
مأمورا من وحه منهنا عنه من وحه آخر كما مر بالصلاة مع الطهارة وتنهى عنها 
مع الحدث كذا ها هنا دحوز ان تحجعل بقاء سكية شرطا فق الأمر فيقال افعل ما 
آمرك به ان لم بزل حكم امرنا عنك بالنهي ٠‏ فان قيل فاذا علم الله سبحاته انه 
سيئهى عنه فما معنى أمره بالشرط الذي يعلم اتتفاءه قطعا ؟ قلنا يصح اذا كانت عاقبته 
الامر ملتبسة على المأأمور ولامتحانه بالعزم واللاشتغال بالاستعداد المانم له من 


م 


من أنواع اللهو والفساد وربما يكون فيه لطيفة واستصلاح لخلقه » لهذا جوزوا 
الوعه و الؤعيد «العيرطة مالعالل ديعافية الامون ققالؤا بيجور. أنه يمد اا رتسماه 
على الطاعة ثوابا بشرط عدم ما بحبطها وعلى المعصية عقابا بشرط ما يكرهها من 
نتوبة والله سبحانه عالم بعاقبة أمره انه بجوز أن يكون الشيء 
مأمورا منهيا في حالين ؛ اذ ليس المأمور حسنا في عينه لوصف 
فو كله قصل الأمنر به » ولا الملأمور مرادا ليتناقض ذلك » وقولهم ان 
الكلام قديم فيكون أمرا بالشيء ونهيا عنه في حال واحد ٠‏ قلنا تتصور الامتحان 
به اذا سمعه المكلف في وقتين » ولذلك اشترطنا التراخي في النسبخ ولو سمعهما 
في وقت واحد لم بحز » فآما جبريل فيجوز أن يسمعهما في وقت واحد ويثومر 
تبليغ الأمة في وقتين فيآمرهم بمسألة الكفار مطلقا وباستقبال بيت المقدس فم 
بنهاهم عنه بعد ذلك ء والله سبحانه أعلم ٠‏ ْ 


والزيادة على النص ليس بنسخ » وهي على ثلاث مراتب : أحدها أن لا تنعلق 
الزيادة بالمزيد عليه كما اذا أوجب الصلاة م اوحب الصوم خلا نعلم فيه خلافا 4 
لأن النسخ رفع الحكم وتبديله ولم يتغير خكم المزيد عليه بل بقي وجونه 


الرتبة الثانية أن تنعلق الزيادة بالمزيد عليه تعلقا ما على وجه لا يكون شرطا 
فيه كزيادة التغريب على الجلد في الحد وعشرين سوط على الثمانين فى حسد 
القذف ٠‏ فذهب ابو حئيفة الى انه نسخ لآن الجيد كان هو الحد كاملا يجوز 
الاقتصار عليه وتعلق به تفسيق ورد الشهادة وقد ارتفعت هذه الأحكام بالزيادةء 
ولنا أن النسبخ هو رفع حكم الخطاب » وحكم الخطاب بالحد وجوبه واجزائوه عن 
نفسه وهو بأق وانما انضم اليه الأمر بشيء آخر فوجب الانيان به فأشبه الأمر 
بالصيام بعد الصلاة ٠‏ فاما صفة الكمال فليس هو حكما مقصودا شرعيا بل المقصود 
الوجوب والاجزاء وهما باقيان ولهذا لو اوجب الشرع الصلاة فقط كانت كلية 
أوجبه الله وكماله » فاذا أوجب الصوم خرجت الصلاة عن كونها كل الواجب » 
وليس بنسخ اتفاقا ٠‏ واما الاقتصار عليه فليس هو مستفادا من منطوق اللفظ لآن 
وجوب الحد لا ينفي وجوب غيره وانما يستفاد من المفهوم ولا يقولون به ثم رفع 


4١ 


المفهوم كتخصيضص العموم فائه رقع بعض مقنتضى اللفظطل فنحوز بسخبر الواحد ه 
ثم انما يستقيم هذا ان لو كنت حكم ا مقهوم واستقر نم ورد التعريب بعده ولا 
سبيل الى معرفة بل لعلة وردتنا بالاسقاط المفهوم منصلا به او قرسا منه ٠‏ واما 
التفسيق ورد الشهادة قائما نتعلق بالقذف لا بالحد , ثم لو سلم تعلقه بالحد فهو 
تابع غيز مقصود فصار كحل التكاح بعد العدة ثم تصرف الشرع في العدة بردها 
من حول أزبعة اشهر وعشر ليس تصرفا في حل النكاءح بل في نفس العدة ٠‏ فان 
قيل قوله تعالى (واستشهدوا شهيدين من رجالكم) يقتضي أن لا يحكم بأقل منهما 
عليه ٠‏ 


الرتبة الثالثة ان تنعلق بالمزيد عليه تعلق الشرط بالمشروط بحيث يكون وجود 
المزيد عليه بدون الزيادة وعدمه واحدا كزيادة النية في الطهارة وركعة في الصلاة 
فذهب بعض من وافق في في الرتبة الثانية الى ان الزيادة ها هنا نسخ اذ كان حكم 
المزيد عليه الاجزاء والصحة قد ارتفع وليس بصحيح لأن النسخ رفع حكم الخطاب 
بمجموعة والخطاب اقتضى الوجوب والاجزاء والوجوب باق بحاله وانما ارتفع 
الاجزاء وهو بعض ما اقتضى اللفظ فهو كرفع المفهوم وتخصيص العموم ٠‏ ثم انما 
يستقيم ان لو نبت الاجزاء واستقر ثم وردت الز زيادة بعده ولم شت بل لوت 
الزيادة بالقياس المقارن للفظ او 00 يحتمل ان يكون متصلا يانا للشرط فلا 

معنى لدعوى استقراره بالتحكيم ثم لآ يصح هذا من. اصحاب الشافعي فانهيم 
اشترطوا النية للطهارة والطهارة للطواف بالسنة واصلها ثابت بالكتاب ٠‏ فان قيل 
فالطهارة المنوية غير الطهارة بلا نية وهي نوع آخر فاشتراط النية يوجب رفع 
الأولى بالكلية ٠‏ قلنا هذا باطل فانها لو كانت غيرهأ لوجب أن لا تصح الطهارة 
المنوية عند من لا يوجب النية لكونها غير مأمور بها ٠‏ 


ونسعم جزء العبادة بها او شرطها ليس 3 مسح لحملتها ٠‏ وقال المخالفون في 
الرتبة الثانية.من الزيادة هو نسيخ أن الركعات الأربع غير ال ركعنين وزيادة بدليل 


فثك 


ما لو أتى بصلاة الصبح أربعا فانها لا تصح ؛ ولأن الركعتين كانت لا تجزي فصارت 
مجزبة وهذا تعبير وتمديل » وليس بصحيح لأن الرفع والازالة انما تناول الحزء 
والشرطة خاصة وما سوى ذلك باق بحاله فهو كالصلاة كانت الى بيت المقدس ثم 
نسخ ذلك الى الكعبة فلم يكن نسخا للصلاة وقولهم هي غيرها قد سبق جوايه ٠‏ 
وانما لا تصح الصبح اذا صلاها اربعا لأخلاله بالسلام والتشوييد في موضعة ٠‏ 
وقولهم كانت غبر مجزية مفتاة او وحودها اكعدنها وهذا حكم عقلي ليس من 
الشرع والنسبخ رفع ما نت بالشرع » وكذلك وجوب العيادة مزيل لحكم العقل 
في براءة الدمة ولبس بلس + 


بجوز نسخ العبادة الى غير بدل » وقبل لا بحوز لقوله تعالى (ما تنسح مسن 
آبة أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها) ٠‏ ولنا انه متصور عقلا ٠‏ وقد قام دليله 
شرعا ؛ أما العقل فان حقيقة النسبخ الرفع والازالة » ويمكن الرفع من غير بدل ٠‏ 
ولا يمتنع أن عام الله تعالى المصلحة في رفع الحكم وردهم الى ما كان من الحكم 
الأصلي ٠‏ وأما الشرع فان الله سبحا نه نس النهي عن أدخار لحوم الاضاحي وتقديم 
الصدقة أمام المناجاة الى غير بدل » فاما الآبة فانها وردت فى التلاوة وليس للحكم 
فها ذك: + على انه يجوز ان : كبوق .رفنها كيرا متها في الوقتا النائي «الموتها لو 


وجدت فيه كانت مفسدة ٠‏ 

تحوز النسخ بالأخف والأثقل ٠‏ وأنكر بعض أهل الظاهر جواز النسخ بالأثقل 
لقوله تعالى (يريد الله بكم الليسر ولا يريد بكم العسر) وقال (الآن خفف الله عنكم 
ب يريد الله أن يخفف عنكم) ولأن الله تعالى روف فلا يليق به التثقيل والتشديد ٠‏ 
ولنا أنه لا يمتنع لذاته ولا سمنع أن تكون المصلحة في التدريج والترقى من الاخف 
الى لفقل كما في اننداء التكليف وقد نسب التخبسير بين الفدية والصيام شعين 
الصيام وجواز تأخير الصلاة حالة الخوف الى وجوب الاثيان بها وحرم الخمر ونكاح 
المتعة والحمر الأهلية وأمر الصحابة بترك القتال والاعراض ثم نسخ بايجاب 


ف 


فيه منع ارادة التثقيل ٠‏ وقولهم ان الله رؤوف » لا يمنع من التكليف بالاثقل كما 
في التكليف ابتداء وتسليط المرض والفقر وأنواع العذاب لمصالح يعلمها ٠‏ 
فصل 

اذا نزل للناسخ فهل يكون نسخا في حق من أم يبلغه ؟ قال القاضي : ظاهر 
كلام أحمد رحمه الله أنه لا يكون نسخا لأن أهل قبا بلغهم نسخ الصلاة الى بيت 
المقدس وهم في الصلاة فاعتدوا بما مضى من صلاتهم ٠‏ وقال ابو الخطاب : يتخرج 
أن يكون نسخا بناء على قوله في الوكيل ينعزل بعزل الموكل وان لم بعلم لأن 
النسخ بنزول الناسخ لا بالعلم اذ العلم لا تأثير له الا في نفي العذر ولا متنبع 
وجوب القضاء على المعذور كالحائض والناثم والقبلة ,سقط استقبالها في حق 
المعذور فلهذا لم بحب على أهل قبا الاعادة ٠‏ وقال من نصر الأول النسخ بالناسخ 
لكن العلم شرط لأن الناسخ خطاب ولا يكون خطابا في <ق من لم يبلغه ٠‏ 

فصل 

بجوز نسبخ القرآن بالقرآن والسنة المتواترة بمثلها والآحاد بالاحاد والسنة 
بالقرآن كما نسخ التوجه الى بيت المقدس وتحريم المباشرة في ليالي رمضان وجواز 
تأخير الصلاة حالةالخوف بالقركن وهو في السنة فأما نسخ القرآن بالسنةالمتواترةفقال 
أحمد رحمه الله لا ينسخ القرآن الا قرآن بحيء بعده قال القاضي : ظاهره أنه منع 
منه عقلا وشرعا وقال آبو الخطاب وبعضن الشافعية بجوز ذلك لأن الكل من عند 
الله ولم يعتبر التجانس والعقل لا يحيله فان الناسخ في الحقيقة هو الله سبحانه 
على لسان رسوله كله بوحي غير نظم القرآن » وان جوزنا له النسخ بالاجتهاد 
فالاذن في الاجتهاد من الله تعالى وقد نسخت الوصية للوالدين والأقريين بقوله 
(لا وصية لوارث) ونسخ امساك الزانية في البيوت بقوله «قد جعل الله لهن سبيلا 
البكر بالبكر جلد مائة وتغريم عام » والثيب بالثيب الجلد والرجم» ولنا قول الله 
تعالى (ما ننسخ من آبة او ننسها نأت بخير منها او مثلها) والسنة لا تساوي 
القرآن ول" تكون خيرا منه + وقد روى الدارقطني في سننه عن جابر أن النبي 
نه قال «القرآن ينسخ حديثي وحدشي لا ينسخ القرآن» ولأنه لا يجوز نس 


نق 


تلاوة القرآن وآلفاظه بالسنة فكذلك حكمه ٠‏ وأما الوصية فانها نسخت بآابة 
المواريث قاله ابن عمر وابن عباس وقد اشار النبي 2َلْنْهُ الى هذا بقوله «ان الله 
تعالى قد أغطى كل ذي حق حقه » فلا وصية لوارث» ٠‏ وأما الآبة الأخرى فان الله 
سبحانه آمر بامساكهن الى غاية يجعل لهن سبيلا » فبين النبي صلم أن الله جعل 
لهن السبيل وليس ذلك بنسخ+ ينسخ ٠‏ والله أعلم ٠‏ 
فصل 
فأما نسسخ القرآن والمتواتر من السنة بأخبار الاحاد فهو جائز عقلا اذا لا يمتنع 
أن يقول الشارع تعبدناكم بالنسخ بخبر الواحد » وغير جائز شرعا » وقال قوم 
من أهل الظاهر يحوز » وقالت طائفة يجوز في زمن النبي يللم ولا يجوز بعده 
لأن أهل قبا قبلوا خبر الواحد في نسبخ القبلة وكان النبي يِه يبعث كتحاد 
الصحاية:الى أطراف دار الاسلام فينقلون الناسخ والمنسوخ » ولأنه بجوز 
التخصيص به فحاز النسخ به كالمتوائر ٠‏ ولنا اجماع الصحابة على ان القركن 
والمتواتر لا بدفع , بخبر الواحد فلا ذاهب الى تجويزه حتى قال عمر لا ندع كتاب 
ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت ٠‏ 


فأما الاجماع فلا ينسخ ولا لسعم به لأنه لا يكون الا بعد انقراض زمن 
النص والنسخ لا يكون الا بنص ء ولا ينسخ بالاجماع لأن النسيخ انما يكون لنص 
والاجماع لا ينعقد على خلافه لكونه معصوما من ع الخطأ وهذا , يفضي الى اجماعهم 
على الخطأ ٠‏ فان قبل فيجوز أن يكونوا ظفروا بنص كان خفيا هو أقوى من النص 
الأول أو ناسخ له » قلنا فيضاف النسيخ الى النص الذي أجمعوا عليه لا الى 
الاجماع ٠‏ 
. طائفة فقالت ما جاز 0 به جاز ال نس به » وهو منقوض بدليل لتقل 
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وباجماع وبخبر الواحد والتخصيص بحميع ذلك جائز دون النسيخ فكيف نتنساويان؟ 
والتخصيص يبان والنسخ رفع والبيان كي تقرير والرفع ابطال ٠‏ 
فصل 

والتنبيه ينسخ وينسيخ به لأنه بيفهم من اللفظ فهو كالمنطوق وأوضح منهء 
ومنع بعض الشافعية وقالوا هو قياس جار ولس بسحي انها وسور الخطاب 
ولأنه بحري مجرى النطق في الدلالة فلا يضر نسميته قياسا » واذا ذ نسخ الحكم 
في المنطوق بطل الحكم في المفهوم وفيما ,شثبت بعلته أو بدليل خطابه ٠‏ وأنكر 
ذلك بعض الحنفية لأنه نسخ بالقياس » وليس بصحيح » لأن هذه فروع تابعة لأصل 
فاذا سقط حكم الاصل سقط الفرع ٠‏ 

فصل 
فيما يعرف به النسخ 

اعلم أن ذلكلا يعرف بدليل العقل ولا بقياس بل سحرد النقل وذلك مسن 
طرق : احدها أن يكون في اللفظ كقوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها»* 
«كنت رخصت لكم في جلود اللميتة فلا تتتفعوا بها» الثاني أن يذكر الراوي تاريخ 
سماعه فيقول سمعت عام النتح ويكون المنسوخ معلوما بقدمه ٠‏ الثالث أن تجمع 
الأمة على ان هذا الحكم منسوخ وأن ناسخه متآخر ٠‏ والرابع أن ينقل الراوي 
الناسخ والمنسوخ فيقول رخص لنا في المتعة فمكثنا ثلاثا ثم نهانا عنها ٠‏ الخامس 
أن يكون راوي أحد الخبرين أسلم في آخر حياة النبي 2َيهُ والآخر لم يصحب 
النبي ميته الا في أول الاسلام كرواية عطلق بن علي الحنفسي وأبي هريرة في 
الوضوء من مسح الفرج ٠‏ والله تعالى أعلم ٠‏ ْ 


الاصل الثاني من الادلة ‏ سنة النبي عَين 


وقوله رسول الله يله حجة لدلالة المنجزة على صدقه وأمر الله سبحافه 
بطاعته وتحذيره من مخالفة أمره وهو دليل قاطع على من سمعه منه شفاها فأما من 
بلغه بالاخبار عنه فينقسم في حقه قسمين تواترأ وآحادا ء وألفاظ الرواية في تقل 
الكخار خيسة #قاقوافا ان قول معنت رسول الله تكله أو اخبر ني أو حدثني أو 
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شافهني فهذا لا يتطرق اليه الاحتمال وهو الأصل فى الرواية » قال ملِنَعي « 

لله امرءا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها» الحديك ٠‏ الرتبة الثانية أن يقول 
قال رسول الله ملل كذا فهذا ظاهرة النقل وليس نصا صريحا لاحتمال أن يكون 
قد سمعه من غيره عنه كما روى أبو هريرة انه قال من اصبح جنبا فلا صوم له 
في النسيئة فلما روجع اخبر انه سمعه من اسامة بن زيد فهذا حكمه حكم القسم 
الذي قبله » لأن الظاهر أن الصحابى لا يقول ذلك الا وقد سمعه من النبى علا 
اللاي يده اكه اي اا 
ل ٠‏ الرئمة الثالثة ان كرك لعن ارود 
الله له بكذا أو نهى عن كذا » فيتطرق اليه احتمالان : احدهما فى سماعه كما 
في قوله ٠‏ والثاني في الامر اذ قد يري ما ليس بأمر أمرا لاختلاف الناس فيه حتى 
قال بعض اهل الظاهر لا ححة فيه ما لم ينقل اللفظ ؛ والصحيح انه لا بضن 
بالصحابي اطلاق ذلك الا اذا علم انه أمر » وأما احتمال الغلط فلا يمل عليه أمر 
الصحابة اذ يجب حئل ظاهر قولهم وفعلهم على السلامة مهما أمكن » ولهذا لو قال: 
قال رسول الله عفر او شرط شرطا او وقت وقتا فيازمنا اتباعه » ثم هذا اننا 
يستقيم أن لو كان الخلاف فى الامر مبنيا على اختلاف الصحاية قه ولم شت 
ذلك ؛ والظاهر انه لم يكن ببنهم فبه اختلاف اذ لو كان لنقل كما نقل اختلافيم 
في الاحكام وأقوالهم في الحلال والحر ام » وليس من ضرورة الاختلاف في زماننا 
أن يكون مبنيا على اختلافهم كما انهم اختلفوا فى الأصول دك لل ادع 
مع عدم اختلاف الصحابة كبه » كاذا 0 الصحابي أمر وسول الله 0" أو نهمى 
لا يكون الا بعد سماعه ما هو أمر حقيقة ٠‏ 


الرتبة الرابعة أن يقول أمرنا بكذا او ين ا اليه من الاحتماللات ما 
مضى » واحتمال آخر وهو أن يكون الآمر غير النبي مله من الأفمة والعلماء : 
وذهبت طائفة الى أنه لا بحتج به لهذا الاحتمال ٠‏ وذهب الأكثرون الى آنه لا تحمل 
الا على أمر الله وأمر رسوله لأنه يريد به اثيات الشرع واقامة ححته فلا يبحمل على 
قول من لا يحنج بقوله ٠‏ وفي معناه قوله من السنة كذا والسنة جائرة بكذا فالظاهر 
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أنه لا بريد الا سنة رسول الله يِه دون سنة غيره ممن لا تجب طاعته ٠‏ ولا فرق 
بين قول الصحابي ذلك في حياة النبى َيِل او بعد موته ٠‏ وقول التابعى 
والصحابي في ذلك سواء الا أن الاحتمال في قول الصحابي أظهر ٠‏ 


الرتبة الخامسة أن يقول كنا تفعل او كانوا يفعلون » فمتى أضيف الى زمن 
رسول الله َيه فهو دليل على جوازه ؛ لأن ذكره ذلك في معرض الحجة يدل على 
أنه اراد ما علمه النبى ينه فسكت عنه ليكون دليلا مثل قول ابن عمر : كنا نفاضل 
على عهد رسول الله مَِن فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان فيبلغ ذلك رسول الله 
ينه فلا ينكره ٠‏ وقال كنا نخاير اربعين سنة ٠‏ وقالت عائشة كانوا لا بقطعون 
في الشيء التافه.فان قال الصحابي كانوا يفعلون فقال أبو الخطاب يكون تقلا 
للاجماع ننناول اللفظط اناه ه وقال بعض أصحاب الشافعى أيه يدل ذلك على فعل 
الجميع ما لم ,بصرح ينقله عن اهل الاجماع + قال ابو الخطان : واذا قال الصحابى 
هذا الخبر منسوح وجب قبول قوله ولو فسره بتفسيسر وجب الرجوع الى 


ملع 


بفسسيره 0 

وحد الخبر هو الذي بتطرق اليه التصديق او التكذيب وهو قسمان : تواتر 
وآحاد فالمتواتر يفيد العلم ويجب تصديقه وان لم يدل عليه دليل آخر ٠‏ وليس فى 
الاخبار ما يغلم صدقه بمجرده الا المتواتر » وما عداه انما يعلم صدقه بدليل آخر 
باطل فانا نعلم استحالة كون الألف اقل من الواحد واستحالة اجتماع الضدين » 
لا يسترب عاقل فى أن فى الدنيا بلدة لسدى مكة ولا نشك فى وجود الانساء بل فى 
وجود الأئمة الاربعة ونحو ذلك ٠‏ فان قيل لو كان معلوما ضرورة لا خالفناكمء 
قلنا انما بخالف في حذا معاند خالف بلسانه همع معر فنه فساد قوله أو من في عقله 
خبط » ولا يصدر اتكار هذا من عدد كثير يستحيل عنادهم ثم لو تركنا ما علمناه 
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فصل 

قال القاضي : العلم الحاصل بالتواتر ضروري وهو صحيح ؛ فاننا نحد اتفسنا 
مضطرين اليه كالعلم بوجود مكة ؛ ولآن العلم النظري هو الذي بجوز ان يعرض 
فيه الشك وتختلف فيه الأحوال فيعليه بعض الناس دون بعض ولا يعليه النساء 
والصبيان ومن ليس من أهل النظر ولا من ترك النظر قصدا ٠‏ وقال ابو الخطاب: 
هو نظري لأنه لم نفد العلم بنفسة ما لم م ينتظم ا ى النفس مقدمتان : احداهما أن 
هؤلاء مع اختلاف احوالهم وكد ثرتهم لا يجمعهم على الكذب جامع ولا تتفقون عليه 
الثاني انهم قد اتفقوا على الاخبار عن الواقعة : فينيني العلم بالصدق على المقدمتين » 
ولا بد من اشعار النفس بها وان لم يتشكل فيها بلفظ منظوم فقد شعرت به حتى 
حصل التصديق ؛ ورب واسطة حاضرة فى الذهن لا يشعر الانسان بتوسطها 
كقولنا : الاثنان نصف الاربعة انا لا ا ذلك الا بواسطة ان النصف أحد جرءي 
الحملة المساوي للاخر والاثنان كذلك فقد حصل العلم بواسطة لكنها جلية فى 
الذه: ن ٠‏ ولهذا لو قبل سنة وثلانون نصف اثنتين وسبعين افتقر فيه الى تأمل ونظر» 
والضروري عبارة عن الاولى الذي بحصل بغير واسطة كقولنا القديم ليس محدثا 
والمعدوم ليس موجودا ؛ لا عما نجد انفسنا مضط. رين اليه وهو بحصل دون تشكيل 
واسطة فى الذهن ن كالعلوم المحموسة والعلم بالتجربة كقوانا امه مرو والخير مسكر 
والصحيح الاول فان اللفظ ,دل عليه لاشتقاقه منه والقول الآخر محرد اختيار لا 
دليل عليه ٠‏ 

فصل 

ذهب قوم الى ان ما حصل العلم في واقعة تفيده في كل واقعة وما حصله 
لشخص بحصله لكل شخص يشاركه في السساع ولا يجوز ان بختلف » وهذا انما 
يصح اذا تجرد الخبر عن القرائن ؛ فان اقترنت به قرائن جاز ان تختلف به الوقائع 
والاشخاص لأن القرائن قد تورث العلم وان لم يكن فيه اخبار فلا يبعد ان ذ 
القرائن الى الاخبار فيقوم ؛ عض القرام ا مقام بعض العدد من المخيرين'ولا بنكشف 
هذا الا بمعرفة القرا؟ أن وكيفية دلالتها فتقول : لا شك انا نعرف أمورا ليست 


ميدسسوسة اذ تعرف هن غير نا جيه لانسان و بغضه أبأه وخوفه منه وخحله + وهذه 
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أحوال فى النفس لا تعلق بها الحس قد بدل عليها دلالات آحادها ليست قطعية 
بل نتطرق اليها الاحتمال لعن تميل النفس بها 0 اعتقاد ضعيف ثم الثاني وااثالث 
كده ولو أ ردث > ادها لتطرق اليها الاحتمال ى أن بحصل اقلم 2 
كما أن قول كل واحد من عدد النوا كن محتمل منةفرد | وبحصل النفم. بالاجتماع 
قانا تعرف محية الشخص لصاحيه فأفعال المحبين من خدمنه وبذل ماله له وحصور 
مجالسه لمشاهدته وملازمته فى تردداته وأمور من هذا الجنس وكل واحد منها اذا 
انفرد يحتمل أن يكون لغرض «ضحره لا لمحبته لكن تنتهى كثرة هذه الدلالات الى 
3-835 بحصل لنا العلم القطعي بحبه ؛ وكذلك لشهد الصبي اصع مرة بعد اخصرى 
فبحصل نا علم بوصول اللمن الى حوفه وان لم نشاهد اللدن لكن حركة..الصبي في - 
الامتصاص وحركة حلقه وسكوته عن بكا له م ع كونه لم نتناول طعاما آخر وكون 
ندي المرأة الشابة لا يخلو من لبن والصبي لا بخلو عن طبع باعث على الامتصاص 
ونحو ذلك من القرائن فلا سعد أن بحصل التصديق بقول عدد ناقص مع قرائلن 
تنضم اليه ولو تحرد عن القرائن لم هد العلم والتحر ب تدل على هذاءع وكذلك 
العدد الكثير ريما تخيرون عن أمر يقتضى االة الملك وساسة اظطهاره وال خبرول 
من حنود الملك فيتصور اجتماعهم حت ضبط اللايا ل بالاتفاق على الكذب ولو 
كانوا تمر كين نارجن عن :شيط المللكه لل طرق اليم هذا الوهم فهذا وخر في 
النفوس تأثيرا لا ينكر ٠‏ 


فصل 


وللتواتر ثلائة شروط : الأول ان يخبروا عن علم ضروري مستند الى 
محسوس اذ لو اخبرنا الجم الغفير عن حدوث العالم وعن صدق الانبياء لم يحصل 
لنا العلم بخبر هم ٠‏ الثاني ان ستوى طرف الخير ووسطه في هذه الصفة وفي 
كمال العدد لأن خبر كل عصر يستقل بنفسه فلا بد من وحود الشروط فيه ولأجل 
ذلك لم بحصل لنا العلم بصدق البهود مع كثرتهم في ي نقاهم عن موسى عليه السلام 
تكذيب كل ناسخ لف ٠‏ الشرط الثالث في العدد الذي بحصل به التواتسر 
واختلف الناس فيه فمنهم من قال بحصل بائنين ومنهم من قال بحصل بأربعة وقال 
قوم بخمسة وقال قوم بعشرين وقال آخرون بسبعين وقبل غير ذلك ٠‏ والصحيح 
انه ليس له عدد محصور ء فانا لا ندري متى حصل علمنا بوجود مكة ووجود 


الانساء عليهم السلام ولا 0 الى معر قله كاله لو قل رجحل في السوق وانصرف 
جماعة فخ رونا قله فان قول ل الأول ' : درك الظء ن والثاني والثا ل لث يؤكده ولا 
يزال ١‏ تزايد حتى يصير ضروريا لا بمكئنا تشسكيك انفسنا فيه » فلو تصور الوقوف 
على اللحلة التي حصل فيها العلم ضشرؤورة د وحهظ حساب المخبر بن وعددهم لأمكن 
الوقوف عليه ولكن درك تلك اللحظة عسير فانه تترايد قوة الاعتقاد تزايدا خفي 
الذرج كتزايد عقل الصبي المميز الى ان يبلغ حد التكليف وتزايد ضوء الصبح 
الى أن دنتهي ال حول الاك فلذلك تعذر على 8 المشربة ادراكه , اما ما ذهب 
اليه المخصصون بالاعداد فتحكم فأسد لا شاسب : العرض ولا بدل عليه 4 وتعارض 
أقوالهم يدل على كسادهأ «٠‏ كان قيل قفكيف تعلمون حصول العلم بالتواتر واتتم 
لا تعلمون أقل عدده ٠‏ قلنا كما نعلم أن الخبز مشيع والماء مرو وان كنا لا نعلم اقل 
نستدل يكمال العدد على حصول العلم ٠‏ 


قصيل 


ليس من شرط التواتر أن يكون المخبرون مسلمين ولا عدولا » لأن افضاءه 
0 العلم من حيث انهم مع كثرتهم لا يتصور اجتماعهم على الكذب م 

٠‏ ويمكن ذلك في الكفار كامكانه في المسلمين ٠‏ ولا شتسرط ايضا أن 
لا بحصرهم عدد و لا تحويهم بلد » فان الحجيج اذا اخيروا بواقعة صدتهم عن الحج 
وأهل الحمعة اذا اخيروا عن تائيه في الجمعة منعت من الصلاة علم صدقهم - 
دخولهم تحث الحصر وقد حواهم مسحد فضلا عن البلد ٠‏ 


ولا بجوز على أهل التوائر كتمان ما يحتاج الى نقله ومعرفته » واتكر ذلك 
الامامية وليس لفبد مع لذن كتمان ذلك بحري فى القبح محرى الاخبار عنه بخلاف 
ما هو به فلم بجز وقوع ذلك منهم وتواطوهم عليه ؛ فان قيل قد ترك النصارى نقل 
كلام عيسى في المهد ٠‏ قلنأ لأن كلامه قي ال مهد قبل ظهوره واتباعهم له 


6.5 


القسسم الثاني أخسار الاحاد 
وهي 1 عدا المتواتئر 


اختلفقت الوذ عن امامنا رحمه الله في حصول العلم بخبر الواحد » قروى 
أنه لا بحصل به وهو قول الاكثرين والمتأخرين من اصحابنا لأنا نعلم ضرورة انا 
لا نصدق كل خبر نسمعه ولو كان مفيدا للعلم لما صح ورود خبرين متعارضين 
لاستحالة 32 الضدين ولجاز نسخ القرآن والاخبار المتواترة به لكونه بسنزلتها 
في افادة العلم ولوجب الحكم بالشاهد الواحد ولأستوى في ذلك العدل والفاسق 
كما في القواءر + وروى عن اليه انه قال ف فى اخبار اارئية يقطع على العلم بها 
وهذا يحتمل ان ,تكون في اخبار الرئية وما أشبهها مما كثرت رواته ونلقنه الامة 
الع ل ودنع العراتن هل فق اداه كرون ادوع التو لوج 31 التي للكواق 
عدد محصور » ويحتمل ان يكون خبر الواحد عنده مفيدا للعلم وهو قول جماعة 
من اصحاب الحديث ؛ وأهل الظاهر » وقال بعض العلماء : اثما شول احمد يحصول 
بخير الواحد فيما نقله الاثمة الذين حصل الاتفاق على عدالتهم وثقتهم واتقانهم 
ونقل من طرق متساوية وتلقته الامة بالقبول ولم يشكره منهم منكر فان الصديق 
والفاروق رضي الله عنهما لو روا ذا مهاد اد ا 0 تنطر ق الى داريا 


اتنفق السلف على تقل عار 0-0 00 فيه غيل انا 0 تكوب ةنا 
واعتقاد ما فيها ولأن اتفاق الأمة على قبولها اجماع منهم على صحتها و الاجماع 
ححة قاطعة فاما التعارض فيها هذا سبيله فلا يسوغ الا كما يسوغ في الاخبسار 
المنواترة وكي الكتاب وقولهم انا لا نصدق كل خبر نسعه فلائنا انما جعلناه مفيدا 
للعلم لما اقترن به من قرائن زيادة الثقة وتلقي الامة له بالقبول » ولذلك اختلف خبر 
العدل والفاسق ؛ واما الحكم بشاهد واحد فغير لازم فان الحاكم ل ببحكم بعلمة 
وانما بحكم بالبينة التي هي مظنة الصدق والله اعلم ٠‏ 


فصل 
وأنكر قوم جواز التعيد بخبر الواحد عقلا لأنه يبحمل ان يكون كذيا والعمل 
به عسل بالشك واقدام على الجهل فتقبيم الحوالة على الجهل ؛ بل اذا أمرنا الشرع 


ىه 


السو عو عل مياه بالج رو يوا با لوقا رقن ع1 لبدو جز 1 بحلا 
ان صدر من مقر بالشرع فلا يتمكن منه لأته تعيد بالحكم بالشهادة والعمل بالفتيا 
والتوجه الى الكعية بالاجتهاد عند الاشتباه » وانما يفيد الظن كما يغيد بالعمل 
المتواتر والتوجه الى الكعنة عند عدم معاينتها فلم يستحل أن بلحق المظنون با معلوم 
وان صدر من متكر للشرع فيقال له أي استتحالة في أن يجعل الله تعالى الظن علامة 
للوجوب والظن مدرك بالحس فيكون الوجوب معلوما » فيقال له اذا ظننت صيدق 
الشاهد والرسول والحالف فاحكم به ولست متعيدا بمعرفة صدقه بل بالعمل به 
عند ظن صدقه وانت ممتثل مصيب صدق أم كذب »؛ كما يجوز ان يقال اذا طار 
طائر ظننتموه غرابا اوجبت عليكم كذا وجعلت ظتكم علامة كمسا جعلت زوال 
الشمس علامة على وحوب الصلاة + 
قفعصسل 

وقال ابو الخطاب : العقل يقتضي وجوب قبول خبر الواحد لأمور ثلانة : 
أحدها انا لو فرضمنا العمل على القطع تعطات الأحكام لندرة القواطع وقلة مدارك 
اليقين » الثاني أن النبي َنم مبعوث الى الكافة ولا يمكنه مشافهة جميعهم ولا 
ابلاغهم بالتواتر » الثالث انا اذا ظنئنا صدق الراوي فيه :رجح وجود أمر الله تعالى 
وأمر رسوله عليه السلام فالاحتياط العمل بالراجح ؛ وقال الاكثرون : لا بحب 
اديه بكر الواعة عقاد ولا يستحيل ذلك ولا بلزم من عدم التعبد به تعطيل 


الاحكام لامكان المقاء على الين اءة الاصلية واللاستصحاب والنبي عليه السلام 
بكلف تبليغ من أمكنة من امته تبليعه دون من لا يمكنه كمن في الجزا” نر وتحجوهاء 


فصل 

نايا التعد تكو الواعن شيعا فيو كول الهو خاكنا لأكلن القدرة وعض 

اهل الظاهر ؛ ولنا دليلان قاطعان : احدهها اجماع الصحابة رضي الله عنهم على 
قبوله فقد اشتهر ذلك عنهم في م لا تنحصر ان لم شواتر آحادها حصل العلم 
بمجموعها ٠‏ ومئها أن الصد 0 ى الله عنه لما جاءنه الجدة تطلب ميراثها نشد 
الناس من يعلم قضاء رسول الله مَل الج شين ترح وو اموا و3 


يوك 


شعبة ان مَل أعطاها السدس 


ل في الجنين ؛ فقاه حسل بن مالك بن 


احداهما الأ رق بمسطح فقتلتها وحشلها قط 


ال عي لوال لسفا عدا لقضينا دعي ره 
حتنى آخيره الضحاك أن رسول الله ويخ 


كثيرة منها قصة الحنين حين 


فرجع الى قولهما وعمل به عمر بعده ٠‏ وروى عن 


قل اكز انه اموا سصيم ون سول للد 
لنابعة وقال : كنت بين جارتين لي فضربت 
سى النبي عَِلِكٍ في الجنين بغرة » 
وكات لامب وق ال ادس ل وي 


كنب اليه أن دورث امرأة اشيم الضبابي 


من دية زوحها » ورجع الى حديث عبد الرحمن بن عوف عن النبي كر في 
المجوس سنوا بهم شنة ل فربعة بنت مالك فى 
الكنى بعد أن ارس النها وسألها وعلى كان بقول : كنت ت اذا سمعت من النبي 
ع حديثا تفعني الله بما شاء منه ان بنفعنى بي 4 وأذا حدثني عنه غيره استحلفت_ 4 
فاذا حلف لي صدة قلهاء٠‏ وحدثاو ى ابو بكر وصدق ابو بكر ان النبي لثم قال «ما 
من عبد يذب فيتوضاً ثم ع ركعتين وستغفر اللهالا غفر الله له» ٠‏ ولما اختلف 


00 والانصارة فى الغسل من ع المجامعة ارسلو! اا موسي الى غائقة فروت لهم 
بق النيين علا أذ مس الخنان الختان وجب ال 0 رجعوا 0 وم ٠‏ 


أسقي 8 عنيدة وأبا 00 وابي 5 شرابا من 2 اذ أتانا 1 ا ل 

الخمرة قد حرمت ٠‏ فقال ابو طلحة : : يا آنس قم الى هذه الجرار فاك 0 
ورجع ابن عباس الى حديث أبي سعيد في الصرف وابن عمر الى حددث رافع بن 
خديج في المخابر ة وكان ربك من ن انارت نرى ان لا تصدر الحائنض حدى تطوف فقال 
له ابن عباس : سل قلانة الأنئصا ربة هل أمر ها النبي 0 بذلك فأخيرنه فر جع زيد 
يضحك وقال لأبن عباس : ما اراك. الا قد صدقت ٠‏ والاخبار في هذا أكثر من 
أن نحصى واتفق التابعون عليه ايضا وانما حدث الاختلاف بعدهم +٠‏ كان قبل لعلهم 
وه ات قار نت هذه الاخمار ا محر دها كما ام اخذوا بالعسوه ولو 
لقول عمر لوالا هرد التاق : ل د قرائن مع نص 
الكتاب والاخبار المتواترة وذا ك سطل 02 الذدلة وأما العموم وصبعة الامر 
والنهى انها ثانة بحب الأخذ بها ولها دلاللات ظاهرة تعمد نا بالعمل سمقتضاها وعملهم 


6 


5 


بها دليل على صحة دلالانها فهى كمسئلتنا وائما انكرها من لا بعتد بخلافة واعتذروا 
بانهلم بنقل عنهم في صيغة الامر والعموم تصريح ؛ فان قيل فقد تركوا العمل بأخبار 
كثيرة فلم تقبل النبي ع خبر ذي اليدين » ولم يقبل ابو بكر خبر المغيرة وحده 
في ميراث الحدة ٠‏ وعمر لم يقبل خبر ابي موسى في الاستئذان ورد على خبر 
معقل بن سنان الاشجعي في بروع + وردت عائشة خبر أبن عمر في تعديب الميت 
سكاء أهله عليه + قلنا الجحواب من وحهين : احدهما ان هذا ححة عليهم فانهم قد 
قملوا الاخبار التي توقفوا عنها بسوافقة غير الراوي له ولم بلغ بذلك رنية التواتر 
ولا خرج عن رتبة الآحاد الى رتبة التواتر ٠‏ والثاني ان توقفهم كان معان مختصة 
بهم + فتوقف النبي ينه في خبر ذي اليدين ليعلمهم أن هذا الحكم لا ؤخذ 
فيه بقول الواحد + واما ابو بكر رضي الله عنه فلم يرد خبر المغيرة وانما طلب 
الاستظهار بقول آخر » وليس فيه ما بدل على انه لا يقبل قوله لو انفرد ٠‏ واما عمر 
رضي الله عنه فانه كان يفعل ذلك سياسة ليتثبت الناس فى رواية الحديث وقاد 
صرح به فقال اني لم اتهمك ولكن خشيت ان تتقول الناس على رسول الله ملم 
وعائشة لم ترد خبر ابن عمر وانما تأولته ٠‏ الدليل الثاني ما تواتر من انفاذ رسول 
الله عينم امراءه ورسله وقضاته وسعاته الى الاطراف لتبليغ الاحكام والقضاء 
واخد الصدقات وتبليغ الرسالة » ومن المعلوم انه كان بحب عليهم تلقى ذلك 
بالقبول ليكون مفيدا ؛ والنبي يلم مأمور بتبليغ الرسالة ولم يكن ليبلثها بين 
لا يكتفي به ٠‏ دليل ثالث ان الاجماع انعقد على وجوب قبول قول المفتى فيما يخبر 
به عن ظنه ؛ فما بخبر به عن السماع الذي لا بشك فيه اولى ؛ فان نطرق الغلط 
الى المفتي كتطرق الغلط الى الراوي ان كان مجتهدا وان كان مصيبا فائما نكون 
مصيبا اذا لم يفرط وربما ظن انه لم يفرط ويكون قد فرط وهذا عند من ,بجوز 
تقليد مقلد بعض الامة اولى فانه اذا جاز ان يروي مذهب غيره لم يجوز ان يروي 
قول غيره ٠‏ فان قيل هذا قياس لا يفيد الا الظن وخبر الواحد اصل لا بثبت بالظن 
ثم الفرق بينهما ان هذا حال ضرورة فانا لو كلفنا كل احد الاجتهاد تعذر ٠‏ قلنا له 
نسلم انه مظنون بل هو مقطوع بأنه اذا قطعنا بخير الواحد في البيع قطعنا به 
في النكاح ولم ,يختلف باختلاف المروى فيه ولم يختلف ها هنا الا المروى عنه فان 
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هذا روى عن م نه وهذا ارؤى عن غيره »6 وقولهم أنه فضي ال تعر الاحكام 
0 اذا لم بحد قاطعا ٠‏ 
: 06 


قصل 

3 نرويةه 00 0 منهمأ 00 الى ان الصمير 0 زماننا الى حد تتعدر معه اثيات 
حديث اصلا ؛ وقاسه على الشهادة » وهذا باطل بما ذكرناه من الدليل على قبول 

خير الواحد ولا يصيح قباسه على الشهادة ٠‏ ان ال روانة تخالف الشهادة في فى أشياء 
كثيرة » وكذا ك لا تعتبر في الرواية في الزئا أربعة كما يعتبر ذلك في الشهادة فيهء 

ويعتبر في الراوي المقبول رواته ار بعة شروط ع الاسلام والتكليف والعدالة 
والضبط » اما الاسلام فلا خلاف في اعتباره فان الكافر متهم في الدين » فان قيل 
هذا إننجه في كافر لا ومن بينبينا له اذ لا يليق بالسياسة تحكيمه ة ي دين لا يعتقد 
تعظيمه اما الكافر المتأول قانه معظم للدينممتنع من المعصية - ر عالم انه كافر فلم 
لا تقبل روايته ؟ قلنا كل كافر متأول فاليهودي اضا متأول » فان المعاند هو الذى 
يعرف الحق بقلبه ويجحده بلسانه وهذا يندر » بل تورع هذا من الكذب كتورع 
اليهودى خلا يلتفت الى هذا ولا يستفاد هدا المنصب دعبر الاسلام ٠‏ وقال ابو 
الخطاب فى الكافر والفاسق المتأولين أن كان داعية فلا هل خيره فانه لا رمن 
ال يضع حدينثا على موافقة هواه ؛ وان لم يكن داعية فكلام أحمد رحمه الله يحتمل 
الامرين القبول وعدمة فاله قد قال احتملوا الحديث دن المرحئة 4 وقال يكتب عن 
القدري اذا لم يكن يكن داعية ٠‏ واستعظم الرواية عن بن سعيد العوفي وقال هو جهمي 
امتحن اكات واه رابو الخطاب 1 الفا سق المتأول لما ذكر ناه وان توهم 
الكذب منه كتوهمه من العدل لتعظيمه المعصية وامتناعه منها وهو مذهب الشافعي » 
ولذلك كان السلف رفي بعضهم عن بعض.سن 0 اختلافهم في المذاهب والاهواء 4 
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والثانى التكليف خلا يقبل خير الصبى والمجنون لكونه لا يعرف الله تعالى ولا بخافه 
ولا بلحقه مآثم فالثقة به ادنى من الثقة بقول الفاسق لكونه يعرف الله تعالى وبخافه 
ويتعلق الاثم به ولأنه لا يقبل قوله فيما بخبره به عن نمسه وهو الاقرار » ففيما 
دخبر به عن غيره أولى » اما ما سمعه صغيرا ورواه بعد البلوغ فهو مقبول لأنه 
لا خلل في سماعه ولا أدائه ولذلك اتفق السلف على قبول اخبار اصاغر الصحابة 
كاين عباس وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن الزيير والحسن والحسين والنعمان بن 
بشير ونظرائهم ٠‏ وعلى ذلك درج السلف والخلف في احضارهم الصبيان مجالس 
السماع وقبولهم لشهادتهم فيما سمعوه قبل البلوغ ٠‏ والثالث الضبط فمن لم 
.يكن حالة الماع ممن يضبط ليؤدي في الآخرة على الوجه له يحصل الثقة بقوله. 
الرابع : العدالة فلا بقبل خبر الفاسق » لأن الله تعالى قال : (يا ايها الذين آمنوا ان 
جاءكم فاسق بنبا فتبينوا) وهذا زجر عن الاعتماد على قبول الفاسق » ولأن من لا 
بخاف الله سبحانه خوفا بردعه عن الكذب لا تحصل الثقة يقوله ٠‏ 
فصل 
ولا يقبل خبر مجهول الحال في هذه الشروط في احدى الروانتين وهو 
مذهب الشافعى » والاخرى بقبل مجهول الحال فى العدالة خاصة دون بقبة الشروط 
وهو مذهب ابي حنيفة ٠‏ ووجهه اربعة ادلة ٠‏ أحدها ان النبي مَلِثَرٍ قبل شهادة 
الاعرابي برئوية الهلال ول يعرف منه الا الاسلام ٠‏ الثاني ان الصحابة كانوا يقبلون 
روابة الاعراب والعبيد والنساء لأنهم لم بعرفوهم بفسق ٠‏ الثالث انه لو اسلم ثم 
روى أو شهد فان قلتم لا تقبل فبعيد وان قلتم تقبل فلا مستند لذلك الا اسلامه 
مع عدم ظهور الفسق منه » فاذا مضى لذلك زمان فلا بجوز ان بحعل ذلك مستتدا 
لرد روابته ٠‏ الرابع انه لو اخبر بطهارة الماء او نحجاسته او انه على طهارة قبل ذلك 
ى يصاح الانتمام به ولو اخبر بأن هذه الجارية المبيعة ملكه وانها خالية عن زوج 
قبل قوله حتى ينبنى على ذلك الوطء ٠‏ ووجه الرواية الأولى خمسة امور : احدها 
ان مستئد قبول خبر الواحد الاجماع والمجمع عليه قبول روابة العدل ورد خبسر 
الفاسق+ والمجهول الحال ليس بعد ولا هو في معنى العدل في حصول الثقة بقولهء 


الثاني أن الفسق مانع كالصبي والكفر فالشك فيه كالشك في الصبي والكم ر من 
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غير فرق + الثالث أن شهادته لا تقبل فكذلك روايته وان منعوا في 0 
فى العقوبات ٠‏ وطريق الثقة في الرواية والشهادة واحندة 33 اختلفا فى 

لو والرابع ان المقئد اذا فيلك 5 ي بلوع لقتو ى درحة ٠‏ الاحتهاد ! م ابعجز 5 
سل قد سلمسواةا: له لو شك ف ى عدالتفه 5 لم بحز تقللده ٠‏ 
تعلي ذرق دين حكانته عن نفسه 0 ودين حكانته خيرا عن غيره 4 الخامس 
انه لا تقبل رواءة الفرع ما لم بعين شاهد الاصل فلم يجب تعيينه ان كان قول 
قلنا اذا كانت العدالة هر الالام مين : 0 التتبع 
واما قبول النبي 0 قول إالاع رابي فان كونه اعراسا لا بمنع كو نه معلوم العدالة : 
عنده أما يخبر عنه او تزكية من عرف حاله » واما بوحي » فين مثلم لكم أنه كان 
مجهولا ؟ وأما الصحابة كانما قبلوا قول ازواج > النبي اد وقول من عرقوا حاله 
ممن هو مشهور العدالة عندهم وحبث جهلوا ردوا 4 جواب تان : أن الصحانة 
رضي الله عنم لا تعتبر معرفة ذلك فيهم لأنه مجمع على عدالتهم نتزكية النه لنص لهم 
بخلاف غيرهم ؛ واما الحديث العهد بالاسلام ,فلا يسلم قبول قوله لأنه قد يسلم 
الكاذت:ويتقى على مليمة © وان سليا قبول روابته فذلك لطراوة اسلاية وقرن عهده 
بالاسلام 4 وشتان بسن من هو فى طراوة البداية ووس من شا عليه بطول الذلفة 4 
فان قبل اذا كانت العدالة الأمر باطل وأصله الخوف ولا يشاهد بل يستدل عليه" 
بما يغاب على الظن فأصل ذلك الخوف دلالة ظاهرة فلتكتف به ؛ قلنا المشاهدة 
والتحرية دلت على ان فساق المسامين اكثر من عدولهم ة د اكات كم فيما 
عرفناه قينا ثم هلا اكتف به شهادة العة وبات وشاهد الاصل وحال ا مفتي 
وسائر ما سلموه « واما قول ل العاقد فهو مقبول رخصة مع ظهور فرله السييسن 
الحاحة (١‏ ى المعاملات ؛ واما الحم ر عن نحاسة الماء وقلته قلا تنسلمه ٠‏ 


قصل 
ولا شترط في الرواءةالمذكورة كان الصحاية قيلوا قو لعائشة وغمرها من النساءه 


ولا النصر فان الصحايبة كانوا روود عن عائشة رضى الله عنها اعتمادا على صوتها 
ا 0 


ار 


ورب حامل فقه الى من هو افقّه منه) وكانت الصحابة تقيل خير الاعرابي الذي 
لو لكة اللا حداثا واحدا 6 ولا بقدم فى الرواية العداوة والقراية أن حكمها عام 
للا لقص بشخص فؤثر فيه ذلك ع ولا إشترط معرفة نسب اأراوي فَأن حدشه 
مثردد بين مجر وح وعدل فلا شيل حداثه المتردد ٠‏ 


في التزكية والجرح 


اعلم انه يسمع الجرح والتعديل من واحد في الرواية لأن العدالة التي تثبت 
بها الروابة لا تزيد على نفس الرواية بخلاف الشهادة وكذلك تقبل تزكية العسد 
والمرأة كما تقبل روابتهما ٠‏ واختلفت الرواية في قبول الحرح اذا لم يتبين نسبه 
فروي انه بقبل لأن اسباب الجرح معلومةةالظاهر انه لا جرح الآ بما بعامه » وروى 
انه لا تقبل لاختلاف الناس فيما بحصل به الجرح من فسق الاعتقاد والتدليس وغيره 
فيجب يانه ليعلم ٠‏ وقيل هذا يختلف باختلاف المزكى ؛ فمن حصلت الثقة ببصيرته 
وضبطه دكتفي بأطلاقه » ومن عرفت عدالته دون بصيرته فنستفقصله » أما اذا تعارض 
الحرح والتعديل قدمنا الجرح فائه اطلاع على زيادة خفيت على المعدل » فان زاد 
عدد المعدل على الجارح فقد قيل يقدم التعديل وهو ضعيف لأن سبب التقديم 
زيادة العلم خلا ينتفي ذلك نكثرة العدد ٠‏ 


فصل 

في التعديل ؛ وذلك اما يقول واما بالرواية عنه او بالعمل بخبره او بالحكم 
به واعلاها صربح القول » وثمامه ان شول هو عدل رضي وسين السيب 4 الثاني 
أن يروى عنه وهل ذلك تعديل له ؟ على رواتنين والصحيح انه ان عرف من عادته 
او نصربح قوله انه لا يستحيز الرواية الا عن العدل كانت الرواية تعديلا له والا 
فلا ؛ اذ من عادة اكثرهي الرواية عمن لو كلفوا الثناء عليه لسكت وا فليس فيه 
تصريح بالتعديل » فان قيل لو روى عن فاسق كان غاشا في الدين٠‏ قلنا لم يوجبعلى 


بوه 


غيره العمل به بل قال سمعت فلانا قال كذا وقد صدق فيه ؛ ثم لعله لم يعرفه بفسق 
ولا عدالة فروي عنه ووكل البحث الى من اراد القبول ٠‏ الثالث العمل بالخبر ان 
أمكن حمله على الاحتياط او العمل بدليل آخر وافق الخبر فليس بتعديل » وان 
عرفناه يقينا انه عمل بالخبر فهو تعديل أذ لو عمل بخبر غير العدل فسق ويكون 
حكم ذلك حكم التعديل بالقول من غير ذكر السبب ٠‏ الرابع ان يحكم بشهادته 
وذلك اقوى من تزكيته بالقول ؛ اما تركه الحكم بشهادته فليس يحرح اذ قد نتوقف 
في شهادته لأسباب سوى الجرح ٠‏ 
فصل 

والذي عليه سلف الامة وجمهور الخلف ان الصحابة رضي الله عنهم معلومة 
عدالتهم بتعديل الله تعالى وثنائه عليهم ؛ قال الله تعالى (والسابقون الأولون) وقال 
(لقد رضى الله عن المؤمنين) وقال (محمد رسول الله والذين معه اشداء على 
العفار) وقال النبي ميا «خير الناس قرني» وقال «ان الله اختارني واختار لي 
أصحابا وأصهارا وأنصارا» فأي تعديل اصح من تعديل علام الغيوب وتعديل رسوله 
ع ؟ ولو لم يرد لكان فيما اشتهر ونواتر من حالتهم في طاعة الله تعالى وطاعة 
رسوله عام وبذل المهج ما كفي في القطع بعدالتهم ؛ وهذا بتناول من بقع عليه 
اسم الصحابي ويحصل ذلك بصحبته ساعة ورئريته مع الايمان به ويحصل لنا 
العلم بذلك بخبره عن نفسه او عن غيره انه صحب النبي ييه ٠‏ فان قيل قوله 
شهادة لنفسه فكيف يقبل ؟ قلنا انما هو خبر عن نفسه يما نترتب عليه حكم شرعي 
بوحب العمل لا يلحق غيره مضرة ولا وجب تهمة فهو كرواية الصحابي عن النبى 

فصل 

المحدود فى القذف ان كان بلفظ الشهادة فلا يرد خيره لأن نقصان العدد ليس 
من فعله » ولهذا روى الناس عن ابي كر واتفقوا على ذلك وهو محدود في القذف 
وان كان بغير لفظ الشهادة فلا تقبل روايته حتى يتوب ٠‏ 


ياه 


فصل 
في كيفية الروابة 


وهي على اربع مراتب : اعلاها قراءة الشيخ عليه في معرض الاخبار ليروي 
عنه » وذلك بسلط الراوئ ان بقول حدثنى واخبرنى وقال فلان وسمعته يقول » 
الثانية ان يقرا على الشيخ فيقول نعم او يسكت فتجوز الرواية به خلافا لبعض 
اهل الظاهر ولنا أنه لو لم يكن صحيحا لم يسكت ٠‏ نعم لو كان نم مخيلة اكراه 
أو غفلة لا يكتفى بسكوته + وهذا يسلط الراوي على ان يقول أنبآنا وحدثنا فلان 
اللو عو ان للحا ودف "اما روا رن السام لا مع 
كما لا بجوز ان يقول سمعت من فلان ؛ والاخرى يجوز وهو قول اكثر الفقهاءء 
لأنه اذا أقر به كقوله نعم والجواب بنعم كالخبر بدليل ثبوت احكام الاقرار به 
ولذلك يقول اشهدني على نفسه وكذلك اذا قال الشيخ اخبرنا او حدثنا هل يجوز 
لاراوى عنه ابدال احدى اللفظتين بالاخرى ؟ على رواتتين + وهل بحوز أن يقول 
سمعت فلانا ؟ فقد قبل لا يجوز لأته يشر بالنطق وذلك كذب + الآ اذا عدم 
بصربح قوله او بقرينة انه يريد القراءة على الشيخ ٠‏ الثالث (الاجازة) وهو ان 
ول أجرت لك ان تروي عني الكتاب الفلاني او ما صح عندك من مسموعاتي * 
الرابع (المناولة) وهو ان يقول خذ هذا الكتاب فاروه عني فهو كالاجازة » لأن 
محرد المناولة دون اللفظ لا يغنى واللفظ وحده يكفى وكلاهما تجوز الرواية به 
فيقول حدثني او أخبرني اجازة » فان لم يقل اجازة لم بجز وجوزه قوم وهو فاسد 
لأنه يشعر يسماعه منه وهو كذب » وحكى عن أبى حتيفة وابى بوسف انه لا تجوز 
الروابة بالمناولة والاجازة » وليس بصحيح لأن المقصود معرفة صحة الخبر لا عين 
الطربق » وقوله هذا الكتاب مسموعي فاروه عني في التعريف كقراءته والقراءة 
عليه ٠‏ فأما ان قال سماعي ولم شل اروه عني فلا تحوز الروابة عنه لأنه لم بأذن 
فلعله لا بجوز الرواية لخلل بعرفه ٠‏ وكذا لو قال عندي شهادة لا يشهد بها ما لم 
يقل اذنت لك ان نشهد على شهادنى ؛ فالروابة شهادة والانسان قد بتساهل فى 
الكلام لكن عند الجزم بها يتوقف ء وكذلك لو وجد شيئا مكتوبا بخطه لا يروبه 
عنه لكن يجوز أن يقول وجدت بخط فلان ؛ اما اذا قال العدل هذه نسخة من 
صحيح البخاري ليس له أن يروى عنه » وهل بازم العمل به ؟ فقيل ان كان مقلدا 
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فليس له العمل 4 أن فرضه تقليد المجتهد وان كان محتهدا لزمه أن اصحاب 
رسول الله يَيْتّهِ كانوا بحملون صحف الصدقات الى اليلاد وكان الناس يعتمدون 
عليها شهادة حاملها بصحتها دون أن لسمعها كل واحد منه كان ذلك نك سكون 
النفس وغلبة الظن ؛ وقيل لا يجوز العمل يما لم يسبعه + والله أعلم ٠‏ 
فصل 
على ظنه انه سمعه ويه قال الشافعى + وقال ابو حنيفة لا يجوز قياسا على الشهادة 
ولنا ما ذكرناه من اعتماد الصحابة على كتب النبي يلت ولأن مبني الرواية على 
حسن الآن وغليته بناء على دليل وقد وحد ذلك » والشهادة لا نسلمها على احدى 
الروائين 3 وعلى الاخرى الشهادة اكد لما علم بيئهما من الفروق « والله أعلم ٠‏ 
فصل 

اذا شك فى سماع حدبث دن شبحه لم دز أن برويه عله أن روانه عنهةه 
شهادة عليه خلا شهد سا لم بعلم ؛ وان شك في حديث من سماعه والتبس عليه 
أنه مسسموع قال قوم عدوز اعتمادا على غلية الن 4 وقبل ألا جوز أنه لمكن 
اعتبار العلم بما يروبه فلا يجوز ان برويه مع الشك فيه كالشهادة ٠‏ 

اذا انكر الشيخ الحديث وقال لست اذكره لم بقدح ذلك في الخبر في قول 
امامنا ومالك والشافعى 1 ال متتكلمين 0 ومنع منه الكرخى قباسا على الشهادة 
وليس بصحيح لأن الراوي عدل جازم بالروابة فلا تكذبه بل قال لست أذكره فيمكن 
الجمع بين قوليهما بأن يكون نسيه فان النسيان غالب على الانسان » واي محدث 
يحفظل 06 حدثه ؟ قبح ب العمل 9 جمعا دين قوليهما ٠‏ والشهادة تفارق الرواية 
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بخلافه فاث الصحاية كان بعضهم رقي عن بعض مع القدرة على مراجعة النبي 
عله ولهذا كان امهم قبول قو لم وسسله توسيناثة من عرز اجعة ».وهل :5يا يعولوا 
الى القبلة بقول واحد من غير مراجعة » وابو طلحة واصحابه قبلوا خبر الواحد في 
تحريم الخمر من غير مراجعة » والله أعلم + وقد روى رسعة ؛ بن عبد الرحمن عسن 
سهيل عن اببه عن ابي هريرة ان النبي لاست 
سهيل فكان بعده يقول : حدثني رببعة عني اني حدثته ٠‏ فلا ينكره احد مان 
اتفرد بحديث لقبل فكذلك .اذا انقرة بزيادق» وغير ممتنى ان ينفرد. بحفظ . اأويادة 
اذ ان المحتمل أن يكون النبي يِل ذكر ذلك في مجلسين وذكر الزيادة في احدهما 
ولم بحضرها الناقص » وحتمل أن راوي الناقص دخل 2 اثناء المجلس أو عرض 
له في اثناء مأ زعجه أو ما ددهشه عن الاصعاء أو وجب له القيام قبل التمام 4 أو 
سمع الكل ونسى الزيادة » والراوي للتمام عد عدل جازم بالروابة خلا بكذيه مساح 
7 . 3 ٍ 
0 دبقه 4 00 علم ان السماع كان في مجلس واحد فقال ابو لخطاب 
هدم قول الاكثربن وذوي الضبط 4 فان 'نساووا شي الحفظط والضبط قدم قول 
المثنت 4 وقال القاضي »م اذا نساوين على رواتين ٠‏ 
ونحور رواية الحديث 5 تن 0 ا مفر ةٌُ ق دين المحتمل دغير المحتمل 0 
فيه ا لمر لله مثل التعود 0 0 والصب والار اقة والحظر التدر 
والمعرفة والعلم وسائر مالا شك فيه ولا تطرق النه اااستشاط والفهم +« ولا عحوزر 
الا فيهما فهمه قطعا دون ما فهمه بنوع استنباط واستدلال يختلف 0 ٠‏ ولا بحوز 
مطلقا لقول النبي مَكْنْهِ «نضر الله امرءا سمع مقالتي فأداها كما سمعها » فرب مبلغ 
أوعى من سأمع» ٠‏ ولنا الاجماع على جواز شرج الشرع للعجم بلسا نهم خاذا جاز 


ب 


ابدال كلمة عربية بعحمية ترادفها فبعربية اولى + وكذلك كان سقراء النبي يذه 
يبلغونهم اوامره بلغتهم » وهذا لأنا نعلم انه لا يعتد باللفظ وانما المقصود فهم 
المعنى وايصاله الى الخلق ؛ وبدل على ذلك ان الخطب المتحدة والوقائع رواها 
الصحابة بالفاظ مختلفة » ولأن الشهادة آكد من الرواية » ولو سمع الشاهد شاهدا 
شهد بالعحمية حاز ان شهد شهادته بالعربية ولانه تجوز الرواية عن غير النبي 
ار بالمعنى فكذلك عنه فان الكذب فيهنا --- والحديث ححة لنا لأنه ذكر العلة 
وهو اختلاف الناس في الفقه والفهم ونحن لا نجوز ٠‏ الغير من يفهم » جواب 
آخر ان من روى بالمعنى فقد روى كما سمع ولهذا لا بعد كذيا ٠‏ قال ابو الخطاب 
لا بحوز أن سدل لفظا بأظهر منه ؛ لأن الشارع رما قصد ايصال الحكم باللفظط 
الخفي تارة وبالجلي اخرى ٠‏ 


ّ 


0 


له ابييل اصحاب النبي وَظْه مقبولة عند الجمهور » وشذ قوم فقالوا لا بقبل 
0 50 ل ا ل 


اتفقت على قبول 00 أنه م وتظراك د افيا .: 5-0 واكثر 
روايتهم عن النبي عله مراسيل ‏ 0 
رسول الله يللم اه تكذب ٠‏ وكثير منهم كان يرسل الحديث 
فاذا استكشف قال حدثنى 4 فلان كأبى هريرة وآء بن عباس وغيرهما ٠‏ والظاهر 
انهم لا يروون الا عن لحن كر دي معلومة عدالتهم فانث رووا عن بكسن 
صحابي فلا بروون الا عن من علدوا عدالته ٠‏ والرواية عن غير عدل وهم بعيد لا 
بلتفت اليه ولا يعول عليه ٠‏ 


فصل 


فأما مراسيل غير الصحابة وهو ان يقول قال النبي يله من لم يعاصره أو 
شول قال أبو هريرة من لم يدركه خفيها رواتان : أحداهما تقبل اخثارها القاضي 
وهو مذهب مالك وابي حشفة وجماعة من المتكلمين 4 والاج حرى لا تقبل وهو قول 
الشافعي وبعض اهل الحددث 6 واهل الظا هر ء ولهم دليلان 5 : أحدهما انه لو لو ذكر 


"5 


شييخه ولم بعدله ونعى مجهولا عندنا لم نقيله قاذا لم نسمه فالجهل أنم 6 اذ من 
للا تعرف عينه كيف تعرف عدالئه ٠‏ الثانى أن شهادة الفرع لا تقبل مالم يبعسصين 
شاهد الأصل فكذا الرواية » وافتراق الشهادة والرواية في بعض التعبدات لا 
ووحهة الرواية الأولة 00 أو الظاهم ر من العدل القة أنه لا اسساعخيز الل بحس عن 0 
ل بقول ويحزم 4 الا بعد ان بعلم ثقة ناقله وعدالته و لا يحل له الزام الن 

عبادة او تحليل حرام أو تحر ريم مياح مر :“مشكواك فيه فظهر ان عدالته مسدف رد 
عندذهة فهو سنزلة قوله اخبر - فلان وهو لق عدل » ولو شك ف الحديث ذكر دن 
حك 40 اتكون العهدة عليه 2 ولهذا قال ؛ أبراهيم النخعى . ذارر وي عن اعد الله 
واسندت فقد حدثنى واحد 0 واذا ارسلت فقد حدثنى 00 عنه ٠‏ واما الملجهول 
قان الرواية عنه 0 ى تتعديل له في احدى الرواتين » وفي الاخرى تكون نعديلا 
على ما مضى ولا كذلك ههنا ٠‏ والرواية تفارق الشهادة في امور كثيرة : منها 
اللمظط والمجلس والعدد والذكورية والحرية عدهيم والعحز عن شهود الاصل 
والحرية عندهم وائه لا بحوز لشهود الفرع الشهادة حتى تحملهم اناها شهود 
الاصل فيقولوا اشهدوا على شهادتنا والرواية تخالف هدا فحاز اختلافهما فى هذا 


٠ الحكم‎ 


0| 

وشمل حبر الواحد فيمأ تعم به ١‏ لبلوى 0 فع | ليدين في الصلاة ومس 
اذك 0 في 7 الجمهور 0 وقال 0 الحنفية لا هيل أن م 3 به اليلوى 
كر روج /١‏ : لمحاسة من المسسيلين بوجك ا ا وتنتفض به الطهارة + و لا بحل للنبي 


عار آن لا" لا يشيع حكمه اذ 0 الى اخفاء الشربعة وابطال صلاة الخلق فتحب 
الاشاعة فيه ثم تتوفر الدواعي على نقله فكيف يخفى حكمه وتقف روايته على 

الواحد + ولنا أن الصحابة تايا خير عائشة ة فى الغسل من الجماع يدون الانزال» 
وخبر رافع بن خديج في المخايرة » ولأن الرا وي عدل جازم بالروابة وصدة 
مسكن فلا بجوز تكذيبه مع امكان تصديقه ؛ ولأن ما نعم به البلوى رشبت اباس 
والقياس 00 من الخبر وفرع له فلن يثبت بالخبر الذي هو اصل أولي » ما 


)١(‏ أي روابة قبول المرسل 


6 روضة الناظر اه 


ذكروه سطل بالوتر والقهقهة رم 0 من غبر السبيل وتثنية الآاقمة فته ممأ 
ك0 الى اس في قاعدة الريا وكان سهل 00 ان ول يا تسبعو ا 
بالمكيل 0 بال مطعوم 28 ى ,ستعني عن الاستشياط دن ع الاشياء السئة 5 فبحوز 
أن يكون ف عم ب4 البلوى دن جملة ما يقتضي مصلحة الخلق أن برد فيه الى 
الواحد 3 

0 وبقبل 5 ر الواحد في الحدود ومأ سقط بالشيهات» وحكى عن الكرخي انه للا 
صل لأنه مظنون فيكون ذلك شبهة فلا شل لقوله عليه السلام «ادرأوا الحدود 
0 ت» وهذا غير صحيح ذان الحدود حكم شرعى بشت بالشهادة فيقبل فيه 
خير الواحد كسائر الأحكام ولأن ما يقبل فيه القياس المستنيط من خير الواحد 
فهو 0 دخبر الواحد أولى + وما ذكروه سطل ا والقياس فأنهسا 
مظنونان وشيلان فى الحدود + 


قصل 

5 ويفيل حر ر الواحد قينأ خالف القياس 3 وحكى عن مالك أن القياس بعدم 
عليه 6 وقال اندو حشقة اذا خالف الاصيون أو مع نى الأصول ! م بحام به وهو فاسد 
فان معاذا قدم الكتاب والسنة على الاجتهاد فصوبه النبي مم وقد عرفنا من 
الصحابة رضي الله عنهم في مجاري اجتهاداتهم انهم كانوا يعدلون الى 0 
عند عدم الع 4 ولذلك قدم عمر حديث حمل بن الك ةك غر 58 ة: الجنين » وكان 
بفاضل سن ديات الأصابع و لمع | على قدم مشافعها فلما 0 عن النبي ملل 
أله قال ه فق كل صا عدر من الايل 00م وكان بمحضر من الصحابة 
ولأن فول النبي ع كلام المعصوم وقوله » 4 والقياس استشاط الراوي 6 وكلام 
المعصوم أبلغ في اثارة غلية الفآن لم اصحاب أبي حشفقه قد اوجموا الوضوء بالنبيد 
في السفر دون الحضر وأبطلوا الوضوء بالقهقهة داخل الصلاة دون خارحها وحكموا 
في القسامة بخلاف القياس وهو مخالف للاصول ء 
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فصل : الاصل في الاجماع 

ومعنى الاجماع في اللغة الاتفاق » يقال أجمعت الجماعة على كذا اذا اتفقوا 
عليه 6 ويطاق 8 زاء تصمه م العزم قال أاجمع فلان رأنه على كذا اذا صمم عزمه 
قال الله تعالى (فأجمعوا كي , وشركاءكم) و معئْى الاجساع في الشرع اتفاق علماء 
العصر من أمة محمد 0 على أمر من أمور الدين +٠‏ ووجوده منصور »> كان الأمة 
مجمعة على وجوب الصلوات امس وسائر | ركان الاسلام ٠‏ وكيف لمش تصوره 
والأمة كلها متعيدة بالنتصوص والأدلة القواطع مي رضون للعقاب دمعت خالتتها 4 وكنا 
لا بتنع اتفاقهم على الأكل والشرب لا يمتنع اتفاقهم على امر من امور الدين ؛ 
واذا حاز اتماق اليهود مع كثر تهم على باطل فلم أي" عور اتفاق أها لل الحق عليه « 

حك الاجماع بالاخبار والمشافهة فان الدين تعس قولهم في الاجماع هسم 
العلماء المجتهدون وهم مشتهور ود معر وقول فيمكن تعرف قوامم من الافاق 0 
قامت ححنه 4 ليدفع عن نفسه شناعة قوله 4 وهذا خلاف اللعة والعرف ٠‏ ولنا 
دليلان : احدهما قول الله تعالى (ومن شاقق الرسول من بعد ما سين له الهدى 
و و طبع غير 0 ل المؤمنين) الآية ٠‏ وهذا بوحب اتباع سبيل الم منين وحم رم مخالفتهم 
فان قبل انما توعد على داك الرسوت وتراك اتباع سبيل الومنين مم او على ثرك 
احدهما شرط 3 ترك 0 : التارك لأحدهما سف رده لا لحق ك الوعيد + ومن وحةه 
آخر وهو انه أثيا آ حق الوعيد لتارك سبيلهم اذا بان له الحق فيه لقوله تعالسى 
(من بعك م اين له الهد ى) ٠‏ والحق في هذه المسألة دن جملة الهدى فيدخل فيها ٠‏ 
وبحتمل أنه توعد على ترك سبيلهم فيما صاروا فيه مؤّمئين وحمل أله اراد 
يامو منين جميع الأمة الى قيام الساعة فلا يحصل الأجماع شقول أهل عصر ولأن 
انه لم درد شما من ذلك غير انه للا ينقطع الاحتمال والاجماع اصل يا شت بالظن» 
قلنا التوعد على الشيئين يقتضي ان تكون الوعيد على كل واحد منهما منفردا أو 
القائل من زنا أو شرب ماء عوقب ٠‏ وهذا لا يدخل في القسم الثاني لأن مشاقة 
الرسول بمفردها تثبت بها العقوبة فثبت انه من القسم الاول ؛ واما الثاني فلا بصم 


34 


فانه توعد على انباع غير سبيل المؤمنين مطلقا من غير شرط وانما ذكر تبين الهدى 
عقيب قوله (ومن بشاقق الرسول) وليس بشرط لالحاق الوعيد على مشاقة الرسول 
اتفاقا فلان لا يكون شرطا لترك اتباع سبيل المثومنين مع انه لم يذكر معه اولي ٠‏ 
واما الثالث فنوع تأويل وحمل للف على صورة واحدة ٠‏ الدليا 00 ع السنة 
قول النبي لا (للا تجتمع امتى على ضلالة» وروى لا تجتمع عا ى خطاً وي 
لفظ «لم يكن الله ليجمع ددع الام هون كنا ا وال ما اه السلمون حسنا فهو 
عند الله حسن وما رأوه قبيحا فهو عند الله قبيح» وقال «من فارق الحماعة شيرا 
فقد خلع ربقة الاسلاه من عنقه» و «من فارق الحماعة مات ميتة جاهلية)» وقال 
ل«اعليكم بالسواد الأعظم» وقال «ثلاث لا بغل عليهن قلب مسلم : اخلاص العمل 
وذع و الناضيكة الووة الكبر + برادوة عباعة المبلين) وين عن القدوة قيال 
«من شذ شد في 0 وقال : «لا تزال طاثفة من امتى على الحق لا يضرهم 
من خذ لهم حتى بأتى أمر الله» وقال «من اراد بحبوحة الجنة فليازم الجماعة » 
فان" السطات مع الو لغ وهو من الاثنين ابعد» وهذه الاخبار لم تزل ظاهرة 
مشهورة في الصحابة والتابعين لم يدفعها احد من السلدف والخلف »6 
وهي وان لم توائر آحادها حصل لنا 0 العلم الفروري 
أن اين عل عظلم شأن هذه الامة وبين عصمتها عن الخطأً ل ذلك فد 
انقفتا 0 10 (تصديق) شحاعة علي وسلخاء 0 , وعلم عائشة وان 3 دكن 
آحاد الاخبار فيها متواترا بل يجوز على كل واحد منها الكذب لو جردنا النظر 
اليه ولا يجوز على المجبوع ويشدبه ذلك ما بحصل فيه العلم ببجموع قرائن آحاد 
بها لا ينفك عن الاحتمال وبحصل بمجسوعها العلم الضروري + ومن وجه آخر أ 

هذه الاحاديث لم تزل مشهورة بين الصحابة والتابعين :تمسكون بها في اثبات 
الاجماع ولا يظهر فيه احد خلانا الى زمن النظام ويستحيل في مطرد العادة 
ومستقرها تنواذ ق الامم في اعصار مطردة على التسليم 3 لم نقم الححة بصحت4ه 
مع اختلاف الطباع وتباين المذاهب في الرد والقبو 500 
أخار الآحاد عن خلاف مخالف وابداء تردد فيه + ومن وحه آخر وهو أن 
المحتحين بهذه الأخبار اثيتوا بها اصلا 0 به وهو الاجماع الذي بحكم به 


على كات الله وسئة رسوآه م وستحيل ف فى العادة التسليم بخير سن فعول 4 الكتاب 


م48" 


المقطوع 4 اللا اذا 0 مقطوع 4 35 أما رقع المقطاوع 4 8 ليس سقطوع فليس 
مسملده الى حس غر معلوم الصحة 4 وكيف يذهل عنة حي الامة الى زهمن النظام 


ولا إشترط فى أهل الاجساع أن سلعوا عدد 0 أن الححة 2 قول 


فهم 00 الحق 9 000 ن الاتفاق ق على 0 « 

ولا اختلاف ىق اعشا ر علماء العصم ن أهل الاجتهاد في الأجماع » وأئه لا 
العدك تقول الصسيان د قأما ا قلا العدس 9 عند الأكثر ين 6 وقال 
قوم العشير قولهم لدخو لهم في أسم امو منين ولفظ الأمة 6 ولهذا القول لجع الى 
ابطال الاجماع اذ لا نتصور قول الامة كلهم في حادثة واحدة » وان تصور فمن 
الذي شفل قول جميعهم م كثر تهم و تر قهم في البوادي والامصار والقرى 4 أن 
العامى ليس له آله هذا الشأن فهو «الصيق ع نقصان الالة ومن للا إلفهم مسسن 
عصمة الأمة عن الخطأً الا عصمة من تنصور منه الاصابة لأهليته والعامى اذا قال 
قولا علم أنه قوله عن جهل وليس يدري ما يقول » ولهذا انعقد الاجماع على 
أنه بعصى دمخالفة العلماء و ددرم عليه ذلك «٠‏ ولذلك ذم النبي 0 الروّساء 
الجهال لخن افتوا بعير علم فضلوا وأضلوا » وقد وردت اخبار كثيرة بابحاتب 
لمر اجعة للعلماء وريم الفنوى بالجهل والهوى 3 


قصل 
ومن العرف من العلم ماللا أثر له 2 معرقة الحكم ع كأهل الكلام واللعة 


والنحو ودقائق الحساب 55 فهو كالعامي ا العدك بخلافه 4 فان كل جد عامسي 
بالنسسة الى م لم حصل علمة وان حصل علما سوآه 4 ذأما الاصولي الذي ليه لعرف 
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م 0 ا ن غد ر معرفة بالاصول او النحوي 
إذا كان الكلام في مسأ تنبني على ١‏ لنحو فلا تعد بقو لهم اضا « وقال ل قوم لا 
يتعقد الاجماع بدونهم 4 بذن الاصولي مثلا العارف مدا 0 الاحكام وكيفية تلقيها 
سن المفهوم والمنطوق وصيعغة الأمر والنهي والعموم متمكن 0 درك الاحكام اذا 
اراد وان لم بحفظطل الفروع 4 وآية ذلك ان العياس وطلحة والزرسر ونظراءهم ممن 
لم لصب لفسسه للفتيا نصب العبادلة وزنك إن ثات ومعاد العلك بخلافهم 4 وكيف 
له اتعلك بهم و هم تصلحو ن للامامة العظمى و كد سهمى بعضهم في الشو رى ف للم 
نكونوا يحفظون الفروع بل لم نك ن الفروع موضوعة بعك م لكن عرقوا الكتاب 
والسنة و وكانوا أهلا لفهمهما والحافظط للفروع قد لا صحفل دقائق مساثل الحيض 
والوصانا - فأصل هذه الم ردع لأصل هذه الدقائق 8 ولناأ أن من للا العر ف الاحكام 
لا بعرف النظير فيقيس علية ؛ ومن لا يعرف لل 00 
منه لا مكنه الاستنيا طاء وكذاك من العرف النصوص ولا تذرى كيف إتلقسى 
الاحكام منها كيف سكنه تعرف الاحكام ء وامأ الصحابة الذين ذكروهم فقد كانوا 
تعلمون ادلة 0 وكيفية الاستنياط وائما استغنوا بغي ر هم واكتفوا بمن سوأهم 
قول 1 من 200 معدسر ١‏ فخالف 00 فل الأجناع. ححة قا 00 85 

فصل 

وللا اتعتك في الاجماع بقول كافر سواء تأويل أو تخيرت 4 فأما الفامسسق 
باعتقاد أو فعل فم فقال القاضى . تعتك بهم وهو قول جماعة لقوله تعالى ) وكذلك لكك 
جعلناكم امة وسطا لنك ا د على الناس ) أي عدولا وهذا غير عدل فلا تقل 
روائه ولا شهادنه ولا قوله فئْ الأجماع ولأنه لا قبل قوله منفردا فكذلك ع 
غبره 6 وقال أبو الخطاب 5 تعمس بهم لدخولهم في قوله تعالى (ونتبع غير سسبسل 
املو منين) وقوله عليه السلام «لا تجشمع أمتى على خطاع ٠‏ 

(مسألة) وأذا بلغ التابعي رتبة الاجتهاد فى عصر الصحابة اعتد بخلافه فى 
الأجماع عنك الجمهور واختاره أبو الخطاب 4 وقال القاضي وبعضص الشافعسة . 
لا عتد به وقد أوماً أحمد رضي الله عنه الى القولين م وحه قول القاضي ان الصحارة 


و 


شاهدوا النه: زيل وهم اعلم بالتأويل واعر ف بالمقاصد وقولهم ححة على دن بعد هم 
فهم مع التابعين كالعلناء مع العامة ولذلك قدمنا تفسير هم وانكرت عانشة على أبى 
فصاح لصما دها + ووحه الأول انه اذا بلغ رئة الاحتهاد فهو من الامة فاجماع غيره 
له يكون اجماع كل الامة والححة اجماع الكل 6 تعم أو بلغ رتبة الاجتهاد بعك 
اجماعهم فهو مسبوق بالاجماع فهو كمن أسلم بعد مام الاجم جماع 4 ولا خلاف ان 
الصحابة رضي الله عنهم سوغوا اجتهاد التابعين ولهذا ولى عمر رضي الله عنه شريحا 
القضاء وكتب اليه دما لم تجد في السئة اجتهد رأيك» ٠‏ وقد علم ان كثيرا مسن 
اصحاب عبد الله كعلقمة والاسود وغر هما وسعيك بن المسيب وخقهاء المدينة | 
فتون 0 ي غصر الصحاية رضي الله عنهم فكيف لا العلك بخلافهم وقد روق الامام 
أحمك ؛ فى الزهد ان أنسا سئل عن مسألة فقال : سلوا مولانا الحسن فانه غاب 
وحضرنا وحفظ وتسمنا 4 وائما فضل الصحابي نفضيلة الصحية أليس فيكم أبو 
الشعثاءء يعني جا بر بن ريده وروق حوره عن حا را بن عبد الله وائما فضل الصحاية 4 
فضيلة الصحبة ولو لو كانت هذه الفضملة تخص الاجماع لسقط قول متأخري الصحابة 
قول متقدميهم وقول ل المتقدم / متهم بقول العشرة وقول العشرة بقول الخلماء 0 
شول 0 ى بكر وغهر رصي الله عنهما 4 واتكار عائشة عل ى أبي سلمة مخالفة أب 
عباس قد خالفها أبو هريرة فقال «نا مع ابن أخي» 5 هي قضية في عين يحل 


فصسل 
ولا بنعقد الاجماع بقول الاكثرين من اهل العصر في قول الجيهور وقال 
محمد بن جرير وأبو دكر الرازى شعقد وقد اوماً اليه احمد رحمه الله + ووجهه4 
أن مخالفة الواحد شدذود 6 وقد نهى عن الشذود 4 وقال عليه السنلام «عليكم 
بالسواد الاعظم» وقال «الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد» ولنا ان العصمة 
انما تثبت للامة بكليتها » ليس هذا اجماع الجميع بل هو مختلف فيه وقد قال 
الله نعالى (فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه 
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لى | انم) . قل قد ماق أسم الكل على ار | هدا محاز أن لجع 
دحوز التتخصيص بالتحكم 6 وقد وردتث نصوص تتدل على قله اهسل الحق وذم 
الاكثربن كقوله تعالى (ولكن اكثرهيم ي؟ يعقلون) ونحوها ٠‏ وقال (وقليل ما هم)ء 
(كم من َه قليلة غلبت قن كثيرة | وقايل من عبادي التسكور) ٠‏ وقال له 
«بداٌ الدين غرسا وسبعود كما بدا فطوبى للعر باء» دليل أن اجما 3 الصحابة على 
تجويز المخالفة للا حاد 0 ابن مسعود بمخمس مسائل في الف رائض وابن عباس 
بمثلها ٠‏ فان قيل : فقد انكروا على ابن عباس القول بالمتعة وانما الربا في النسيئة» 
وأتكرت عائشة على زنك بن أرقم مسألة العينة 4 وانكر ابن عباس على من خالفه 
فى العول والحد : قلنا انما انكروا عليهم مخالفتهم السنة المشهورة والادلة 
الظاهرة « ثم هب انهم انكروا عليهم والمنفرد مشكر عليهسسم انكارهم فلم اللعقد 
الأجباع فلا ححة في انكارهم 4 والشذوذ تحقق بالمخالفة بعك الوفاق 4 ولعله اراد 
وهذا الجواب عن الحديث الآخر ٠‏ والله أعلم ٠‏ 
واجماع اهل المديئة ليس بححة ٠‏ وقال مالك هو ححة لأنها معدن العلم 
ومنزل الوحي وبها اولاد الصحاية فيستحيل اتفاقهم على العبر وخروجهم عنهم *4 
ولنا أن العصمة تثنت للامة بكليتها 2 وليس اهل المدينة كل الامة 4 وقد خرج دن 
المدينة من هو أعلم هن الياقين بها كعلي وأدن مسعود وابن عباس ومعاذ وابي عبيدة 
3 موسى وغيرهم من الصحابة فلا ينعقد الاجماع بدونهم ؛ وقولهم يستحيل 
راو في لمدنة لم حرج 2 قبل نقله » وفضل المدينة 5 وجب انعقاد 
الجاع بأهلها 4 فان مكة افضل منها ولا آثر لها في الاجساع 4 ولآأن اجماعهم لو 
كان ححة لوحب انْ يكون ححة في جميع الازمنة ؛ ولا خلاف في أن قولهم لا يعتد 
به في زماننا فضلا عن أن يكون اجماعا ٠‏ 
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واتفاق الائمة الخلفاء الاربعة ليس باجساع وقد نقل عن أحمك ريه الله 
ما يدل على انه لا الخ رج عن قو لهم الى قول غير هم 4 والصحيح ان ذلك لبس 
بأجماع لا ذكرناه 4 وكلام أحيد فى احدى الرواتين عنه يدل على أن قو لهم ححة» 
ولا يلزم من كل ما هو ححة ان يكون اجماعا ٠‏ 
وهو قول بعض الشافعية » وقد اومأ الى ان ذلك ليس بشرط : بل لو اتفقت كلمة 
وادلة ذلك ار دعة : احدها : أن دليل الاجماع الآنة والخبر وذلك لذ لوحب اعتبار 
العصر ٠‏ الثانى : ان حقيقة الاجماع الاتفاق » وقد وجد ودوام ذلك استدامة له 
والححة في اتفاقهم لا في موتهم ٠‏ الثالث : ان التابعين كانوا بحتجون بالاجماع 
في زمن اواخر الصحابة كأنس وغيره ؛ ولو اشترط انقراض العصر لم بجز ذلك» 
الرابع أن هذا يؤدي الى تعذر الأجماع وما دام واحد من التابعين لا استفر الاجماع 
ذكره الامام أحيد وهو أن ام الولد كان حكيها حكم اللامة باجماع ثم اعتقهن 
عمر وخالفه علي بعد موته ؛ وحد الخمر في زمن ابي بكر اربعين ثم جلد عمر ثمانين 
جلدة على أربعين ولو لم إشترط انقراض العصر لم بجز ذلك ٠‏ الثانى ان الصحابة 
لو اختلفوا على قولين فهو اتفاق منهم على تسويغ الخلاف والأخذ يكل واحد 
من القولين فلو رجعوا الى قول واحد صارت المسألة اجماعا » ولو لم يشترط 
لا نسلم ان اختلافهم اجماع على تسو نم خط احد الاجماعين ثم أن سلمنا تصوره 
فلا نسلم ان اختلافهم اجماع على تسويغ الخلاف بل كل طائفة تقول الحق معنا 
والاخرى ميخطئة وانما سوغت للعامى أن إستفتى كل أحد حنلى < دخرج فاذا 
اتفقوا زال القول الآخر لعدم من يفتى به ٠‏ الثالث لا نسلم ان اجماعهم بعد 
ولا نحجر عليه أن بوافق مخالفه فين ذهب الى تصحيح النكاح بغير ولي لم لا 
بجوز ان يوافق من ابطل اذا ظهر له دليل بطلانه » واذا اتفرد الواحد عن الصحاءة 


قف 


كانم فراد ابن عباس في مسألة العول لم لا يجوز ان يرجع الى قوأ هم ؟ وقد أجمع 
الصحاية رضي الله عنهم على . قتال مأ نعي الزكاة بعد الخلاف ٠‏ وال أت الائمة من 
فرش 4 والى أمامة ابى كر رضى الله عنة بعك الخلاف 3 ولا خلاف فى تحويزر 
ذلك في القطعيات فلم لا بجوز في الظنيات ؛ ومنع ذلك بناء على تعارض الاجماعين 
ينبني على ان الاجماعتم في دعض العصر هو محل النزاع فكيف بجعل دليلا 
عليه » والثاني باطل اذ لا خلاف فى ان فرض المجتهد فى مسائل الاجتهاد وما 
تؤدبه اليه اجتهاده وفرض المقلد تقليد اى المجتهدين شاعاء٠‏ والثالث دليله اجماع 
الصحابة على خلافة ابى بكر بعد الاختلاف فدل على صحته ٠‏ 


1 (مسألة) اجماع اهل كل عصر ححة كاجماع الصحابة خلافا لداود 4 وقد أوما 
وان ماتوا لم بخرجوا من المؤمنين ولا من الامة » ولذلك لو أجمع التابعون على أحد 
قولى الصحاية لم نصر اجماعا ولا شعقد الاجماع دون الغائنب فكذلك اميك 6 
ومقتضى هذا ان لا اعفد الاجماع للصحابة 6 لكن لو اعتسرنا ذلك لم لسسع 
بالاجماع فاعتبرنا قول من دخل في الوجود دون من لم يوجدء او نقول الآبة والخبر 
تناولذ الموجودين اللذين كان وجودهما حين نزول اللآية اذ المعدوم لا بوصف 
بأيمان ولا أنه من الامةه, ولأنه بحتمل ان يكون لبعض الصحاية 2 هذه الحادثة 
قول لم نعلمه يخالف ما اجمع عليه التابعون فلا ينعقد اجماعمي بخلافه » ولنا ما 
ذكر ئأه دن الادلة عل ى قبول الاجماع من غير 3 ريق بن عصر وعصر +٠‏ والتابعون اذا 
اجمعوا فهو اجماع من ٠‏ الامة ومن خالفهم سالك غير سميل ا مؤمنين ويستحيل بحكم 
العادة شذوذ الحق عنهم مع كثر نهم كما سبق » ولأنه اجماع اهل العصر فكان ححة 
كاجماع الصحاية »ه ومأ ذكروه باطل اد بلزم على مساقه ان لا شعقد الاجماع بعد 
موث من مات من الصحاية 9 ي غصر النبي ا وبعده بعد نزول اللآية كشهداء 
أحد واليما 17 ولا خلاف في أن موت و اند من الصحاية لا حسم باب الاجماع 
و له كما بطل على القطع الالتمات ال اللاحقين بطل الالتفات الى الماضين فالماضى للا 


75 


في ذلك الغائب أنه ذو مذهب تمكن مخالفته وموافقته بالقوة 4 والممت لا اشصور 
في حقه وفاق ولا خلاف لا بالقوة ولا بالفعل ٠‏ بل الطفل والمحنون لا ينتظر لأنه 
بطل منه امكان الوفاق والخلاف فالميت اولى » وما ذكر من احتمال مخالفة واحد 
من الصحابة يبطل بالميت الاول من الصحابة فان امكان خلافه لا مكون كحقيقة 
مخالفته » وهذا التحقيق لأنه لو فتح باب الاحتمال لبطات الحجج اذ ما من حكم 
الا نتصور تقدير نسخه ولم شقل » واجماع الصحاية بحتمل ان يكون واحد منهم 
أضمر المخالفة واظهر الموافقة لبسب أو روجع بعد ان وافق والخر حمل ان هون 
كذبا فلا بلتفت الى هذه الاحتمالات ٠‏ 

واذا اختلف الصحاية على قولين فأجمع التابعون على احدهما ذقال ابوالخطاب 
والحنفية : يكون اجماعا لقوله عليه السلام «لا تزال طائفة من امتي على الحق» 
وغيره من النصوص ٠‏ ولأنه اتفاق اهل عصر فهو كما لو اختلف على قولنا 
ثم اتفقوا على احدهها ؛ وقال القاضي وبعض الشافعية : لا يكون اجماعا لأنه فتيا 
بعض الامة لأن الذين ماتوا على القول الآخر من الامة لا يبطل مذهبهم بموتهم 
ولذلك قال خالف احمد أو وافقه بعد مونه فأشسه ما اذا اختلقوا على قولين فانقرض 
القائل بأحدهسا ٠‏ فان قيل ان ثبت نعت الكلية للتابعين فيكون خلاف قولهم حرام 
وان لم يكونوا كل الامة فلا يكون قولهم اجماعا ‏ اما ان يكونوا كل الامة 
شىء دون شىء فهذا مناقض ه كلنا الكلية نشدت بالاضافة الي مسنالة حدانلك فبدئ 
الناقون على خلافه كان اجماعا ٠‏ ومن وحه آخر أن اختلاف الصحابة على قولين 
اتفاق منهم على تسويغ الاخذ بكل منهما فلا يبطل اجماعهم بقول من سواهم ٠‏ 

اذا اختلف الصحابة على قولين لم يجز احداث قول ثالث في قول الجهور ء 


وقال بعض الحنفية وبعض اهل الظاهر بجوز لأمور ثلاثة : احدها ان الصحابة 
خاضوا خوض محتهدين ولم بصرحوا بشحريم قول ثالث » الثانى انه لو استتيدل 
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الصحاية بدليل وعللوا بعلة حاز الاستدلال 4 والتعليل تعير همأ لأنهم لم يصرحوا 


والتحريم فق الاخرى كان حائزا وهو قول ثالث » ولنا ان ذلك وجب نسبة الامة 
الى تضييع الحق والغفلة عنه فانه لو كان الحق فى القول الثالث كانت الامة قد 
ضعته وغفلات عله وخلا العصر عن قالم اله مححته ولم سق منهم على حك وذلك 
محال » وقولهم لم يصرحوا بتحريم قول ثالث : قلنا ولو اتفقوا على قول واحد فهو 
كذلك ولم يجوزوا خلافهم + فأما اذا عللوا بعلة فيحوز سواها لأته ليس من فرض 
دينهم الاطلاع على جميع الادلة بل دكفيهم معرفة الحق بدليل واحد ولبس فى 
الاطلاع على علة اخرى نسبة الى تضييع الحق بخلاف مسألتنا ٠‏ واما اذا اختلفوا 
في مسألتين فانهم ان صردوا بالتسوية بين المسألتين فهو كمسألتنا لا بحوز التفريق»: 
وان لم تصرحوا به حاز التفريق أن قوله في كل مسألة موافق مذهب طائفة 6 
ودعوى المخالفة للاجماع هنا جهل بمعنى المخالفة اذ المخالفة نهى"ما أثبتوه او اثبات 
ما نفوه ولم نتفق اهل العصر على اثبات او نفي في حكم واحد ليكون القول 
بالنفي والاثيات مخالها ولا بلنثم الحكم من المسلمين بل تقول لأ دخلو الانسان 
من خطأً ومعصية والخطاً موجود من جميع الامة وليس محالا انما المحال الخطاً 
بحيث يضيع الحق حتى لا تقوم به طائفة ٠‏ ولهذا يجوز ان تنقسم الامة في مسألتين 
الى فرقنين فتخطىء فرقة في مسألة ونصيب فيها الاخرى وتخطىء في المسألة 
الاخرى وتصيب فيها المخطئة الاولى ٠‏ والله أعلم ١٠‏ 
فصل 

اذ قال بعض الصحابة قولا فانتشر في بقية الصحابة فسكتوا كان لم كن قوللا 
فى تكليف فليس باجماع ؛ وان كان فعن أحمد رضى الله عنه ما يدل على انه اجماع 
وبه قال أكثر الشافعية ٠‏ وقال بعضهم نكون ححة ولا يكون اجماعا + وقال جماعة 
آخرون لا يكون حجة ولا يكون اجماعا ؛ وقال جماعة آخرون لا يكون ححة ولا 
اجماعا ولا تنسب الى ساكت قولا الا ان تدل قرائن الاحوال على انهم سكتوا 
مضهمر بن لنرضا واتحويز الاخذ نه م وقد سدكت من غسر اأضمار الرضا لسعة 
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اسان ؟ 'الحدها :ان رام باق ذه طاح اكزيهبااكاتي ات 0 
مجتهد مصيب ٠‏ الثالث ان لا يرى الاتكار في المجتهدات » ويرى ذلك القول 
سائغا لمن اداه اجتهاده اليه وان لم يكن هو موافتا ٠‏ الرابع ان لا يرى البدار 
في الانكار مصلحة لعارض من العوارض بنتظر زواله فيموت قبل زواله او 
يشتغل عنه ٠‏ الخامس ان يعلم انه لو انكر لم يلتفت اليه وناله ذل وهو ان كما 
قال ابن عباس حين سكت عن القول بالعول في زمن عمر رضي الله عنه : كان 
رجلا مهينا فهبته ٠‏ السادس أن يسكت لأنه متوقف في المسألة لكونه فيمهلة 
النظر » السابع ان يسكت لظنه ان غيره قد كفاه الاتكار واغناه عن الاظهار لأنه فرض 
كفانة هون قد طايه واغطا فى وعيهاء ولذا أوغال البباكك لا نكلو مع سبعة 
اقسام : احدها أن يكون لم ينظر في المسألة : الثاني ان بنظر فيها فلا يتبين له 
الحكم وكلاهما خلاف الظاهر لأن الدواعي متوفرة والادلة ظاهرة وثرك النظلر 
خلاف عادة العلماء عند النازلة ثم يفضي ذلك الى خلو الارض عن قائم لله بححته » 
الثالث ان يسكتوا تقية فلا بظهر سببها ثم بظهر قوله عند ثقاته وخاصته فلا يلبث 
القول ان ينتشر ٠‏ الرابع ان يكون سكوتهم لعارض لم يظهر وهو خلاف الظاهر 
ثم يفضي الى خلو العصر عن قائم لله بححته » الخامس ان يعتقد أن كل مجتهد 
مصيب فليس ذلك قولا لأحد من الصحابة » ولهذا غاب بعضهم على بعض واتكر 
بعضهم على بعض مسائل انتحلوها » ثم العادة ان من شتحل مذهنا يناظر عليه 
ويدعو اليه كما تشاهد في زمننا ٠‏ السادس ان لا يرى الانكار في المجتهدات » 
وهو بعيد لا ذكرناه فثبت أن سكوته كان لموافقته » ومن وجه آخر ان التابعين 
كانوا اذا اشكل عليهم مسألة فنقل اليهم قول صحابي منتشر وسكوت الباقين 
كانوا لا بدوزون العدول عنه فهو اجماع منهم على كونه ححة ٠‏ ومن وجه آخر 
انه لو لم يكن هذا اجماعا لتعذر وجود الاجماع اذ لم ينقل البنا في مسألة قول 
كل علماء العصر مصرحا به » وقول من قال هو حجة وليس باجماع غير صحيح» 
فانا آنقدرنا رضن الناقين كان احباعا + ؤالا فيكون قول تعفن اهل العم 4.والله 
أعلم ٠‏ ا 

(مسآلة) بجوز ان ينعقد الاجماع عن اجتهاد وقياس ويكون ححة » وقال قوم 
لا يتصور ذلك اذ كيف بتصور اتفاق الامة مع اختلاف طبائعها وتفاوت افهامها 


ابا 


على مظنون ؛ ام كيف تجتمع على قباس مع اختلا فهم في القياس ؟ وقال آخرون: 
هو متصور وليس بححة لأن القول بالاجتهاد يفتم 2 الاجتهاد ولا بجب » ولنا 
أن هذا انما يستنكر فيما بتساوى فيه الاحتمال » واما الظن الاغلب فيميل اليه 
كل احد ؛ فأي بعد فى ان نتفقوا على ان النبيذ في معنى الخمر في التحريم لكونه 
ف معناه ف الاسكارء واكثر الاجماعات مستندة الى عمومات وظواهر واخبار آحاد 
قطعي ولا ظني ‏ لم لا يجوز الاتفاق على دليل ظاهر وظن غالب ؟ واما مبع تضوره 
بناء على الخلاف في القياس فانا نفرض ذلك في الصحابة وهم متفقون عليه 
والخلاف حدث بعدهم » واذ فرض ذلك بعد حدوث الخلاف فيستند اهل القياس 
اليه والآخرون الى اجتهاد في مظنونه ليس بقياس وهو فى الحقيقة قياس ؛ فانه قد 
ظن غير القياس قياسا وكذلك بالعكس 4 واذا ثبت تصوره فكون ححة ا سيق مدن 


فصل 
الاجماع ينة بنقسم الى مقطوع ومظنون ل فالمقطوع ما وحد فيه الاتفاق بع 


الشروط التي 0 تختلف فيه مع وجودها ونقله اهل التوائر 6 والمظنون ما اختلف 
فيه احد القيدين بأن توحد مع الاختلاف شه كالاتفاق ‏ فى بعضص العصر واأجماع 


التابعين على احد قولي الصحابة » أو يوجد القول من البعض والسكوت من 
الباقين » او نوجد شروطه لكن ينقله آحاد ٠‏ وذهب قوم الى ان الاجماع لا شت 

بخير الواحد لأن الاجماع دليل قاطع بحكم به على الكتاب والسئنة ؛ وخبر الواحد 
امع يات اسلو بوي ذلك م فسان الظن متبع في 
الشرعيات والاجماع المتقول بطربق الآحاد يغاب على الظن فيكون ذلك دليلا 
كالنص المنقول بطريق الآحاد ٠‏ وقولهم هو دليل قاطع ؛ قلنا قول النبي مله ايضا 
دليل قاطع في حق من شافهه او بلغه بالتواتر واذا نقله الآحاد كان مظنونا وهو 
حجة » فالاجماع كذلك بل هو اولى فانه اقوى من النص لتطرق النسخ (١‏ 
وسلامة الاجماع مئه ذفان النسخ ائما مكون نص والاجماع لا يكون الا يعد 
انقراض زمن النص ٠‏ 
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فصل 
الأخذ بأقل ما قيل ليس نمسكا بالاجماع » نحو اختلاف الناس في دية الكتابي 
فقيل دية المسلم وقبل النصف وقيل الثلث : فالقائن انها الثاث لس هو متسكا 
بالاجماع لأن وجوب الثلث متفق عليه وانما الخلاف في سقوط الزيادة وهو 
مختلف فيه فكيف يكون اجماعا ولو كان اجداعا كان مخالفا خارقا للاجماع وهذا 
ظاهر الفساد ٠‏ والله تعالى أعلم ٠‏ 


الاصل الرابع 


استصحاب الحال ودليل العقل 


اعلم ان الاحكام السمعية لا تدرك بالعقل » لكن دل العقل على براءة الذ 
من الواجيات وسقوط الحرج عن الحركات والسكنات قبل بعئة الرسل ٠‏ 3 
فى الأحكام اما في اثباتها واما ذ فى نفيها ‏ فأما الاثيات فالعقل قاصر عنه » وامسا 
النفي ة فالعقل قد دل عليه الى ان برد دليل السمع الناقل عنه فينتهض دليلا على 
احد الشطرين ؛ ومثاله لما دل السمع على خمس صلوات بقيت السادسة غير واجبة 
لا لتصريح السمع بنفيها فان لفظه قاصر على ابحاب الخمسة لكن كان وجوبها 
منتفيا ولا مثبت للوجوب فيبقى على النفي الأصل » واذا اوجب عبادة على قادر 
بقي العاجز على ما كان عليه » ولو اوجبها في وقت بقيت في غيره على البراءة 
الاصلية ٠‏ فان قيل اذا كان العقل انما كان دليلا بشرط ان لا يرد سمع فبعد وضع 
الشرع لا بعلم نفي السمع 6 ومنتهاكم عدم العلم بوروده وعدم العلم ليس بححة» 
ولو حاز ذلك احاز للعامي النفي مستندا الى انه لم سلغه دليل ٠‏ قلنا اثتفاء الدليل 
قد يعلم وقد بظن ٠‏ فانا تعلم انه لا دليل على وجوب صوم شوال ولا صلاة سادسة 
اذ لو كان لنقل وانتشر ولم يخف و الامة وهذا علم بعدم الدليل لا عدم 
علم الدليل فان عدم العلم بالدليل ليس حجة » والعلم بعدم الدليل حجة واما الظن 
فان المحتهد اذا بحث عن مدارك الادلة فلم يظهر له مع اهليته واطلاعه على مدارك 
الادلة وقدرته على الاستقصاء وشدة 78 وعنانته غلب على طنه اتتفاء. الدليل 
فنزل ذلك منزلة العلم في وجوب العمل لأنه ظن استند الى بحث واجتهاد وهذا 
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غاية الواجب على المجتهد » واما العامى فلا قدرة له فان الذى ى شدر على التردد في 
ينه لطلب متاع اذاه فتش وبالغ امكنة القطع بنفي المتاع 6 والاعمى الذي لا دعرف 
البيت ولا يدري ما فيه لا بسكنه ادعاء نة ي المتاع » فاث قيل ليس للاستقصاء غاية 
محدودة بل للمحتهد بداية ووسط ولهانة فمتى بحل له ان شفي الدليل السمء 

والببت محصور وطلب اليقين فيه مسكن ومدارك الشرع غير محصورة فان الاخناة 
كثيرة وربما غاب راوي الحديث ٠‏ قلا مهما علم الانسان انه قد بلغ وسعه فلم جد 
فله الرجوع الى دليل العقل ؛ فان الأخبار قد دونت والصحاح قد صنفت فما دخل 
فيها محصور وقد انتهى ذلك الى المجتهدين واوردها فى مسائل الخلاف ٠‏ فان قبل 
لم لا يكون واجبا لا دليل عليه او له دليل لم يبلغنا ؟ قلنا اما إيجاب مالا دليل عليه 
فسحال لأنه تكليف مالا يطاق ولذلك نفينا الاحكام قبل ورود الشرع والبحث 

بدلنا على عدم الدليل على ما ذكرتاه ٠‏ 


واما استصحاب دليل الشرع كأستتصحاب العموم الى ان يرد تخصيص » 
واستتصحاب النص الى ان يرد نسخ ؛ واستصحاب حكم دل الشرع على ثبوته في 
دوامة كالملك الثامت وشعل الذمة بالاتلاف والالتزام ه وكذلك الحكم شكرار 
اللزوم اذا تكررت الاسباب كتكرار شهر رمضان وأوقات الصلوات ٠‏ فالاستصحاب 
اذنُ عبارة عن التمسك بدليل عقلي او شرعي » وليس راجعا الى عدم الدليل بل 
الى دليل طن مع اتتفاء المغير او العلم به + 


فصل 


فأما استصحاب حال الاجماع في محل الخلاف بححة في قول الأكثرين ٠‏ وقال 
بعض الفقهاء هو دليل واختاره ابو اسحاق بن ثاقلا ٠‏ مثاله ان شول في المتيسم 
اذا رأى الماء في اثناء الصلاة الاجماع منعقد على صحة صلاته ودوامها » فلحن 
نستصحب ذلك حنى لأنينا دليل يزطلنا عنه » وهذا فاسد لأن الاجماع ائما دل على 
دوامها حال العدم 6 فأما مع الوجود فهو مختلف فيه » ولا اجماع مع الاختلاف» 
واستصحاب الاجباع عند اثثفاء الاجماع محال » وهذا كما ان العقل 5 على البراءة 
: الأصلية بشرط عدم دليل السمع فلا بقى له دلالة مع وجود دليل السمع ؛ وهذا لأن 


وم 


كل دليل يشاده نفس الخلاف لا يمكن استصحابه معه » والأجماع يضاده نفس 
الخلاف والعموم والنص + ودليل العقل لا يضاده نمس الاختلاف خلذلك صصح 
استصحابه معه ٠‏ 
فصييل 
والنافي للحكم بازمه الدليل » وقال قوم في الشرعيات كقولنا ؛ وفي العقليات 
لا دليل عليه مطلقا لأمرين : احدهما أن المدعي عليه الدين لا دليل عليه ٠‏ والثاني 
أن الدليل على النفى متعذر فكيف دكلف مالا سكن كاقامة الدليل على براءة الذمةء 
ولنا قوله تعائى (وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى ٠‏ تلك امانيهم؛ 
قل هاتوا برهانكي ان كنتم صادقين) ومن ا معنى يقال للنافي ما ادعبت نفيه علمته 
أم انت شاك فيه ؟ فان أقر بالشك فهو معترف بالجهل ؛ وان ادعى العلم فأما أن 
بعلم بنظر أو تقليد » فان ادعى العلم بتقليد و فهو أدضا معترف بعمى نفسه وانما 
بدغى المصيرة ؛ لغيره » وان كان بنظر فيحتاج الى ببانه » ولأنه لو اسقط الدليل عن 
النافي لم بعجز المثبت عن التعبير عن مقصود اثباته بالنفي فيقول بدل قوله محدث 
لسن بقديم وبدل قوله قادر ليس بعاحز ء وقوا م ان المدعى عليه الدين لا دليل عليه 
عنه أحوية : احدها المنع فان اليمين دليل لكنها قصرت عن الشهادة فشرعت عند 
غدمها ٠‏ واختمت ل أر ححان حجانه باليد التي هي دليل الملك : واحتسال 
و دلبلا لاحتمال الكذب فى الشهادة ؛ الثانى انما نما لم تحتج 
لى دليل لوجود اليد التي هي دليل الملك اذ الظاهر ان ما فى بد 00 ملكه » 
الثالث انما لم بجب عليه الدليل لعجزه عنه اذ لا سبيل الى اقامة دليل على النفي 
فان ذلك اننا .عرف بأن بلازم الشاهد من اول وحوده الى وقت الدعوى فيعلم 
اتتفاء سبب 3 قولا وفعلا بمراقبته للخطاب وهو محال ٠‏ وشغل الذمة إشسا 
لا سبيل الى معرفته فان الشاهد لا بحصل الا الظن يجريان سيب اللزوم من اتلاف 
او غبره وذلك في الماضي اما في الحال فانه يجوز براءتها بأداء أو ابراء فاكتفى 
بالقتهاكة على سنت الأروم 1 ا د 000 
المدعي واليمين على من أذكر»ع اما في فشالتنا فيمكن اقامة الدليل ان كان النزاع 
في الشرعيات فقد تصادق الدليل عليه م من الاجماع كنة نفي وجوب صلاة الضحى 


3م روضة الناظر ب " 


وصوم شو 007 او بنص كقوله «لا زكاة فى الحلى » ولا زكاة في المعلوقة» أو 
بمفهوم أو بقياس كقياس الخضروات على /١‏ رمان في نفى وجوب الزكاة » وان عدم 
الأدلة فيتمسك 5-0 النفي الاصلي الثابت 00 العقن .و ان المقليارك 
فيمكن نفيها فان اثاتها يفضي الى 50-5 » وما أذ فضى الى المحال محال ٠‏ وبمكن 
الدليل عليه بدليل اللازم فان اتتفاء احد المتلازمين دليل على انتفاء الآخر كقوله 

تعالى (لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا) فاتتفاء الفساد دليل على انتفاء اله ثان ٠‏ 


هذا بيان ‏ اصول مختاف فيها ‏ وهي اربعة 


الاول شرع من قبل: اذا لم يصرح شرعنا بنسخه هل هو شرع لنا ؛ وهل 
كان النبي َيِل هذا د البعثة باتباع شريعة من قبله ؟ فيه روايتان : احدهما 
الشافعية كالمذهبين ٠‏ وحه أله ليس بشرع لنا سبعة أدلة : الاول قوله تعالى (لكل 
منكم جعلنا شرعة ومنهاجا) فدل على ان كل نبي اختص بشريعة لم يشاركه فيها 
غيره «٠‏ الثانى قوله عليه السلام « بعت الى الأحمر والاسود » وكل نبى بعث الى 
قومه »© خد[على أن كل نبي بختص شرعةقومه ؛ ومشاركتنا لهم تمنع الاختصاص + 
الثالث ان النبي َيه رأى يوما بد عمر قطعة من التوراة فغضي فقال « ما هذا 
ألم آت بها ديضاء نقية» 5 لو أدر؟ الى موسى حيأ م وسعةهة الا اتباعي 4 الرابع أن 
الي | بعث معاذا الى اليمن قال : بم تحكم ؟ فذكر الكتاب والسنة والاجتهاد 
ولم يذكر شرع من قبلنا وصوبيه لئر 4 ولو كانت من مدارك الاحكام لم حزن 
العدول الى الاحتهاد ألا بعك المحز عنها كان قيل أندرحت التوراة والاتجيل 
نحث الكتاب كانه اسم جنس دعم كل كتاب ٠‏ قلنا : اطلاق اسم الكتاب يه بفهم 
مه المسلمون غير القرآكن 4 كيف ولم لعهيك من معاد نعلم شيء من هذه الكتب ولا 
الرجوع اليها » الخامس لو كان النبي مَيلْه متعبدا بها للزمه مراجعتها والبحث 
مدركا لكان تعلمها وحفظها ونقلها فرض كفابة ولوحجب على الصحاية مراحعتها 0 


كم 


عرف الاحكام ولم تفعلوا ٠‏ السابع اطياق الامة على أن هذه الشربعة شربعة سوال 
لله َيه بجملتها ولو تعبد بشرع غيره كان مخبرا لا شارعا ء ووجه الرواية 
الله فيهد اهم اقنده) وقوله (انا أنولنا التوراة فيها هذى ونور بحكم بها السيون 
الذين اسلموا) وقوله (ثم اوحينا اليك أن اقبع ملة ابر هيم ( وقوله (شرع لكم من 
الدين ما وصى به نوحا) وقوله (ومن لم بحكم سا انزل ألله فأولنك هم العافرون) 
فان شيل أما الآنات الشاكة فالمراد بها التوحيد يدلبل أنه أمره باتباع هذى جميعهم 
وما وصضى به جملتهم 6 وشرائعهم مختلفة وناسخة منسوخة فبدل على انه اراد 
الهدى المقترك 4 والملة عبارة عن اصل الدين تدليل قوله تعالى (ومن برغب عبن 
ملة اير اأهيم الا من سقةه نفسه) ولا بحو ز تنسفيه الانبياء الذين خالهوا شربعة اير أهيم 
فتدخل في عموم قوله تعالى (فبهوداهم اقنده) وهي من جملة ما أوصى الله به 
الناسيخ دون المنسوح كما فى الشربعة الواحدة ه وأما الاحاديدث كُمنها أنه قُضى 
السن الا في قوله تعالى (السن بالسن) الثاني مراجعة التوراة في رجم الزانين» 
الثالث قوله 5 من نأم عن صلاة أو نسلها قليصلها اذا ذكرها 4 اقم الصلاة لذكرىء 


وهذا خطاب لموسى عليه السلام ٠‏ وقد احيب عن الاول يانه دخل شي عموم قوله 
تعالى (فسن اعتدى عليكم فاعتدوا عله سثل ما اعتدى عليكم) + وعن الثاني بأنه 
راجع التوراة ليبين كذيهم وانئه لبس سخالف لشر بعتهم + ومن المعنى أن شسرع 
الله تعالى الحكم في <ق امة بدل على تعلق المصلحة به » قانه حكيم لا تخلو حكمته 
عن مصلحة : وبدل على اعتبار الشرع له خلا بحوزر العدول عنه حننى يدل على تلسحه 
فان المشاركة في بعض الشريعة لا تمنع نسبتها بكمالها الى المبعوث نظرا الى الاكثر 


تعر نف اهلها وتبديلهم 4 فذلك انكر النبي عكر على ع كتاب التوراة + وصوب 


م 


معاذا فى اعراضه عن كتبهم » ولم يازمه ولا الصحاية الرجوع اليها ولا البحث عنهاء 
وائما الواحب الرجوع الى مأ نيت منها نشررعنا كآية القصاص واأرجم ونحوها 
وهو مما تضمنه الكتاب والسنة فيكون منهما فلا يجوز العدول الى الاجتهاد مع 


٠ وحوده‎ 


(الاصل الثاني من المختلف به 0 الصحا؛ بي اذا لم إظهر له مخالف) 


فروى انه ححة يقدم على القياس ويخص به العموم » وهو قول مالك 
والشافعي في القديم وبعض الحنفية ٠‏ وروى ما يدل على انه ليس بححة ويه قال 
عامة 00 والشافعي في الجديد واختاره ابو الخطاب » لأن الصحابي يجوز 
عليه الغلط و ارد نا م ع لس ل د 
الاختلاف وقد جوز الصحابة مخالفتهم فلم يتكر ابو بكر وعمر على من 
فاتتفاء الدليل على العصمة ووقوع الخلاف ببنهم 00 مخالفتهم ثلاثة ادلة ٠‏ 
وقال قوم : الحجة قول الخلفاء الراشدين 0 عليه السلام (عليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين) + وذهب آخرون الى أن الححة قول ابى كر وعبر رضى الله 
كيؤاال سكن ماف رامدو لالد ون ون سني عار د عل عا 
الاولى قوله عليه السلام «اصحابي كالنجو 1 30 القند اهندتم» + فان قبل 
هذا خطاب لعوام عصره يدليل ان الصحابي غير داخل فيه ٠‏ قلنا : اللفظ عام + 
لكن خرج منه الصحابي بقرنة انهم الذين امر بتقليدهم وجعل الامر لغيرهم ٠‏ 
ومن وحه آخر وهو ان الصحابة أقرب الى الصواب وأبعد من الخطأ لأنهم حضروا 
التنزيل وسسعوا كلام الرسول منه فهم اعلم بالتأويل واعرف بالمقاصد فيكون 
قولهم اولى كالعل ماء مع العامة : وما ذكروه من عدم العصمة خلا بازه فان المجتهد 
غير معصوم وبازم العامي تقليده وقول من خص الاشسة بالاحتجاج بقولهم لا يصح 
لا ذكرنا من عموه الدليل في غير هم و تخصيصهم بالامر بالاقتداء بهم بحامل انه 
اراد الاقتداء بهم فى سيرتهم وعدلهم وتحتمل انه ذكرهم لكونهم من جملة مسن 


بحب الاقتداء بهم ء 


:م 


واذا اختلف الصحابة على قولين لم لعن للمحتهد الاشد يقول بعضهم مسن 
القولين : ولهذا رجع عمر الى قول معاذ في ترك رجم المرآة » وهذا فاسد فان قول 
الصحاية أيه يزنك على الكتاب والسئة 4 و[ و تعارض داملان من كتتاب أو سسئة 
لم حزن الأخد بواحد منهسأ ددون ال تلرجيح! 4 ولأننا نعلم ان احد القولين صصواب 
والآخر خط ولا نعلم ذلك اللا بالدليل 3 وائما يدل اختلافهم على نسو بحم الاحتهاد 


الثالت : الاستحسان 


ولا بك اولا من شوسة 8 وأ4 ثلاية معان : أحدها أن لمر إد , به العدول يحكم 
المسا لَك عن نخائرها لدايل خاص من كتاب أو سيك : قال القاضي تعقوت : القول 
بالا تتحسان مذهب أحيك رحمة الله م وعو أن تترك حكما الى م هو أولى منةه 


ِ_ 


: وان اختلف فى نسسيته فلا فائدة فى الاختلاف فى الاصطلاحات 

الاتفاق في المعنى الثاني أنه ما الس ع سنه المحتهد يعقله 0 عن ابي حنيفة 
أنه قال هو حدة سسكا شوله تعالى (الدين سمشم عو 2 اقول فيشعون نل احسنه) 4 
و (اتبعوا احسن ما انزل الببكم من ربكم) ويقول النبي عَيْنْهِ «ما رآه المسلمون 
حسئاأ فهو عند الله حسن 2 ولأن المسلمين استحسنوا دخول الحمام من غير تقدر 
أجرة وكذلك نظائره اذ التقدر في مثله قبيح فامتحسئوا تركه © ولنا على افساده 
مسلكان : الاول ان هذا لا يعرف من ضرورة العقل ونظره ولم برد من سمعمتواتر 
ولا نمل آحاد 4 ومهمأ أثنة ى اليل وحب النفى 4 : الثاني انا تعلي م بأجماع الامة 
23 2 أن لعأ له الج حك لسن 5 4 0 3 08 ١‏ فى | 3 
قباهم على | لم ليس 8 اسشعر د هو وشهوتة من عد نظر الادله 
والاستحسان م غلر نظ حكم الهو وى ا محر 3 ذهو كاستحسان ١‏ العامى 95 وأي ك3 ف 

2 سرت و 1ه 3-2 

بين العامي والعالم غير معرفة الادلة الشرعية وتسييز صحيحها عن فاسدها ؛: ولعل 


هملك 0 وهم وخيال اذا عرض عل ى الادلة لم يتحصل منه طائل 3 روىعن 


قي 


الشافعي رححمه الله انه قال : من استحسن فقد شرع ولا بعث معاذ الى اليمن لم 
بقل اني استحسن بل ذكر الكتاب والسنة والاجتهاد فقط » واما اتباع احسن ما 
انزل الينا من ربنا فواجب ؛ فليبينوا أن هذا مما أنزل الينا فضلا عن ان يكون من 
احسنه ٠‏ والخبر دليل على ان الاجماع ححة ولا خلف فيه » ثم يازمهم استحسان 
العوام والصبيان ؛ فان فرقوا بأنهم ليسوا آهلا للنظر قلنا اذا كان لا ينظر في الادلة 
فآي فائدة فى اهل النظر ؟ وما استشهدوا به لأجل المشقة فى تقدير ذلك جريانه 
في عصر النبي عَلْلْه وتقريره مع معرفته به لأجل المشقة 0 الماء المصيوب 
في الحمام ومدة المقام ؛ والمشقة سبب الرخصة ء ويحثمل ان يقال دخول اللحمام 
مستباح بالقرينة والماء متلف يشرط العرض بقرينة حال الحماميءثهما يبذلهلهانارتضى 
الحمامي واكتفى به عوضا والا طالبه بالمزيد ان شاء » فهذا امر يقاس والقياس ححةء 
الثالث قولهم المراد به دليل بنقدح في نفس المحتهد لا بقدر على التعبير عنه وهذا 
هو بين ؛ ان مالا يعبر عنه لا يدري اهو وهم او تحقيق : فلا بد من اظهاره ليعتبر 
بأدلة الشربعة فلتصححه أو تزيفه ٠‏ 


الاستصلاح أو المصاحة المرسلة 


الرابع من الاصول المختلف فيها : الاستصلاح ؛ وهو اتباع المصلحة المرسلة» 
والمصلحة هي جحلب المتمعة أو دفع المضرة هط ذغ*ي على ثلائة اقسام : قسم شهد الشرع 
باعتبارها فهذا هو القياس وهو اقتياس الحكم من معقول النص أو الاجماع 4 
القسم الثاني 9 شهد سطلانه كابحاب الصوم بالوقاع في رمضان على الماك أذ 
العتق سهل عليه قلا اتزحر ه والكفارة وضعت لازجر فهدا يد خلاف فق بطلانه 
لمخالفته النص » وفتح هذا يودي الى تعيير حدود الشرع »؛ الثالث ما لم يشهد له 
بابطال ولا اعتبار معين » وهذا على ثلائة ضروب : احدها ما بقع في مرتبة الحاجات؛ 
كتسليط الولي على تزويج الصغيرة فذلك لا ضرورة اليه لكنه محتاج اليه 
لتحصيل الكفوء خيفة من الفوات واستقبالا للصلاح المتنظر في المال ٠»‏ الغسرب 
الثاني ما لقع موقع التحسين والازيين ورعاية حسن المناهج في العبادات والمعاملات 
كاعثبار الولي في النكاح صيانة للمرأة عن مباشرة العقد لكونه مشعرا 


توقان نفسها الى الرجال فلا بليق ذلك بالمروءة ففوض ذلك الى الولي حمسلا 


كيه 


للخاق على احسن المناهج » واو امكن تعليل ذلك بقصور رأي اللمرأة في اتتقاد 
الأزواج وسرعة الاغترار بالظاهر لكان من الضربالاول؛ ولكن لا يصح ذلك في 
سلب عبادتها ٠‏ فهذان الضربان لا نعلم خلافا في انه لا يجوز التسيك بهما مسن 
غير اصل : ذانه لو حاز ذلك كان وضعا للشرع 5 ه ولا احتحنا الى بعثة الرسل» 


ولكان العامي يساوي العالم في ذلك فان 0 احها. عراف معدل بسيه ف الخروية 
الثالث م بقع في رشة الضم 3 وهي ما عرف من الشارع الالتفات اليها وهي 
خمسة : ان يحفظ عليهم دينهم وانفسهم 0 ونسبهم ومالهم 520700 
الشرع بقتل الكافر المضل وعقوية المنتوع الداعي الى البدع صيائة لدينهم ٠‏ 
وقضائره بالقصاص + اذ به حفظ التفوس ؛ وابجابه حد الشرب اذ به حفظط 
العقول » واحاة حت الزنا حقظا [لعدل.والاسنات + واتجاية وكن السارق سطيا 
للاموال ٠‏ وتفقويت هذه الاصول الخمسة والزحر علها ستحيل ٠‏ فذهب مالك 
وبعض الشافعيةالى ان هذه المصاحة ححة لأنا قد علمنا ان ذلك من مقاصد الشرع» 
وكون هذه المعاني مقصودة عرف بأدلة كثيرة لا حصر لها من الكتاب والسنة وقرائن 
الأنحوا تارق الاناو اق ا اس :للك ماه جيل بحولة اشحيه ا مااي لاق 
القياس يرحع الى اصل معين ٠‏ م ان ذلك ليس بححة ؛ لأنه ما عرف مسن 
الشارع المحافظة على الدماء بكل طريق : ولذلك لم يشرع المثلة وان كانت ابلغ 
الزدع والزجن ها ولم..يشزيع. القتل في المررقة .وشرب الخير 6.اناذ1 الي يحكيا 
لملصلحة من هذه امات 1 يل ان الشرع حافظ على تلك المصاحة باثيات ذلك 
الحكم كان وضعا للشرع بالرأي وحكما بالعقل المجرد كما حكى ان مالكا قال يجوز 
قنل الثلث من الخلق لاستصلاح الثلثين ولا نعلم ان الشرع حافظ على مصلحتهم 
بهذا الطريق فلا بشرع مثله ٠‏ 


باب ف تقأسيم الكلام والأسماء 


اختلف فى مدا اللعات : فذهب قوم الى انها توفيقية لأن الاصطلاح يا انم 


اللا بخطاب ومناداة وداع (١‏ ين الوضم اس كون ذلك الا عن لفطل معلوم قبل 


الاحسشاء كم لوس ٠‏ وقال 1 آخر 3 ون مضي اصطلاحية ١‏ ذلا لهم د كفت م 5 رك 
0 3 ب يكن 


أي 


لفل صاحب التوشيف ةا روقًا المخاطب باصطلاح سابق « وقال القاضى جوز 


ان تكون توفيقية ويجوز ان تكون اصطلاحية ويجوز ان يكون بعشها . توفيقية 
وبعضها أصد لاحي وان يكو ل بعفهسا نبت قياسا » كان جميع ذلك متصور في 
العة قل ٠‏ التوقيف كأن الله سسرعه أنه قادر عل ى ان دخلق لخلقه العلم بأن هذه الأاسماء 
قصدت للدلالة على المسميات» وأما الاصطلاح فبآن تجتمع دواعي العقلاء للاشتغال 
مأ هو مهي وحاجتهم من تعرف الامور العائية فيبتدىء واحد ونششيعه آخر حتى اننم 


الاصطلا 32 ٠‏ امأ الواقع منهأ خلا ماسع في معر فته شتا اذا لم ترد به نص ولا محال 


للعقل وال مرهان في معرفته ٠‏ 35 هذا أمر لا يرتيط به تعيد عنلي ولا يرهق الى 
اعتقاده في الخوض فيه فضول ؛ فلا حاحة الى التطويل ٠‏ والاشيه انها توفيقة 
لقوله تعالى (وعلم آده الاسماء كلها) فان قيل يحشيل انه الهنه وضع ذلك ثم نسبه 
الى تعلبنه أنه الهادى اليه ٠‏ وحثمل انه كان موضوعا قبل آدم بو ضع خلق آخرين 
فعلمه ما تواضح عليه غيره : و#دثمل انه اراد السماء والارض وما فى الجنة والثار 


دون الاسامى التى حدانت مسمياتها ٠‏ قلنا هذا نوع تأويل بحتاج الى دليل 3 
قال القاضي يعقوب : يجوز أن تثبت الامساء قياسا كنسسية النييذ خمرا 


لعلمنا أن مسكر العنب اننا سنى خمرا لأنه يخامر العةا 


ل أى نغطيه 4 وقد جد هذا 
المء: فى الننيذ فيسسى به حنى بدخل ةي عموه قوله عليه السلام «حرمت الخمرة 
لعينها» و 4 قال بعض الشاقعية 4 وقال و الخطاب وبعض الحنفية 9 م الشافعية: 
ليس هذا بسر حي 4 انا ان عرفنا ان اهل اللعة خصوا مسكر عصير العنب بأمسم 
الخمر فوضعه لغيره اختراع من عندنا فلا ببكون من لغتهم » وان علمنا انهم و ضعوه 
لكل مسكر ة فأسم العخير ثات للنبيذ توقيفا من جهتهم لا قياسا » وان احتمل الامرين د 
فلم تتحكم عليهم ونقول اعتكم هذه وقد رأيناهم تضعون الاسم معان ولخصصريا 
بالمحل كما السمون الفرس أدهم لسواده وكستا لبحه رانهة والقارورة دن الزجاج 
أنه هر فيها المائعات ولا تحاوزون بهذه الأاسمناء محلها وان كان المعنى عاما فى 
غيره » اذا ما ليس على قباس التمريف الذى عرف هنهم لا سبيل الى أثياتهة ووضعهة» 


قلنا : منى "عدققنا انهم وضعوا الاسم لعزى استدللنا على انهم و ضعوة بازاء كل 


شيم 


مأ فيه المعنى + كما أنه اذا نص على حكم في صوره لأعنى علمنا أنه قصد اثبات 
الحكم في كل ما وجد فيه المعنى » فالقياس توسيع محرى الحكم ؛ واذا جاز 
قباس التصر يف قسموا فاعل الضرب ضاربأ ومفعوله مشروج ا دحوز قيما 
نحن قبه وكممأ استشهدوا به من الاسماء وضع الاسم اشينين : الحنس والصفة » 
: ومتى كانت العلة ذات وصفين لم إشبت الحكم بدوتهما ٠‏ 
في تقاسيم الاسماء 

وهى أربعة اقسام : وضعية : وعر فية » وشرعية ؛ ومحاز مطاق ٠‏ أما الوضعية 
فهى الحقيقة وهو اللفظ المستعمل في موضوعءه الاصلى : وأما العرفية فان الاسم 
انصير عرفا بأعتبارين : احدهنا ان لصحن عر 3 الاستعمال م ن اهل اللعة الاسم 
سعض مسسمياً نه الوضعية كتيخصيص سم الداية بذوات الأربع مع أن الوضع لكل 
ما يدب ٠‏ الاعتبار الثانى أن الصصير : شائعا فى غسر ما وضع له اولا ل هو 
محاز فيه كالغائط والعذرة والرواية : وحقيقة الغائط المطمئن من الارض والعذرة 
فناء الدار والرواية الجيل الذي يستقي عليه ؛ فصار أصل الوضع منسيا والمجاز 
معروفا سابقا الى الفهم الا أنه نبت بعرف الاستعمال لا بالوضع الأول ٠‏ 

واما الشرعية فهى الأسماء المنقولة من الاخة الى الشرع ؛ كالصلاة والصيام 
والزكاة والحيج ٠‏ وقال قوم لم شطعل شيء بل الاسم باق على م هو عليه في اللعة» 
لكن اشترط للصحة 0 : الركوع او السجود شرط للصلاة لا من ن نفس الصلاة 
أكرموا العلماء واراد لا لم 8 هذا لسائهر وان كان اللفظ المنقول اليه 
عرديا 4 والثانى أنه لو فعل ذلك للزمه تعر دف الّمة ذلك بالتوقيف 6 وهذا ليسس 
بصحيح فان ما تصوره الشرع من العبادات ينغي ان يكون لها أسام معروفة لا بوجد 
ذلكفى اللعة اللا سوع تصرف اما النقلواما التخصيص 4 وانكار انالركوع والسحود 
فى الفافل اللعة بالنقل تارة والتتخصيص اخرى على مثال تصرف اهل العرف اسهل 
وأولى ممأ ذكروه اد للشرع عرف في الاستعمال كما للعرب »6 وقد سمى الله تعالى 


يكم 


الصلاة ايمانا بقوله تعالى (وما كان الله ليضيع إيمانكم) وهذا لا بخرج هذه الاسامي 
عن أن تكون عريية كما قلنا في تصرف أهل اللغة » ولا تسلب الاسم العربي عن 
القرآن كما لو اشتمل على مثاها من الكلمات الاعجمية على ما مضى » وقوله كان 
بحب التوقيف على تصرفه فهذا انما جب اذا لم ,بعلم مقصوده بالقرائين والتكرير 
مرة بعد اخرى فاذا فهم حصل العرض ؛ وعند اطلاق هذه الالفاظ في لسان الشرع 
وكلام الفقهاء يجب حمله على الحقيقة الشرعية دون اللغوية ؛ ولا يكون مجملا لذن 
غالب عادة الشارع استعمال هذه الاسامي على عرف الشرع لسائر الأحكام الشرعية 
وحكى عن القاضى انه يكون محملا وهو قول بعض الشافعية » والاولى ما قلناه. 
ولاق لجان فيو النميا المستعمل في غير موضوعه على وجه يصح ٠‏ ثم انه انما يصح 
بأمور : احدها : اشتراكهما في المعنى المشهور في محل الحقيقة كاستعارة لفظ 
الاسد في الرجل الشجاع لاشتهار الشجاعة في الاسد الحقيقي ؛ ولا تصح استعارة 
الاسد في الرجل الابخر وان كان البخر موجودا في محل الحقيقة لكونه غير 
شوو هه كدواه فى لسري لواو ال 6 المزادة راوية باسم الجسل 
الحامل لهالتجاورهما في الاعم الاغلب + وتسسية المرآة ظعينة باسم الجمل الذي 
تظعن عليه للزومها اباه + وكذلك نسمية الفضلة المستقذرة غانظا وعذرة الثالث : 
اطلاقهم اسم الشيء على ما يتصل به كقولهم : الخمر محرمة والمحرم شربها ؛ 
والزوجة محللة والمحلل وطها » وكاطلاقهم السبب على المسيب » وبالعكس ٠‏ 
الرابع : حذفهم المضاف واقامة المضاف اليه مقامه كقوله تعالى (وأسال القرية ب 
واشربوا في قلوبهم المجل ) أي حب العجل + وكل مجاز فله حقيقة فيشيء آخرء 
أد هو عبارة عن المستعمل في غير موضوعه فلا بد ان يكون لهموضوعءولا يازم 
آن يكون لكل حقيقة مجاز » اذ كون الشيء له موضوع لا يلزم ان يستعمل فيما 
عداة ٠‏ 


متى دار اللفظ بين الحقيقة والمحاز فهو للحققة + ولا تكون محسلا ان أن بدل 


عدوي اللاستفادة ع اك الالفاظط واختل مقصود الوضع وهو التفاهم ءًُ ولأن 


5 


واضع الاسم لمعنى انمأ و ضعة ليكتفي به كه فكأنه قال ما معدم هذه اللفظ_ة 
قافهموا ذلك المعنى فيحب حدمله عليه الا ان يغلب المحاز بالعرف كالاسماء العربية 
قتصير حمنئد الحقيقة كالمتروكة فانه لو قال رأيت غائظا او رواية لم تفهم منه 
الحقيقة فمصير الحكم للعرف ولا صرف الي الحقيقة الا بدليل ٠‏ 

وستدل على معرفة الحقيقة من المحاز بشيئين : احدهما ان مكون احد المعشين 
يسبق الى الفهم من غير قرينة » والآخر لا يفهم الا بقرينة فيكون حقيقة فيما ينهم 
فيه على محرد لفظه فيكون حقيقة فيما يقتصرون فيه على محرد اللفظ ٠‏ الثانى أن 
يصمح الاشتقاق من احد اللفظين كالامر ه في الكلام حضشيقة لأنه صصح منة أمر 3 


امرا وليس تحقيقة الشأن نحو 0 (وما أمر فرعون برشيد) لأنه لا قال 
عنة أمر لأمر أمرا 1 


الكلام هو الاصوات المسموعة والحر وف امو لمة ٠‏ وهو بنقسم الي مفك 
وغير مقيد 8 وأهل العر به يخصون العلا 5 مأ كأن مفيدا م وهو الحجملة المركية 
من مبتداً وخسر أو فعل وفاعل أو حرف نداء وأسم » وما عداه ان كان افمظة 
واحدة فهى كلمة وقول ٠‏ وان كثر فهو كلم وقول 3 والعرف ما قلناه » مع انه لذ 
مشاحة فى الاصطلاح ٠‏ ش 

والكلام المسد للقسم ثلاية اقسام 7 نص 4 وظاهر 4 ومحمل 5 


القفسم الاول النص + وهو م هد ننفسة من غير التمال كقو له نعال ى (تلك 
عشره كاملة) وقيل هو الص 2 في معئاه ٠‏ وحكمة أن نصار اليه وللا لا بعدل عنه 
ألا 0 3 وقد بطلق اسم | لنص على | الظاهر ولا مانع منة فأن النص فى اللغة 


دمعنى الظهور كة ولهم نصت الظبية رأسها اذا رفعته واظهرته » قا ل امرقٌ القيس 
ويك كحيد الر لم فحن اذا هم . لعصشهةه ولا بمعطل 


مين حي 


ا 


أن الأقرب تجحديد النص دمأ ذكرناه اولا دفعأ لنترادف والاشتراك عن الالفاظط 
فانه على خلاف الاصل » وقد يطلق النص على مالا يتطرق اليه احشثمال لا بعضده 
دليل : فان تطرق اليه احتمال لا دليل عليه فلا يخرجه عن كونه نصااء 


القسم الثاني الظاهر : وهو مأ يسيبق الى الفهم منه عند الاطلاق معنى ملع 
تجويز غيره » وان شئت قلت ما احتمل معنيين هو فى احدهما اظهر فحكمه ان 
إيصار الى معناه الظاهر ولا يجوز تركة الا يتأويل ٠‏ والتآه وبل صرف اللفظ عن 
الاحتمال الطاهم ر الى احثه. أل مرجوح به لاعتضشاده يدليل تصير به اغاب على الظطن 
من المعنى الذى دل عليه الظاهر » آلا | ن الاحتمال يقرب تارة ويبعد اخرى + وقد 
مكون الحقيال بعيدا جدا فيحتاج الى دليل في غاية القوة » وقد يكون قرببا 
فيكفيه ادنى دليل » وقد تتوسط بين الدرحتين فيحتاج دليلا متوسطا ٠+‏ 


والذلبل. تون قيقة وناو لاع 1 الحو ا إى تقانيا در الضها موسي سيا وق 
مالا المحنيب ال "الك : 
الاحتمالان وجب المصير الى الترجيح 


وكل متأول يحتاج الئن سان احتمال اللفظ. لا خيلة عليه 3 الى دليل صارف 
له » وقد دكون في الظاهر قرائن تدقع الاحتيال سحبوعها وآ د لا تدفعه ٠‏ 
مثاله تأويل الحنفية قول النبي عي لغيلان بن سلمة حيث أسلم عشسرة نسوة 
«أمسك منهن اربعا وفارق من سواهن» بالاتقطاع عنهن وترك تكاحهن » وعضدوه 
بالقياس الا ان في الحديث قرائن عضدت الظاهر وجعلته أقسوى من الاحتمال 
أحدهما : انه لم يسبق الى افهام الصحابة الا الاستدامة فانهم لو فهموه لكان هو 
السابق الى افهامنا » والثانى أنه فوض الامساك والمفارقة الى اختياره : واشداء 
التكاح لا يصح الا برضاء المرأة ٠‏ الثا! ث : أنه لو أراد ابتداء التكاح لذكر 
شرائطه لثلا وخر البيان عن وقت الحاجة وما احوج حدرث العهد بالاسلام الى 
معرفة شرائط التكاح 1 الرابع : أن اتداء التكاح لا يختص بهن فكان شغي 
أن شول انكح اربعا مما شئت ٠‏ ومثال االتأويل في العسوم القوي قوى الحنفية 
فى قول النبى مُه «ابما امرآة تكحت نفسها بغير اذن وليها فتكاحها باطل» 


1 


قالوا هذا محمول على اللامة فثناهم عن قولهم فلها المهر يما استحل من كر جهما 


ك5 


فان مهر الامة للسيد فعدلوا الى المكاتية وهذا تعسف ظاهر لأن العموم قفوي 
والمكاتبة ادرة بالاضافة الي النساء ولبس من كلام العرب ا رادة الشاذ النادر باللفظل 
الذي ظهر مسحت لتقو الا كيك تر سد لعل نا ن التكاح على المال 
والاناث على الذكور قرنة مقترنة م باللفظ تصلح لننزيله على صورة ؛ نادرة و« ودليل 
ظهور قصد التعميم امور : الاول : انه صدر أ »؛ وهي من كلمات الشرط ولم 
أكد با وهي من متوكدات العموم ٠‏ الثالث انه رنب بطلان التكاح على الشرط 
العبوه 0 الفصاحة والحزالة لم تسميح قر دحنه بأبلغ من هده الصيعة 4 ونعلم أل 
الصحابة لم تفهيوا من هده الصيعة المكاتية 4 ولو يع نحن هذه الصيعة لم نهم 
منها المكاتبة ؛ ولو قال القاثل اردت المكاتبة لنسب الى الالغاز » ولو أخرج المكاتية 
والساايو اي 0 ر + قما لم بخطر على الال الا باخطار كيف بحوز 
قصر العموم عليه ٠‏ وقد قيل ف في تأويل قوله عليه السلام «لا صيام لمن لم سيت الصيام 
من الليل» تحمله على القضاء انه من هذا القبيل 6 ؛ أن التطوع غير مراد فلا شفى 
إلا الغرض الذي هو دكن الدين وهو صوم رمضان 4 والقضاء والنذر العصاب 
بأسياب عارضة فهو كالمكاتية 1 مسألة التعاح ٠‏ والصحيح انه ليس ندرة هذا 
اخراج النادر قرب والقصر على اده ممتنع وسنهما درجات تتفاوتث في اليبعد 
والقرب ولكل مسألة ذوق بحب ان تفرد بنظر خاص وبليق ذلك بالفروع ٠‏ 


القسم الثاأ لي ك : المجمل : وهو م لفهم منلة عند الاطلاق معنى 4 وشيل ع 
احتمل 0 يا مزيه الأحدههما على الآخ ر وذلك 0 الأله قاط المشتركة كلفظة العين 
المشتركة بين الذهب والعين الناطرة يي 0 والقر ء للحيض ) والطهر 4 والشفق 
للبياض والحمرة ٠‏ وقد كود 7 لجاع في 8 لفظط م ركب كقوله تعال 1 و تعموا 


٠ والولي‎ 


وقد كون ليت التصر نفو « كالمختا ر يصاح لماعل والمفحول ٠‏ 


0 


الذى ده عقدة التعاح) م ردد دين 


عه 


وقد دكون لأجل حرف ميحتمل 0 كالواو تصلح عاطفة وممتدأة + ومن تصلح 
للتبعيض 3 وانتداء الغاية 4 والحنس 4 وامثال ذلك , فحكم هذا التوقف فيه حتنى 
شين المراد منه ٠‏ فأما قوله تعالى (حرمت عليكم الميتة) وتحوها فليس سحمل 6 
لظهوره من جهة العرف في تحر يم الاكل 4 والعرف كالوضع ولذلك فبيننا الا سقاء 
الى عرفية ووضعية 4 ومن انس تعارف اهل اللعة على انهم بريدون بقوله (حرمت _ 
عليكم) الطعام الاكل دون اللمس والنظر 4 وحرمت علنك الحارية الوطء 7 ذهبون 
الشافعية؛ وحمكى عن القاضى انهمحمل لأن الأعيازلاتنصف بالتحريمحقيقة وانمابحرم 
. فعل ما يتعلق بها فلا يدري ما ذلك الفعل في الميتة أكلها أم ببعها ام النظر اليها ام 
لبها وهذا قول جماعة من المتكاسين 4 وقد ذكرنا ان هذا ظاهر من جهة العرف ف 
الأكل والتصريح هون بالوضع تارة وبالعرف اخرى 4 وقول الله تعالى (وآحل الله 
البيع) ليدنق بسمسحمل وائمأ هو لفظ عام فيحمسل على عمومة 7 وقال القاضى وهمصى 

وقول النبي َكل «لا صلاة الا بطهور » ليس بمجمل» وقال الحنفية هو 
محمل أن المراد به نفي حكمه اذ لا سمكن حمل اللفظطل على نقي صورة الفغمل 
فبكون خلما وليس حكم اولي من حكم + قلنا اذا حملناه على أنفي الصلاة الشرعية 
لم يحت الى اضمار الحكم م وائما إنصار الى الاضمار اذا لم يكن حمل اللفظط على 
ما أضيف الله اللفظ . فان قبل فالفاسدة تسمى صلاة ٠‏ قلنا ذلك محاز لكونها 
على صورة الصلاة والكلام صمل على حشقته والصحيح ان يبحمل ذلك على نفى 
الصحة * وجهه انه قد اشتهر في العرف نفي الشيء لنفي فائدته كقولهم لا علم الا 
مأ نمع 06 ولا عمل الا بشية ولا بلدة اللا سلطان + يراد به نفى المائدة والحدوى ٠‏ 
ولو قضينا بالصحة لم تنتف الفائدة فبكون على خلاف العرف ٠‏ ولا لضع حمله 
اللفظ عليه لكونه خلفا » وان فسرت بالفعل مع الحكم لم يصح لأن الصلاة 


5 


مر بها وينهى عنها » والامر والنهي انما نتعاق بالفعل الذي يمكن الاتيان به 
وتركه ٠‏ 


وقول القن جل لاعن الاايية يدل علق تفن التهزالتوعدية إلا دكرنا 


من العرف + فليس هذا من المجملات » بل هو من الألوف فى العرف » وكل هذا 
نفى ا لا ينتفى وهو صدق ؛ لأن المراد نفى مقاصده لا تفى ذاته 7 
فصل 

وقوله عليه السلام «رفع عام ن امتي الخطاً والنسيان» المر اد به رفع حكمة » 
فانا علمنا انه لم يرد رفع صورته لأن كلامه يجل الح وج ال رمع 
جكمة الذي هو المؤاخذة لا نفي الضهان ولزوم القضاء : لأنة ليس بصيعة عموم 
فيجعل عاما في كل حكم كما لم بجعل قوله تعالى (حرمت عليكم الميتة) عاما في 
كل حكم ؛ بل لا بد من اضمار فعل يضاف النفي اليه ٠‏ فهاهنا لا بد من اضسار 
حكم يضاف الرفع اليه ثم ينزل على ما يقتضيه عرف الاستعمال قبل الشرع ٠‏ وقد 
كان يفهم من قولهم رفعت عنك الخطأ المؤاخذة به والعقاب » والضمان لا يحب 
للعقان خاصة بل قد يحب امتحانا لثياب عليه » ولهذا بحب علىالصبىو المحنون 
وعلى العاقلة ويجب على المضطر مع وجوب الاتلاف ويجب عقوبة على قاتل الصيدء 
وأكثر ما يقال انه ينتفى الضمان الذء ي بحب عقوبة قال ابو الخطاب : وهذا لا بصح 
لأنه ل لهذه الامة فيه مزية فان الناسي لا كلف في كل 
شريعة : ولأنه لما أضاف الرة ع الى ما لا ترتفع ذاته اقتضى رفع ما نتعلق به ليكون 
وجوده وعدمه واحدا » 0 انه لما اضاف النفى الى مالا تنتفي ذاته اثتفى حكمه 
ليكون وجوده وعدمه واحدا ٠‏ 


فصل فى البيان 


الببان والمبين فى مقابلة المحمل واختلف فى البيان فقيل هو الدليل وهو ما 
توصل بصحيح 0 فيه الى علم او ظن + وقيل هو اخراج الشيء من الاشكال 


هبة 


الى الوضوح ٠‏ وقيل هو ما دل على المراد بما لا يستقل بنفسه في الدلالة على 
المراد ٠‏ وقد قيل هذان الحدان يختصان المحمل » وقد شال لمن دل على شيء بينه : 
ردان سان حسن وان لم 0 0 4 ا المعربة عن 3 انتداء سان 
اله لم تتبين ٠‏ انم البيان 00 اه . ا اب ككتاية ] انبي 3 الى عماله 
في الضَندكات 4 وبالاشارة كقو له الشهر هكذدا وهكذا واشار بأصابعه 4 وبالفعل 
كنسيتة الصلاة والحج بفعله « فان قيل انما حصل البيان بقوله(صلو ا كما روني 
اصلى) و «وخدوا عني مناسكك م قلنا هذا اللمظل لا 000 منه الصلاة والمناسك 6 
وائمأ بأن وعلم ل : 4 والبيان 0 ادل ى الصفة وأوقع في الفهم من ١‏ 
بالقول لغ 5 ف اقافدة م ن المزيد عن 00 3 


وقد ببين جواز الفعل بالسكوت عنه ؛ فان النبي عله لا يقر على الخطا » 
فكل مقيد من الشارع بيان ٠‏ 


ولا خلاف في انه لا يجوز تآخير البيان عن وقت الحاجة + واختاف فى 
اكووقن ويه لحان لكر دع لاا ٠‏ فقال ابن حامد والقاضي ,جوز وبدقال 
0 الشافعية وبعض الحنفية : وقال ابو بكر عبد العزيز وابو الحسن التسيمى 
لذ حون ذلك .وهو كول الغل الظاهز والعتولة + ووهيه تلكة امورو الحدها ان 
الخطاب يراد لفائدته وما لا فائدة فيه وجوده كعدمه ولا بجوز ان يقال ابجد هوز 
يراد به وجوب الصلاة ثم يبينه فيدأ بعد ٠‏ والثاني : أنه لا بحوز مخاطية ال رسي 
بالعجمية لأنه لا يفهم معناه ولا يسسع الا لفظه ٠‏ والثالث : انه لا خلاف انه لو 
قال فر ى خيس م ماحل كاه نمس من البقر لم 0 
الحال وما الخلاف المراد + وكذا قوله اقتلوا المشركين بوهم قتل كل مغيزك 
فاذا لم بين للتخصيص نهو تجهيل في الحال + ولو اراد بالعشرة سبعة لم بحز الا 
شرنة الاستثناء كذلك العام لا بحوز أن يراد به السووق اللا بقربنة اه 


ووكمد ‏ ومو 


56 


المحمل ولا حور تأخير 5 للتخصيص في العنوم 8 زه مم العموم ُ فمتى اربيد 
ك3 االخصوص ولم سين مراده 5 تورك الو حكم : ني صورة غبر هر ادة ‏ والمحمل 
بخلاف هدا فاته لم لقهوم مله شدى ُ ولنا 0000 بوقوعه فى العتاب والسنة 
قال الله سبحا نه (فاتيع قرآنه 3 أن علينا سانه 5 الر كتاقي 3 ناته لم 
9 ت) ود ا 5 وقاا إن الل أمر 0 - 0 رة 

السؤال : وقال في خمس الغنية (ولذي اله ع واافمة ي حائم , 57 ى لكك 0 
متهم فلسا منع بني نوفل وبنى عبد شمس سثل عن ذْلِك فقال «انا وبني ) المطلب 
ولم نفترق فى < جاهلية ولا اسلام» ٠‏ وقال لنوح (احسل قيها من كل ز وحين اثنين 
واهلك الا من سيق عليه القول) فنتوهم نوح عليه السلام ان أنه من أهله حتى 
بين الله تعالى اه ء وقال وأقموا الصلاة ( ويينالمراد بصلاة جيريل 'النسم 0-0 
فى اليومين : وبان المراد بقوله تعالى (وآنوا الزكاة) يقول ا لبي عَنَهِ «في | 

ثناة شاةا ند وليس كسما دون ييه او سق صدقة» وبأن ار اد وله 5 على 
اناس جم البيت) فعله لقوله وخدذواء عني مناسككم» والنكاح والارث اصلهما 
في الكتاب وبينهما النبي َيِه متراخيا بالتدريج من يرث ومن لا يرث ومن 
بحل نكاحه ومن دحجرم + وقوله ) وجاهدوا ( عام 3 قال ) ليس على الضعفاءوعلى 
المرضين) 3 وكل عام أ 5 الشرع ورد خقصوصة بعام وهذا لا سسيل الىانكاره» 
وان نطرق الاحتمال الى بعض هذه الاستشهادات فلا لتطرق الى الحميع ٠‏ 


المسلك الثاني : انه بحوز تأخير النسخ بل يحب : والنسخ بان الوقت فيحوز 

ان برد افظ لان على تكرار الفعل على ل 1 0 بعد حصول اعتقاد الازوم 
2 الدواه + اما قولهم لا خائدة في الم طاب سحمل فغبر صحيح فالة قوله تعالى 
(وآتوا 8 الوه ا يعرف وحود الانتاء ووقته وانه <ق المال ويسكن العزم 
على الامتثال والاستعداد له ولو عزم على تركه عصى : وقوله تعالى (او بعفو 
الذي بيده عقدة التكاح) و لون الزوج والولي فهو كالأمر 
اذا لم نتبين انه للابجاب او لاندب وانه على الفور ام على التراخي فقد افاد اعتقاد 
الاصل وان خلا من كمال الفائدة ؛ وليس ذلك مستنكرا بل واقع في الشريبعة 
والعادة بخلاف ابحد هوز فانه لا خامدة فه اصلا ٠‏ والتسوية منه ايضا وبين 
3 
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ل 


الخطاب بالفارسية لمن لا بفهمها غير صحيحة لما ذكرنا ٠‏ ثم لا يمتنع ان بغاطب 
رسول الله نه جميع اهل الارض بالقرآن وينذر به من بلغه من الزنج وغيرهم 
وبشعرهم اشتماله 0 اوامر يعرفهم المترجم ٠‏ وكيف ببعد هذا ونحن نجوز كون 
المعدوم مآمورا على تقدير الوجود فآمر الاعجمي على تقدير البيان اقرب » وههنا 
يسمى خطابا لحصول اصل الفائدة ٠‏ واما الثالك فانها يلزم ان لو كان العام 
نصا في الاستغراق ولا كذلك بل هو ظاهر وارادة الخصوص به من كلامالعرب 

ن اعتقد العموم قطعا فذلك لحهله بل يعتقد انه محتمل للخصوص وعليه الحكم 
0 ان خلى والظاهر وينتظر ان بينه على الخصوص ٠‏ اما ارادة السبعة بالعشرة 
والبقرة بالابل فليس من كلام العرب بخلاف ما ذكرناه » 


باب الامسر 


الامر استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء وقيل هو قول المقنضى 
طاعة المأمور بفعل المأمور به وهو فاسد اذ تتوقف معرفة المأمور على معرفة الامر 
والحد طبعي أن بعرف المحدود فيفضي الى الدور ٠‏ وللامر صيغة ميئة تدل 
بسحردها على كونها امرا اذا تعرت عن القرائن وهي أفعل للحاضر وليفعل للغائب 
هذا قول الحمهور وزعمت فرقة من الممتدعة انه لا صيعة للامر بناء على خيا لهم 
ان الكلام معنى قائم بالنفس فخالفوا الكتاب والسنة واهل اللغة والعرف ٠‏ اما 
الكتاب ا الله 1 قال لزكريا (آيتك أن لا تكلم الناس ثلاث ليال سويا ٠‏ فخرج 
على قومه من المحراب فأوحى اليهم ان سبحوه يكرة وعشيا) فلم يسم اشارته 
اليهم كلاما » وقال ريم (فقولي اني نذرت للرحين صوما فلن اكلم البسوم 
اند نالصفة بد الا الاول » واما السنة فان النبي يِه قال دان الله 
عفا لأمتي عما حدثت به ائفسها ما لم تكلم أو تعمل به» وقال لمعاذ «امسك عليك 
لسانك ٠‏ قال وانا لم اخذون بما تقول ؟ قال تكلتك امك وهل يكب الناس على 
مناخرهيم الا حصائد السنتهم» ٠‏ وقال «اذا قال الامام ولا الضالين فقولوا آمين». 
ولم برد بذلك ما في النفس واما اهل اللسان فانهم اتفقوا عن آخرهم على أن الكلام 
اسم وفعل وحرف ٠‏ واتفق الفقهاء بأجمعهم على أن من حلف لا يكلم فحدث نفسه 
بشيء دون ان ينطق بلسانه لم بحنث ولو نطق حنث ٠‏ وأهل العرف كلهم سمون 


م5 


الناطق متكلما ومن عداه ساكتا او اخرس ٠‏ ومن خالف كتاب الله تعالى وسنة 
رسوله يلل واجماع النا س كلهم على اختلاف طبقاتهم فلا بعتد بخلافه ٠‏ قأما 
الدليل على ان هذه صغة الامر فاتفاق اهل اللسان على تسمية هذه الصيغة امراء 
ولؤ “قال وجل ليده 'اسقتن. ماة هد اما وعد العيد مظيغا: بالاتقال عاصضيا ثالث لك 
مستحقا للادب والعقوبة ٠‏ فان قبل هذه الصيغة مشتركة بين الابجاب كقوله أقم 
الصلاة والندب كقوله فكاتبوهم » والاباحة كقوله فاصطادوا ٠٠‏ والاكرام كقولا 
ادخلوها بسلام ٠‏ والاهانة كقوله ذق انك انت العزيز الكريم ٠‏ واقيدة كقوله 
اعملوا ما شئتم والتعجيز كقوله كونوا ححارة او حديدا ٠‏ والتسخير كقوله كونوا 
قردة ٠‏ والتسوية كقوله اصبروا او لا تصبروا ٠‏ والدعاء كقوله اللهم اغفر لي٠‏ 
والخبر كقوله أسمع بهم وابصر وقول النبي عَيْهِ اذا لم تستح فاصنع ما شئت٠‏ 
والتمني كقول الشاعر 
الا ايها الليل الطويل الا انحجلى 

فالتمني يكون تحكما ٠‏ قلنا هذا لا يصح لوجهين : أحدهما مخالفة أهل 
اللسان فانهم جعلوا هذه الصيغة امرا وفرقوا بين الامر والنهي فقالوا باب الامر 
افعل وباب النهى لا تفعل ؛ كما ميزوا بين الماضى والمستقبل » 0 امر تعلمه 
الشرق دنع كن اللوا وو اليل ولسوا بو د روي ا االلقافن ل 
فبه اطلاق مع قر نه التهديد ونحوه فى تنوادر الاحوال ٠‏ الثانى ان هذا فخ ضى الى 
سلب فائمدة كبيرة من الكلام واخلاء اومن عق كبر من الفائدة ٠‏ وفي الحة 
فالاشتراط 0 الاصل لأنه بخل بفائدة الوضع وهو الفهم » والصحيح ان 
هذه صيغة 3 ثم تستعمل في غيره مجازا مع 0 بنة كاستعمال الفاظ الحقيقة 
تأسرها فى محازها ٠‏ 


ولا ,شترط كون الأمر أمرا ارادة الآمر فى قول الأكثرين ٠‏ وقالت المعتزلة 
أنمأ هون أمرا بالارادة ٠‏ وحدهة بعضهم بانه ارادة الفعل بالقول على وحطنة 


الامتعلاء ٠‏ قالوا أن الصيعة مترددة دين أنساء فلا فصل الامر منها ممأ ليس أ 
الا الارادة ؛ ولأن الصيغة ان كانت امرا لذاتها فهو باطل بلفظ التهديد او لتحردها 
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8 2 4 58 4 1 و 8م 5 3 1 م 7 3 1 و 2 م جه 5 1 
عن القرائن قيبطل ٠١‏ ام الام والساهي » فثبث أن المتكلم هده الضمه على غير 
وجه السهو غرضه ابقاع المأمور به وهو نفس الارادة ٠‏ ولنا ان الله أمر ابراهيم 
عليه الساد م يذب ولده 1 سر ده مله وامر ابليس بال حود ولم رده منة اد لو 
1 راده ل فان اذ لله تعالى ل لا بريد ء دليل ثان ان الله تعالى أمر بأداء ا 
بقو له زان الله 0 ان 00 الات ألو اهلها) كم لو سك أله لو قال والله 
إأؤدين اماتنك الك غدا ان شاء الله فلم يفعل 5 بحب ولو كان 
مراد الله لوحب أن حل م الله تعالى فنك 'تقناة عا أمبين ه من اذاء 
أماتنه ولب ل أخسر أن دسل الامر ما 00 ع ن أهل اللشان وهم يا 
شترطون الارادة ٠‏ ودلل آخر انأ نحد الامر متميرا ن الارادة »م كان السلطان 
لو عاتب زر حلا على ع ب عيدهة فهك عذر 0 سخا زع 7 كقال له ين ددي الماك 
ات 2 الداية وهو 5 شر 3 ان لمر 2 01 كمه 05 0 الهلاك للسيد ولذّنه قصد لمهيك 
عدره وللا لهك اللا لمعه خالفته وم 3 امتثال أمر ره + وهو أهر لولاه لم مهد العذرء 
وكيف و حون أمرا و 56 ثيب , العيك والملك والحاضر ون مه الامر ٠‏ كأما الاشتر اك 
في الصيعة فقد اذا عنه ؛ و أننا قد حددنا الامر بانه استدعاء الفعل بالقول ومع 
التهديد أيه ١‏ تكول ايتتتنهاء 3 وهذا الجواب عن العلام الثاني فانا نقول ى أمسر 
لكونتها اس تقعاء على 4 الاستعلاء : 003 و احرج دمن هذا ا اد 0 والساهي 8 4 له الوجد 
على وحة ل *« 


(مسألة) اذا ورد الأمر مدعو 15 عن اله راد ن اقتضى الوجوب في قول الفقهاء 
و بعض المتكايين 0 وقال بعصهم يقتضى اليه باحة ل بأنها ادئى الد رحاء 5 ت فهي مسشقنة 
قبحب جملة على المقين + و قأل تعض 2 الممتر ذلة يقتضي النا ب 4 لذنه لا بك من ن تلزيل 
الآامر عط ى أقل مأ يشترك فيه (١‏ الوجوب والندب وهو طلب الفعل وأقدط ووه وان 
دعله خير من ركه 4 وهذا معاوه ايا زوم العقا أت مر ركه فخير معلوم فيتوقف 
ه > ولأن الأمر لاب 52" والطالب يدل عا ى صن المللوى لا 20 ه والمندوب سن 
فيصح دللية 3 وما زاد عا ئىَْ ذلك در جة : لا 55 ل عليها مطلق الامر ولا إطلزم منه م 
ولأن 57 ل أهر بالمندو وبات والو احيات معأ عند وروذه يحتمل الامرين معأ فيحسل 
على 8 ٠‏ وقالت الواقفية . هو على الوقف. حنى برد الداميل بسا 3 أن كوته 
موضوعا للحد هذه الاقسام امأ ان تعلم شقل أو و عقل 4 ولم توحد احدهما فيحب 
التوقف فيه ٠‏ ولنا ظواهر الكتاب والسنة والاجماع وقول اهل 20 


1١+ 


الكتاب فقوله تعالى (فليحذر الذين يخالفون عن امره أن تصيبهم فتن أو بصيبهم 
عدذاب أليم) حذر الفتنة والعذاب الأليم في مخالفة الامر فلولا انه مقتض للوجوب 
ما لحقه ذلك ٠‏ وايضا قول الله تعالى (وما كان ومن ولا مؤمتة اذا قفضى الله 
ورسوله أمرا ان دكون لهم الخيرة من أمرهم ) وقوله تعالى ( واذا قبل لهم اركعوا 
لا يركعون) ذمهم على ترك امتثال الامر والواجب ما يدم نتركه ء ومن الستة ما 
روئ عن البراء بن عازب ان النبي ملت امر اصحابه يفسخ الحج الى العمره 
فردوا عليه القول فعضب ثم انطلق حتى دخل على عائشة غضبان فقالت : مسن 
اغضبك أغضله الله ؟ فقال : (ومالي لا اغضب وانا آمر بالامر فلا اتبع) فان قبل : 
هذا فيآمر اقترزبه ما دل على الوجوبءقلنا: النبي عت انما علل غضبه بت ركهم اتباع 
أمره ولولا آنأمره للوجوب.ا غضبمنتركه وقولالنبي ينه «لولا اناشق على 
ادن مر يكم البو الك فيد كل شاة فقوا لحديى غرن شان تقدل هلي الل ادر فين 
الوجوب * وقوله عليه السلام لبريرة «لو راجعتيه فقالت ٠‏ اتأمرني با رسول الله؟ 
قال : انما انا شافع فقالت : لا حاجة لي فيه» واجابة شفاعة النبي مَل مندوب 
الها فدتنا ذلك "0 ان امره للابحاب ٠‏ الثالث اجساع الصحاية رضي الله عنهسم 
فانهم اجمعوا على وجوب ماعة الله تعالى وامتثال ا من غير ستوال النبي عله 
عما عنى بأوامره ؛: وأوحبوا أخذ الحزية من المجحوس بقوله «سنوا بهم سنة أهل 
الكتاب » وغسل الاناء من الولوغ بقوله «فليعسلهسسعا » والصلاة عند ذكرها 
بقوله «فليصلها اذا ذكرها» واستدل ابو نكر رضى ألله عنه على ابحاب الزكاة 
بقوله نعالى (وآتوا || زكاة) ونظائر ذلك مما لا يخفى ل 'على اجماعهم عا ى اعتقاد 
الوجوب + الرابع ان اهل اللغة عقاوا من اطلاق الامر الوجوب لأن السيد لو 
أمر عبده 00 حسن عندهم لومه وتوبيخه وحسن العذر فى عقوته سخالفة 
الامر : والواجب ما بعاقب ا او يدم نتركه ؛ فان قبل 5 لزمت العقوبة لأن 
الشويعة واي ذلك بو فليا انا 'ونيت اديه اذا" الى السية نبا تخي الا يات 
ولو اذن له في الفعل أو حرمه عليه لم بحب عليه ؛ ولأن مخالفة الأمر معصية 
قال الله تعالى (لا يعصون الله ما امرهم) وقال (افعصيت امري) ويقال ١‏ 
فعصيتنى ) وقال الشاعر : 


امرتك أمرأ حازما فعصتض 


ليل 


والمعصية موجية للعقوية قال أللّه تعالى (ومن لعةدن الله ورسوله فقد مضل 
الأمر استتدعاء وطلب 7 والاباحة لسك طليا ولا استدعاء بل اذن له واطلاق ٠‏ وقد 
أبعد من جعل قوله أفعل مق 5 سن الاباحة والتهديد الذي هو المنع والاقتضاءء 
فانا ندرك في وضع اللغات كلها تفرقة بين قولهم افعل ولا تفعل وان شئت فافعل 
وان شثت فلا تفعل حنى لو قدرنا انتفاء القرائن كلها سبق الى الافهام اختلاف 
معاني هذه الصيخ 3 ونعلم قطعا انها للست أسامي مترادفة على معنى واحيد كما 
ندرك التفرقة دين قولهم قام وبقوم في ان هذا ماض وذاك مستقيل 4 وهذا ا معن 
بعلم ضرورة ولا يشككنا فيه اطلاق مع قرينة التهديد ٠‏ وبالطريق الذي نعرف 
انه لم لو ضع للتهديد بعلم أنه لم لو صب للتتخصير 6 وقول من قال هو للندب لذنه 
البقين ليه د لوحهين : احدهما انا قد بنا ان مقتضى الصيعة الوجوب للد | ذكرنا 
نْ الادلة 4 والثاني الل هذا ائما لصم أن لو كان الوحوب ندبا وزبادة ولا كذلك 
الوقف فنا 5 المطالة الادلة وقد 11 اها > ثم قد 58 ان الام ر اقتضى 
ترجيح الفعل على :1١‏ ترك فيلزء»م ان ار اشن ورا فيما ز اد كقول 
ال التدسوة امنا القول أن الفنهة لذ نفيك فييك و نه لواضع 0 واخلاء 
للوضع عن الفائدة بمحرده ؛ وان توقفوا لمطلق الاحتمال لزمهسم التوقف فى 
الظواهر كلها وترك العمل بما لا يفيد القطع واطراح اكثر الشريعة فان اكثرها 
انما ثبت بالظنون ٠‏ 
اذا وردت صيغة الامر بعد الحظر اقتضت الاباحة وهو ظاهر قول الشافعي» 
وقال 2 الفقهاء والمتكامين تند ما كانت تفيك لوللا الحظر 4 لعموم ادلة الوجوب» 
ولذأنها صيعة أمر محر ده عن قرطة اشبهت ما لم اتقدمه حظر 4 ولأن صيعة ؛ الامسر 
اقتنضت 3 الحظر » وقد مسح بأتحجاب وينسخ باناحة 0 ان الام رمن 
0 الآامر 5 ى مقتضاه 5 ى الوجوب 4 ولأن النهي بعك الام مر 0 صى 0 كسان 
2 98 الامر بعد الحظر ؛ وقاله قوم أن ورد الامر بعد الحظر لفلة 


7 2 وان ورد لعي هذه الصيعة كقو لهم اتتم مأمورون بعك الاحسرام 
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بالأصطياد كقولهم 6 أنه في الأول أنصرف بعر ف الأشيال الى رفع الذم فقط 
حنى زجع جكمه الى ما كان 4 وفي ي الثاني له عر ف له في الك ا فيبقى على 9 
كان + ولنا أن عرف الاستعمال فى الامر بعد الحظر الاباحة بدليل ان اكثر اوامر 
الشرع بعد الحظر للاباحة كقوله تعالى (فاذا حللتم فاصطادوا ب فاذا قضيت الصلاة 
:فاتتشروا فاذا تطهرن فأتوهن) وقول النبي ملام «كنت تهيتكم عن زه بارة القبور 
فزوروها ‏ ونهيتكم عن ادخار لحوم , الاضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم 
-- و نهيتكم عن النبيذ الا ني سقاء فاشربوا في الاوعية كلها وللا تشربوا مسكرا» 
وفى العرف أن السنيد لو قال لعسده لا" تأكل هذا الطعام 2 قال كله 4 او قال لأجنبى 
٠ 1 5 3‏ ب 

ادخل داري وكل من ثماري اقنتضى ذلك رفع الحظر دون الابجاب ولذلك لا بحسن 2 
اللوه والتوبيخ على تركه » فان قبل فقد قال الله تعالى (فاذا انسلخ الاشهر الحرم 
فاقتلوا المتركين) قَلنا مأ استهيد وجوب القئل بهذه الآبة بل بقوله (اقتلوا امقر كين 
حيث وجدنموهم ‏ وقاتلوا اثمة الكفر) وأما أدلة الوجوب فانما تدل على 
اإقتنضائه 2 عدم القرائن الصارفة له تدليل المندوب وغيرها 6 ونقدم الحظر قرينة 
صارف ةما ذكرناه» وقولهم ان النسخ يكو نبالا يجاب قلنا النسخانما يكو نبالا باحةالتي 
'تضلمنهاأ الانجاب زائد لا بلزم من النسخ ولا ستدل به عليه 4 واما النهي تعسيك 
الايجاب ل 0 عليه ور «توضوٌ وا : من لحوم الابل 
الامر المطلق لا يقتضي التكرار في قول اكثر الفقهاء والممتكلمين وهو اختيار 

ابى الخطاب 4 وقال القاضى و بعص الشافعية يقتضى التكرار أن قوله صم بنبعى 
ان بعم كل زمان » كما ان قوله اقتلوا المشركين بعم كل مشرك ؛ لأن اضافة الامر 
الى جميع الزمان كاضافة لفظ المشترك الى جميع الاشخاص » ولأن الامر بالشيء 
نهى عن ضذده هُ وموجب النهي ترك ا منهي أبدا فليكن موجب الامر فعل الصوم 
هذا ان ذمته تبر بالمر 8 الواحدة لذن وجوها معلوم الزيادة لا دليل عليها وللم 
ابدا فاذ ؛ قوله صم معناه لا تفطر ا 4 لا تفط ر نقتضي المكوار ابدا ولأن الآمر 
يقتضي العزم والفعل ثمراته تقد ع ضي العزم على التكرار فكذلك الموحب الآخر ٠‏ 
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وقيل : ان الامر على شرط اقتضى التكرار والا فلا قتضيه لأن تعليق الحكسم 
بالشرط كتعلقه بالعلة ‏ ثم ان الحكم تتكرر تتكرر علته فكذلك يتكرر بشكرر شر 0 
ولأنهاختصاص له 9 الاول دون بقية الشروط ودليل اعتباره النمي المعلق على 

شرط» وقيلاذكرر لفظالامر كقوله صلغدا ركعتينصلغدا ركعتيناقنضىالتكرار 
طلبا لفامدة الامر الثاني و حملا لهعلى ماو اواو والندنكالاولو حكىهذا 
القول عن ابى حنيفة واصحابه : ولنا ان الامر خال عن التعرض لكمية المأمور 
به اذ ليس في نفس اللفظ تعرض للعدد ولا هو موضوع لآحاد الاعداد وضسع 
اللفظ المشسترك لكنه محتمل للاتسام بان الكمية ؛ فهو كقوله اقتل لا نقول هو 
مشترك بين زدد وعمرو ولا فيه تعرض لهما » قتفسيره بهنا او بأحدهما زسادة 
على كلام ناقص باتمامه بلفظ دلعلى تلك الزيادة لا بمعنىالبيان» فحصلمن هذا 
ان ذمته تبر بالمرة 0 0 وجولها معلوم الزيادة لا دليل عليها ولم 
يتعرض الافظ لها فصار الزائدة كما قبل الأمر فانا تقطع بانتفاء الوجوب + فقوله 
صم أزال القطع في مرة واحدة 00 كما كان » وعتضد هصذا بالممين والتذر 
والوكالة والخبر بيانه انه لو قال والله لأصومن او على ان أصوم بر بصوم بوم » 
ولو قال لوكيله ملاق زوجني لم كن له اكثر من تطليقة ؛ ولو امر عبده بدخول الدار 
او بشراء متاع خرج عن العهدة سمرة واحدة ولم بحسن لومه ولا تو كه : ولو 
قال صمت أو سوف اصوه صدق بمرة واحدة ٠‏ قال قيل فلم حصل الاستفسار 
عنه ؟ قلنا هذا يلزمكم ان كان يقتضي التكرار فلم عبن تيار فض 
1ك كوو الأوكلة مي ال د ماه لذ حتفي كران مان انه اين 
الاستفسار لأنه محتمل له لما ذكر ناه 4 وخراءم ان صم عام فض الزمان -- بصحيعح 
اذ لا شعرطن اللرمان موه وله عدوي كلق الرمان دن كتروونه لكان يون 
بحب عموم الاماكن بالفعل كذا الزمان » وليس هذا نظير قولنا اقتلوا 0 3 
بل نظيره قولهم صم الايام » ونظير مسألتنا قوله اة قل مطلقا ؤانه لا لقتضى ضي العموم 
في كل من سك 0 قتله ٠‏ الفرق دين الامر والنمي ان الامر قتضى وجود المأمور 
مطلقا والنهي يقتضي ان لا يوجد مطلقا والنفي المطلق يعم والوجود المطلق لا بعمء 
فكل ما وجد مرة فتقد وجد مطلقا وما اتنفى فما اتنفى مطلقا » لذلك افقترقا فى 
اليمين والنذر والتوكيل والخير ؛ ولأن الامر يقتضي الاثبات والنهى يقتضى 
النفي » والنفي في التكرة بعم والاثبات المطلق لا بعم ٠‏ وتحقيقه انه لو 


َه 
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قال لا تفعل مرة واحدة اقتضى العموم ولو قال افعل مرة واحدة اقنضى التخصيص 
بلا خلاف » وقولهم ان الامر بالة شيء نهى عن ضده قلنا انما هو نهي عمأ عمس 
الامتثال فكأن النهي مقيد «زمن امتثال الآأمر » وقولهم ان الامر يقتضي الاعتقاد 
على الدوام قلنا سطل بما لو قال افعل مرة واحدة والفرق بينالفعل والاعتقاد ان 
الاعتقاد ما وجب بهذا الامر انما وجب باخباره انه بجب اعتقاد اوامره فمتى عرف 
الامر ولم عتقد و<وبا كان مكذيا وقولهم ان 1 0 شكرر العلة فكذا 
شرط ؛ قلنا العلة تقتضي حكمها فيوجد بوجودهاء والشرط لا يقتضيوانما هو 
0 ل أزمان الحكم فأذا وجد نمست عنده ما كان شت 00 المطلق كاليمين والنذر 
وسائر ما استشهدنا به ء٠‏ وقولهم ان الواجب شكرر تكرر اللفظ لا لصح فان 
اللفظ الثاني دل على ما دل عليه اللفظ الأول فلا بصح حمله على واجب سواه 
ولذلك لو كرر السمين ا والله لأصومن والله لأصومن بر بصوم واحد ٠‏ وقد نقل 
ان النبي عَللٍَ قال والله لأغزون قريشا ثلاثا ثم غزاهم غزوة الفتتح » ولو كسرر 
لفظ النذر لكان الواجب به واحدا وفائدة اللفظ الثانى تحصيل ااتأكيد فانه مسن 
لغ كلام العرب + ١‏ 


الحنفية 4 وقال اكد الشافعية هو علط 0 أ ى لأن الأمرا فاط 0 المأمور ل" غير 
اما الزمان فهو لازم الفعل كالمكان 5 و اكور فيمأ اذا ار بالقتل فلا يدل 
على تعين الزمان كما لا يدل على تعين المكان والالة : ولان (١‏ زمان فى الامر 
حصل ضرورة والضرورة تندقع بأي زمان كان فالتعبين :د 3 ويعتصد ل" 0 
واليمين لو قال سوف افعل فمتى فعل كان صادقا وكذا البدين ٠‏ وقالتالواقفيةهو 
على الوقف في الفور والتراخي والتكرار وعدمه » وهو بين البطلان فان المبادر 
ممتثل باجماع الامة مبالغ في الطاعة مستوجب جميل الثناء 4 ولو قبل أرجل فم 
فقام في الحال عد ممتثلا ولم بعد مخطنا باتفاق اهل اللغة وقد اثنى الله تعالى على 
المسارعين فقال (اوتكسارعون “في الخيزات) ولنا آذلة + احدها فوليه عالق 
(وسارعوا الى معفرة م ركم عنصت فاستبقوا الي خيرات) أمر بالمسارعة وامر 1 نقتضي 
الوجوب 3 الثاني إن مقتضاه عند اهل اللساث الفور فانث اسهد لو 8 لال لعسده 


«اسقني» فآخر مدع أو مه وتو ستخه وذمه » ولو اعتذر عن تأدبه عأى ذاك بأنه 


١6م‎ 


خالفة"امري وعصاى لكان عذره فقولا + الثالك أنه لاا بد من رمان .واولى الارمنة 
فقن الام ةلاه كوة يكاز يتا وعانا:ثن الخطر قطنا ءنولان الآبر سيت 
للزوم الفعل فيجب ان يتعقبه حكمه كالبيع والطلاق وسائر الايقاعات ولذلك يعقبه 
العزم على الفعل والوجوب ؛ والرابع ان جواز التآخير غير مؤؤقتبنافيالوجوبفانه 
لا نخلو اما ان وخر الى غانة او الى غير غاية » فالاول باطل لآن الغاية لا يجوز 
ان تكون مجهولة لأنه يكون تكليفا لما لا يدخل تحت الوسع » وان جعلت الغاية 
الوقت الذي يغلب على ظنه البقاء اليه فباطل ايضا فان الموت يأتي بغتة كثيرا ثم 
لا يتتهى الى حالة تنيقن الموت فيها الا عند عجزه عن العيادات لا سيما العيادات 
الشاقة كالحج ٠‏ لا سيما والانسان طويل الامل يهرم ويشب امله » وان قيل يوخر 
الى غير غاية فياطل ايضا لأنه لا يخلو من قسمين : اما ان وخر الى غير بدل 
فيلتحق بالنوافل والمندوبات + او الى بدل فلا يخلو البدل اما ان يكون الوصية به 
او العزم عليه » والوصية لا تصلح بدلا لأن كثيرا من العبادات لا تدخلها النيابة » 
لأنه لو جاز التأخير للموصي جاز للموصي ايضا فيفضي الى سقوطه » والعزم ليس 
ببدل لأن العزم بحب قبل دخول الوقت واليدل لا يجب قبل دخول وقت المبدل » 
ولأن وجوب البدل ,بحدذو وجوب المبدل والمبدل لا يجب على الفور فكذلك البدل» 
ولا البدل يقوم مقام المبدل ويحزيء عنه والعزم ليس بمسقط للفعل وكيف يجب 
الجمع بين البدل والمبدل » ثم لا ينفعكم تسميته بدلا مع كون الفعل واجيا قما 
الذي يسقط وجوب الفعل ويقوم مقامه » فان قيل هذا بيبطل بما اذا قال افعل اي 
وقت شنت فقد اوجيبته عليك فانه لا نتناقض ٠‏ قلنا بل يتناقض اذ حقيقة الواجب ما 
لا بجوز تركه مطلقا وهذا جائز. الترك مطلقا » وقولهم ان الامر لا تتعرض للزمان 
فهي مطالبة بالدليل وقد ذكرناه والفرق بين الزمان والمكان والالة ان عدم التعيين 
في الزمان بفضي الى فواته بخلاف المكان ولأن المكانين سواء بالنسبة الى الفعل» 
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والزمان الاول أولى لسلامته فيه من الخطر والخروج من العهدة نقينا فافترقا «٠‏ 
بعض, الفقهاء ,» وقال الاكثرون لا بحب القضاء اللا بأمر لحك دك اختاره ابو الخطات» 


15 


لأن نخصيص العبادة بوقت اازوال وشهر رمضان كتخصيص الحج بعرفات والزكاة 
بالمساكين والصلاة بالقيلة والقثل بالكفار 4 ولا فرق دين الزمان والمكان والشخص 
اذ جميع ذلك فنك له نصفة كالعاري عنها م تناوله اللفعظط ل إستقى على م كان 
قبل الامر ٠‏ ولنا أن الامر اقتضى الوجوب فى الذمة فلا تبرأ منه الا بأداء او ابراء 
كما فى حقوق الادميين 4 وخروج الوقت ليبس بواحد منهما و لير هذا كما لو 
استقل الحيز بجوهر لا يزول الشغل الا بمزيل ؛ والفرق بين الزمان والمكسان 
ان الزمن الثا أي تابع للاول كمأ سك قمه نسحب على جميع الأزمنة التي لاعس سس أن 8 
بخلاف الامكنة والاشخاص ٠‏ 

ذهب بعضى النقهاء الى ان الامر يقتضى الاجزاء بفعل المأمور به اذا امتثشل 
الملأمور يكمال وصفه وشرطه ٠‏ وقال بعض المتكلمين لا ,يقتضي الاجزاء ولا بستنم 
وجوب القضاء مع حصول الامتثال اللا بدليل المضى فى الحيج الفاسد وبحب القضاء 
ومن ظن أنه متطهر فانه مأمور بالصلاة اذا صلى فهو ممتثل مطيع و يجب لق 1 
ولأن القضاء انما يجب بأمر جديد والامر بالشيء لا يمنع ايجاب مثله يدل عليه 
أن الآمر ائما يدل على اقتضاء الأمور وطليهة يذ غبر والاحزاء امر زائد د يدل عليه 
الامر ولا يقنتضيه ولنا ما روى ان امرأة ستان بن سلمة الجهني أمرت ان تسأل 
رسول الله ملل ان امها مانت ولم تحج افيجزي عنها ان نحج عنها ؟ قال نعم ولو 
كان على امها دين فقضته ألم دكن بحزي عنهأ فلتحج عنها وهذا ندل على ان الاجزاء 
بالقضاء كان مقررا عندهم ولأن الأصل براءة الذمة وأنما استغلت بالملأمور 4 وطريق 
الخروج عن عهدته الاتيان به فاذا اتى به يجب أن تعود ذمته بريئة كما كانت كديون 
الادميين ٠‏ وفى المحققات اذا اشتعل الحيز يعجو هر فمرفعه يزول الشعل 4 ولأنه لو 
لم بخرج عن العهدة للزمه الامتثال ابدا فاذا قال له صم يوما فصامه فالأمر نتوجه 
اليه يصوم يوم كما كان قيل من ذلك ابدا وهو خلاف الاأجماع 0 قو لهم ان القضاء 
بحب دامر جد دك ممتوع 4 وان سلم كان القضاء ائما مسعى قضاء اذا كان كه تدارك 
لقانت من اأصل العيادة أو وصقها 6 وان لم من كذلك استحال تسسسلل4ه َس اء 4 
والحج الفاسد بلا طهارة امر بها مع الخلل ضرورة حاله ونسياته فعقل لامر تدارك 
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الخلل أما ادا اتى بها مع الكمال بلا خلل فلا يعقل ايجاب القضاء » والمفسد أححه 
لا نقضي الفاسد انما هو مأمور بحج خال عن الفساد وقد افسد على نفسه فيبقى 
في عهدة الامر ويؤمر با مضي بالفاسد ضرورة الخروج عن الاحرام 3 وقولهم لا 
بقتضي الامر الا الامتثال هو محل النزاع لا قبل ٠‏ 

(مسآلة) الأمر بالامر بألشيء ليس أمرا به مأ لم يدل عليه دايل ؛ مثاله 
قوله لا لامر وهم بالصلاة لسبع » ليس بخطاب من الشارع للصبي ولا ابحايا 
عليه مع ان الآمر واجب على الولي ؛ لكن اذا كان المأمور بالأمر للنبي له كار 
واجبا بأمر النبي َه لقيام الدليل على وجوب طاعة النبي يَتُه وتحريم 
مخالفته » اما اذا كان المأمور بالأمر غيره فلا ببعد ان بحب عليه الامر لحكمة فيه 
مختصة به : ولهذا لآ يمتنع ان يقال للولي الذي يعتتقد أن لطفله على طفل آخر شيئًا 
عليك المطالية بحقه ويقال لولي الطفل الاخر اذا لم تعلم أن على عافلك شيثا محب 
عليك المانعة وليس لك التسليم ٠‏ 

خ 

الامر لجماعة يقتضي وجوبه على كل واحد منهم » ولا سقط الواجب عنهم 
بفعل واحد منهم الا ان يدل عليه دليل او برد الخدلاب بافظط لا عم كقواه تعالى 
(ولتكن منكم امة يدعود الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المتكر) فيكون 
فرض كفاية ٠‏ فان قيل ما حقيقة فرض الكفاءة اهو واجب على الجميع ويسقط 
يفعل البعض ام على واحد غير معين كالواجب المخير » او واجب على من حضر دون 
من غاب كحاضر الحنازة مثلا ٠‏ قلنا : بل واجب على الجميع ويسقط بفعل البعض 
بحيث لو فعله الجميع ناي الكل ثواب الفرض ولو امتنعوا عم الاثم الجميسمع 
ويقابلهم الامام على تركه وسدرط الفرض بدون الاداء ممكن اما بالنسخ او بسبب 
آخر » اما الايجاب على واحد لا بعينه فمحال لا المكلف يشبغي ان يعلم انه مكلف 
واذا ابهم الوجوب لم بعلم بخلاف ابجاب خصلة من خصاتين فان التخبير فهسا 
لا بوجب تنعذر الامتثال ٠‏ 

فصل 
اذا امر الله تعالى نبيه عقر لفظ ليس فيه تخصيص كقوله تعالى (يا ايها 
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المزمل قم الليل) او اثبت في حقه ‏ حكما فان امته يشاركونه في ذلك الحكم مأ 
لم بقم على اختصاصه به دليل ٠‏ وكذلك اذا توجه الحكم الى واحد من الصحابة 
دخل فيه غيره وبدخل فيه النبى مظِتَعي نحو قوله «ان الله فرض عليكم صيامه» هذا 
قول القاضي وبعض المالكية ا الشافعية ؛ وقال ابو الحسن التميمى واإبسو 
الخطاب وبعض الشافعية : بختص الحكم بمن توجه اليه الامر » لأن السيد من اهل 
اللغة لو امر عبدا من عب' ده يأمر 557 به دون بقية عبيده » ولو امر الله تعالى 
بعيادة لم تناول سطلقه عبادة الخرى ٠‏ ولأن لفظ العنوم لا تحمل على الخصوص 
سطلته فكذلك الخصوص لا يحمل على العموم ٠‏ ولنا قول الله تعالى (فلدا قضى 
زيد منها وطرا زوجناكها لكيلا يكون على المؤومنين حرج فى ازواج ادعيائهم) فعلل 
اباحته لنبيه عليه السلاه بنفي الحرج عن امته ؛ ولو اختص به الحكم لما كان علة 
لذلك » وايضا قوله تعالى (خالصة لك من دون المرمنين) ول ا 
لا احتييج الى تخصيصه بلفظ التخصيص »؛ وروى ان النبي يل ساله رجل فقال 
تدركنى الصلاة وانا جنب فاصوم ؟ فقال رسول الله يله «وانا تدركنى الصلاة وانا 
اح اموه قال لبوق بتكل :بوني ل قف قور رك جب امريد وى اك ونا 
آخر » فقال «اني لأرحو ان اكون 0 لله واعلمكم بما انقى» + وروى عله فى 
العلة للصائم مثل ذلك رواه مسلم » فالحجة فيه من وجهين : احدهما انه اجابمسم 
بفعله ؛ ولو اخنص به الحكم لم يكن 0 لهم ٠‏ الثاني انه اذكر عليهم مراجعتهم 
له باختصاصه بالحكم فدل على ان مثل هذا لا بحوز اعتقاده ٠‏ ولأث الصحاية 
رضي الله عنهم كانوا برجعون 7 افعال النبي يِه فيما يختلفون فيه من الاحكام 
كرجوعهم الى فعله في التعق مق النقاء الحداين من غير اانوال ع وابجات الوضيوه 
من ا » وصحة الصوم ممن اصبح حنبا » وعدم ثبوت حكم الاحرام في حق 
من بعث هديه واقام فى اصله حتى عدوا ذلك ناسحا لا قبله معارضا لما خالفه من 
لقره فيه اولان الله تعالى امر نبيه عَيَللُهِ بقيام الليل ودخل فيه امته حتى نسخه 
شوله (علم ان أن تحصوه قتاب عل ( ولا عاتبه في تحريم ما احل الله له قال عقيبه 
( قد فرض الله لكم تحلة ابماتكم ) وانتدأ الخطاب بمناداته وحده ثم تسمه بلفظ 
الجمع بقوله (نا انها النبي اذا طلقتم) وهذا يدل على ان حكم خطابه لا بختص به 
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وقد اشار اليه عليه السلام بقوله «ائما أسهو لأسن» فاذا ثبت ان أمته يشا ركونه 
تقيض ذلك الحكم في حقه دولهم وقد اقمنا الدليل على خلافه ولهدا قالت حفقصة 
بي كله ما شأن الناس حلوا ولم تحلل انت من عمرتك قال «اني لبدت رأسي 
استدعوا منكه موافقتهم وللا أقرهم على ذلك و بين لهم عذره 4# والدلالة على ان الحكم 
اذا ثرت 1 حق واد من الصحاية دخل فيه غير هه قوله عليه السلام , «خطابي للواحد 
خطابي للحماعة» ولأن الصحاية رضي الله عنهم كانت قر جع في احكامها الى قضاءا 
النبي لله في الاعيان كرجوعهم 5 الزاني الى قصة ماعز 4 وفي دية ' الجنين 
الي حدريث حمل بن مالك , وفي ا معوضة ل قصة بروع بنت واشق 6 وفي 
املق بوالقةة إلى خقيك باجلبة. حك ملي د كله زح ب لامي ل دوع بول 
الانصارية في سقوط طواف الوداع عن الحائض وغير ذلك ؛ ولأنه لو اخقتص 
به للا احتيج الى التخصيص بقوله لأبي بردة في التضحية بالجذع من المعر «تجزيك 
ولا تجزى عن احد بعدك» ٠‏ دليل آخر ان قول الراوي نمى رسول الله مله 
او أمر أو قضى بعم 6 ولو اختص الحكم من 0 4 لم سكن عاما 6 ولأن الخطاب 
حق اهل الاعصار « 
الامر إتعاق بالمعدوم واوامر الشرع 56 تناولت المعدومين الى قيام الساعة 
بشرعل 000 على صفة من 2-6 تكليفه خلافا للمعتز ل وجماعة من الحنفبة 
قالوا لا دنع ى الآمر به نه الساليح 0 خطابه فمس جيل تكليفة 4 ولأنه لا لقع مله فعل 
ولا ترك 1 يصح أمره كالعاجز والمجنون ‏ ولأن المعدوم ليس بشيء فأمره هذبانء 
وكما أن من شرطل القدرة وحود المقدور لحب أن كون من شرط الآمر وحود 


المأمور 3 ولنا اتفاق الصحابة رضي الله عنهم والتابعين على الرجوع الى الظواهر 
التقيقة أوامر الله سبحا نه واوامر نسيه عليه السلام عا ئَ هن لم لوحك في سام عورم 
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لا بمتنع من ذلك احد ولأنه قد ثبت ان كلام الله تعالى قديم وصفة من صفاته لم 
يول آمرا تأعيا ؤقال الله عالق (فاتيهوم) وهذا: امز جاتباغ «الببى عل بولا خلاف 
انا مأمورون باتباعه ولم تكن موجودين ٠‏ قولهم ان خطاب المعدومين محال » قلنا 
انما يستحيل خطابهة بانحاد الفعل حال عدمه » امأ امره بشرط لوجود فعغير مستحيل 
بأن يفعل عند وجوده ما أمر به منتقدما كما يقول الوالد بوحب على اولاده وبازمهم 
التصدق عنه اذا علقوا وبلغوا فيكون الالزام حاصلا بشرط الوجود ٠‏ ولو قال 
لعبده صي غدا فهو امر في الحال بصوم الغد ؛ واما العاجز فانه يصح امره بشرط 
القدرة فهو كمسألتنا بغير فرق » فان قيل هذا مخالف لقوله عليه السلام «رفع القلم 
عن ثلاث : عن الصبي» قلنا المراد به رفع المأثم والايحاب الضر بدليل أنه قرنث سه 
النائم » ولا نسلم ان شرط القدرة وجود المقدور فان الله سبحانه وتعالى قادر قبل 
ان بوجد مقدور ء 
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وبجوز الامر من الله سبحانه لما في معلومه ان المكلف لا يتمكن من فعله » 
وعند المعتزلة لا بحوز ذلك الى ان سكون تعلقه شرط تحققه مجهولا عند الامر » 
اما اذا كان معلوما انه لا يتحقق الشرط فلا يصح الامر به لأن الأمر طلب فكيف 
يطلب الحكيم م ما بعلم امتناعه ؟ وكيف يقول السيد لعبده خط وبي انث صعدت 
السماء ؟ وبهذا بفارق أمر الجاهل لأن من لا يعرف عجز غيره عن القيام تتصور 
أن يطلبه منه » اما اذا علم امتناعه فلا يكون طالبا واذا لم يكن طالبا لم يكن آمرا ء 
ولأن اثشات الام ر بشرط يفضي الى أن دكون وجود الشيء مشروطا دمأ بوجد بعده » 
والشرط شبغى ان شارث او بتقدم اما ان يتآخر عن العروة قهان معني اليا 
تنبتي على النسخ قبل التمكن وان فيه فائدة على ما مضى ٠‏ ولنا الاجماع على 
ان الصبي اذا بلغ يجب عليه ان بعلم ويعتقد انه مآمور بشرائع الاسلام منمى عن 
لا 
متقربا بذلك وان لم يحصر وقت عبادة ولا بسكن من زنا ولا سرقة » وعلمه بأن الله 
تعالى عالم بعاقبة الامر لا ينفى عنه ذلك وان احتمل ان لا نكون مأمورا منهبا 
لعدم مساعدة التمكن يجب ان يثك في كونه مأمورا منهيا وفي كونه متقربا » اذ 
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لا خلاف في أن العزم على امتثال ما ليس بمأمور وترك ما ليس بقرية ؛ وهذا لا شيقن 
ود ولا متقرب » وهذا خلاف الاجماع ؛ دليل ثان الاجماع على ان صلاة 
الفرض لا تصح الا بنية الفرضية ولا تقبل نية الفرضية الا بعد معرفة الفرضية 
والعيد بنوي في اول الوقت فرض الظهر وريما مات 3 اثناعها فتبين عندهم انها لم 
تكن فرضا فليكن شاكا في الفرضية فتمتنع النية لأنها لا تنوجه الا الىمعلوم ٠‏ 
فان قبل فاذا مات في اثنائها كيف يقال ان الاربع كانت فريضة على المت ٠‏ قلنا 
هو قاطع بانها فرض عليه لكن بشرط اليقاء والامر شرط أمر 1 الحال ولبس سعلق 
يك لس أ ار ل الل ا 
في الحال صدجع ان شال ل وكله ولص 0 واذا 7 ل ُصادقاء 5 
لحل بسع اذ قل كله وي ع 1 كل دعر لني كان مادقا وان 
مات قبل رأس الشهر لم شين كذ به بخلاف ما اذا قال اذا جاء رأس الشهر فاأنت 
وكيلي فان لا يكون وكيلا في الحال ٠‏ الثالث الاجماع على لزوم الشروع في صوم 
رمضان فان كان الموت تتبين به عدم الامر والموت محوز فيصير مشكوكا فيه فكيف 
تلزمه العبادة بالشك 4 قالوا بأن الظاهر هاوه والحاصل ستصعدب والااستصحاب 
اصل حيبي عليه الامور كما أن من اقل عليه سيع لا الشبح الهرب وان كان من 
المحتمل موت السبع دونه *« ولو فتح هذا الياب لم نصور نكال أمر « قلنا هذا 
ا ى المحال محال ٠‏ واما الهرب فحزم واخذ 
0 من الاحوال و نكفي كه الاحتمال البعيد والشك 4 فان من شك في يسيع 
ى الطر راق أو ل حسدن منه الاحترا زاعنه ٠‏ وأما الوجلوب فلا شت بالشك 
اه دل شبعي أن م ن اعرض عن الصوم لم كن عاصيا لذنه اخذ بالاحتمال 
الآخر و« وقولهم , الآمر طلب وطلب المستحيل دن الحكيم محال « دلنا الآمر أئمأ هو 
قول الاعلى 7 دونه أفعا ل مع تحردها عن اله رائن 0 مشصور مع علمه بالاستحالة» 
وعلى انا لو سامنا ان الامر طلب فليس الطلب من الله تعالى كالطلب من الآدميين 
وانما هو استدعاء فعل لمصاحة العيد وهذا بحصل مع الاستحالة لكي يكون توطئة 
للنفس على عزم الامتثال او الترك لطها به فى الاستعداد الانحراف عن المساد وهذا 
منتصور ؛ و تصور من السيد اضا ان ستصلح عبده بأوامر بشحزها عليه مع عز مه 
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على فسخ الامر قبل الامتثال امتحانا للعبد واستصلاحا لك ولى وكل وجاذ دن 
0 مع عزمه على عتق العبد صح » ونتحقق فيها المقصود من استمالة 
الوكيل وامتحانه فى اظهار الاستيشار بأوامره والكراهية له » وكل 0 معقول 
القاندة كد هين + وقولهم يفضي الى تقدم المشروط على الشرط قلنا : ليس 
هذا شرطا لذات الامر بل الامر موجود وجد الشرط أم لم يوجد ٠‏ وانما هو شرط 
لوجوب التتفيذ قلا يفضى الى ما ذكروه ٠‏ 
فصل 
اعلم ان ما ذكرنا من الاوامر تتضح به احكام النواهي ؛ اذ 1 مسألة من 
الاوامر وزان من النواهي وعلى العكس ا ال 0-7" الااقي لسن امن 
ذلك ان النهي عن الاسباب المفيدة للاحكام يقتضى 58 ٠‏ وقال قوم : النمي عن 
الشئة ميته «قلطيى :اماد والتهى عله لغيه لا يقتضيه ؛ لأن الشيء قد يكون له 
جهتان هو مقصود من احداهما 0 من الاخرى على ما مضى » و وقال آخرون : 
النهي عن العيادات يقنضي فسادها ٠‏ وقال قوم : النهي عن الشيء لعينه يقنضي 
الفساد والنهى عنه لغيره لا يقتضيه ؛ لأن الشىء قد مكون له جهتان هو مقصود 
ن احداهما مكروه من الاخرى على ما مضى + وقال آخرون : النهي عن العبادات 
يقتضى فسادها وفى المعاملات لا يقننضيه ٠‏ لأن العيادة طاعة والطاعة موافقة الآمر 
والنهي » والامر 77 نتضادان 70 ي مأمور افلا مكون طاعة ولا عبادةء 
ولأن النمي بقتضي التحريم وكون الشيء قربة محره 0 اسك و اليه 
منهم ابو 1 ان النهي يقتضي الصحة لأن النمى ددل على التصور لكونه يراد 
00 والممتنع ة في نقية الست يل في ذاته لا سك 00 منه قلا نتوحه اليه 
الف ا عن القيام والاعمى عن النظر » وكما ان الامر يستدعي مأمورا 
0 امتثاله اي يستدعي منهيا بسكن ارتكابه اذا ثبت تصوره + فلفظات الشرع 
تحمل على المشروع دون اللعوى اذا نهى عن صوم يوم النحر دل على تصوره 
شرعا ؛ وقال بعض الفقهاء وعامة المتكلمين : لا يقتضي فسادا ولا صحة ؛ لأن النمى 
من خطاب التكليف ٠‏ والصحة والفساد من خطاب الاخبار فلا نتنافى ان تقول 
نهيتك عن كذا خاذا فعلته رتبت عليك حكمه ؛ ولو صرح به فقال للأب : لا نستولد 
حارية الايد فان فعلته ملكت الحارية ؛ ولا تطلق رن حائض فان فعلت وقع 
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الطلاق » ولا تغسل الثوب بماء مغصوب فان فعلت طهر الثوب لم يكن هذا 
مناقضا ؛ فاذا لا دليل عليه من حيث الشرع » ولا عرف له في اللغة ٠‏ ولنا ادلة ؛ 
أحدها ما روت عائشة رضي الله عنها ان النبى يَلْثَرٍ قال «من عمل عملا ليس عليه 
امرنا فهو رد» اي مردود 0 كان مردودا 0 فاعله فكأنه لم بوحد ؛ كان قيل : 
معئاه ليس بمقبول قربة ولا طاعة » قلنا : قوله مردود يقتضي رد ذاته خاذا للم 
بكن اقتضى رد ما يتعلق به ليكون وجوده وعدمه واحدا ؛ الثانى : أن الصحابة 
رضي الله عنهم استدلوا على فساد العقود بالنهي عنها » متدرا على فساد عقود 
الربا بقوله عليه السلام زلا تسبعوا الذهب الا مثلا سثل)» ٠‏ واحتج 5 في مُساد 
نكاح المشركات بقوله تعالى (ولا تنكحوا المشركات) » وفى تكاح المحر م بالنهى » 
ا 5000 5 رفاك بجا سيط ره لقانت ات : ان نعي عن 
الشيء يدل على تعلق المفسدة به او بما يلازمه » لأن الشارع حكيم لا ينمي عن 
المصالح انما ينهي عن المفاسد » وفي القضاء بالفساد اعدام لها بأبلغ الطرق ٠‏ رده 
ان النهي عنها مع ربط الحكم بها يفضي الى التناقض في تيان نه 
تمكين من التوسل ونهي من التوسل ؛ ولأن حكمها مقصود الادمي ومتعلق غرضه 
فتمكينه منه حث على تعاطيه والنهي منع من التعاطي ولا ليق ذلك بحكمة الشرعء 
ثم لا فرق بين كون النمي عن الشيء لعينه او لغيره لدلالة النهي على رجحان ما 
تعلق به من المفسدة : والمرجوح كالمستهلك المعدوم 3 وقولهم ان النهي للا ينافي 
المحة قد ينا تناقضهها » وان سلسنا انه لا ينافيه لكن بدل على الفساد ظاهرا 
ودكفي ذلك ؛ وفي المواضع التي قضينا بالصحة خولف فيه الظاهر قلا بخرحه عن 
00 الاصل ما ذكر ناه كما لو خولف مقتضاه في التحريم ؛ قولهم انه يدل 
على الصحة بعيد جدا فانهم اذا لم يجعلوه دليلا على الفساد مع قربه منه كسيف 
بحعلونه دليلا على الصحة ؟ قولهم انه يدل على التصور ٠‏ قلنا : يدل عا ى تصوره 
حسأ وهو الافعال :اما الصحة والفساد فحكمان شرعيان لا طهى ا ولا تمر 
بهما ء ودليله سائر مناهي الشرع كالمحاقلة والمزابنة والملامسة وقوله تعالى (ولا 
تنكحوا ما تكح آبائوكم) و (ذروا ما بي من الربا) وقوله عليه السلام «دع الصلاة 
ابام أقرائك» الى نظائره قولهم ان الاسامي الشرعية تحمل على موضوع الشرع ؛ 
عنه جوابأن :احدههما ان الاصل تقرير الاوضاع اللغوية الا ما صرف عنه الاستعمال 
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الشرعى ٠‏ وفى الاوامر الفنا من الشارع استعمال هذه الأسماء للموضوع الشرعى» 
اما في المنهيات فلم .ثبت هذا العرف ٠‏ الثاني انا نسلم استعماله فى الموضوع 
الشرعى 4 لكن الصلاة الشرعية هى الافعاا ل المنظومة م والصحة غبر داخلة في 
حدها لا ذكرناه ٠‏ 


باب العموم 


اعلم أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة » وقد يطلق في غيرها كقولهم : 
عمهم القحط ؛ أو المطر والعطاء » لكنه محاز فان عطاء زرد متميز عن عطاء 
عمرو » وليس فى الوجود فعل هو عطاء نسيته الى زيد وعمرو واحد » وليس فى 
الوجود معنى واحد مشترك بين اثنين » وعلوم الناس وقدرهم وان اشتركت في 
أنها علم وقدرة لا توصف لأنها عموم » والرجل له وجود قي الاعبان والأذهان 
واللسان » فوجوده فى الأعيان لا عموم له اذ ليس في الوجود رجل مطلق بل اما 
زيد واما عمرو » واما وجوده في اللسان فلفظة الرجل قد وضعت للدلالة عليهما 
ونسبتها في الدلالة عليهما واحدة فسمي عاما لذلك » واما الذي في الأذهان من 
معنى الرجل يسمى كليا فان العقل يأخذ من مشاهد زيد حقيقة الانسان وحقيقة 
الرجل ٠‏ فاذا رأى عمرا لم بأخذ منه صورة اخرى ؛ وكان ما آأخذه من نسبته الى 
عمرو الحادث كنسسته الى زيد الذي عهده أولا : ذان سمى عاما بهذا ا معنى خلا 
بأس + وحينئد العام هو اللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعدا مطلقا ٠‏ واحترزنا 
بالواحد عن 3ولهم : ضرب زيد عمرا فانه يدل على شيئين لكن بلفظين ٠‏ وبقولنا 
مطلقا عن قولهم رجال : كانه يدل على شيئين فصاعدا » لكن ليس بمطلق » 

أ تمام العشرة ء وقيل : العام , كلام مستغرق لجميع ما إيصلح لهاء لم العام 

نقسم الام أعم منه يسمى عاما مطلقا كالمليع نتناول الموجود والمعدوم. 
وقيل : شيء ٠‏ وقيل : ليس لنا عام مساق ' » لان الشىء لا يتناول المعدوم ع 
والمعلوم لا يتنا ول المجهول ٠‏ والخاص ينقسم 0 الا أخص منه يسسى 
خاصا مطلتا | كزيد وعمرو وهذا الرجل » وما بينهما عام وخاص بالنسية » فكل ما 
ليس بعام ولا خاص مطلقا فهو عام بالنسية الى ما تحته » خاص بالنسية الى 
ما فوقه ٠‏ والموجود خاص بالنسية الى العلوم د عام بالنسية الى الجوهر »6 
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والجوهر خاص بالنسية الى الموجود عام بألنسية | أى الجسم ؛ والجسم شخاص 
بالنسبة الى الجوهر عام بالنسبة الى النامي ٠‏ والنامي خاص بالنسبة الى الجسم 
عام بالنسية الى العحبوان 04 وأساه ذلك السمى عام اكبينواله م إشمله خاصا من 
حمسث قصوره عمأ شمله غبره ٠‏ 

وألفاظط العموم خيية أقسام : الأول كل أسم عرف بالالف واللام لغشن 
ا معهود وهو ثلاثة أنواع الأول اتعاظط الجموع كالمسلمين والمشركين والذين 6 
والنوع الثانى لما + الاجناس وهو مالا واحد له من لفظة كالناسوالحيوان والماء 
والتراب 0 الثالث : لفظ الواحد كالسارق والسارقة والزانى والزانية ( ان 
الانسان لفى 15 آظآ و « القسم اثانى من العاطل العموم مأ اضيف من هده يه 
الثلائة الى معرفة كعديد زيد ومال عمرو ٠‏ القسم الثالث ادوات الشرط كمن فيمن 
تعقل » وما فيما لا يعقل ان ال ل في في المكان » ومتى في 
الزمان .و نحوه 0 م لام ينعد وما 
عند الله باق ب وائما تكونوا بدرككم الموت ) وقوله عليه السلام « ابما امرأة 
اتكتدق نفسها بغير اذن وليها » القسم الرابع كل وجميع كقوله تعالى كل نفس 
ذائقة الموت ‏ ولتكل أمة اجل ‏ والله خالق كل شىء ) القسم الخامس النكرة 
في سياق النفي كقوله تعالى ( ارا هيا ل ا 1 
علمه ) ٠‏ قال البستى : الكامل في العموم هو |١‏ جمع لوجود صورته ومعناه + وما 
عداه قاصرا في العموم أنه صيعته انما اول ا ه لكنه إبتنظم جمعا مسن 

واختلف الناس في هذه الاقسام الخسة ؛ فقالت الواقسية : للا صيعة للعمو 4 
بل اقل الجمع داخل فيه بحكم الوضع ه وفيما زاد عليه فيما بين الاستغراق وأقل 
العيخ قز لق اكاظي الك لق النار: ووب مضه والقية + ونتى من ذلك عزن 
محمد بن شجاع الثلجئ قالوا : لأن اقل الجمع مستيقن ؛ وفيها زاد مشكوك » 
بحتعسل أن كون مرادا وأن ا كون مرادا فحصسل على البقين “ولآأن وضع هذه 
الصيغ للعموم ١‏ أما ان تعلم يعقل او شقل 4 فالعقل يا مدخل له في اللعات 1 والنقل 
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اما تواتر وأما آحاد » فالحاد لا يحتيج بها » والتواتر لا تمكن دعواه ؛ ثم لو 
كان لأفاد علما ضروريا » ولأنا لما رأينا العرب تستعمل الالفاظ المشتركة في جميسع 
مسمياتها قضينا بأنها مشتركة ه وأن من ادعى انها حقيقة فى احدهما مجحاز فى 
الآخر كان متحكما ٠‏ وهذه الصيغ تستعمل في العموم والخصو رص ؛ بل استعمالها 
في الخصوص اكثر في الكتاب والسنة » وليس احدهما اولى من الآخر » فهما 
قولان متقابلان » فيجب تدافعهما والقول والاعتراف بالاشتراك ولأنه بحسن 
الاستفهام » فلو قال : : من دخل داري فأعطه درهما ٠‏ حسن ان يقول وان كان 
كافر افاستا ة ولو عم النفظ لا حسو ان يستفسر ولنا دليلان احدهما اجماع الصحاية 
رضي الله عنهم : قانهم مع اهل اللعة بأجمعهم اجروا الفاظ الكتاب والسنة على 
العموم ٠‏ الاانا دل على الخصيصة دليل » فانهم كانوا يطلبون دليل الخصوص ل" 
دليل العموم فعملوا بقوله تعالى ( بوصيكم الله فياولادكم ) واستدلوا به علىارث 
فاطمة » حتى تقل ابو بكر «نحن معاشر الانبياء لا نورث ما تركنا صدقة» واجروا 
السارق والسارقة والزانى والزانية : ومن قتل مظلوما ؛ وذروا ما بقى من الريا 
ولا تقثلوا اتفسكم ؛ ولا تقتلوا الصيد ؛ ولا تتنكيم المرأة على عمتها » ومن اغلق 
بأبه فهو آمن ؛ ولا يرث القائل وغير ذلك مما لا بحصى على العموم » وم نزل 
قوله تعالى (لا يستوى القاعدون من المثومنين) قال ابن أم مكتوم : اني ضرير البصر» 
فنزل على اولى الضرر فعقل الضرير وغيره من عموم اللفظ ٠‏ ولا نزل (اتكم وما 
تبعدون من دول الله حصب جهنم) قال ابن الزبعري : لأخصدين محمدا » فقال له 
«قد عبدت الملانكة والمسيح أفيد خلون النار» ؟ فنزل (ان الذين سيقت لهم منا 
الحسنى أولئك عنها مبعدون ) فعقل العموم : ولم ينكر عليه حتى بين الله تعالى 
المراد من اللفظ ؛ ولا أراد ابو بكر قتال مانعي الزكاة قال له عمر : كيف تقاتلمم 
وقد قال رسول الله يرتم «امرت ان أقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله» 
الحدرث » فلم شكر أبء كر احتحاجه بل قال : أليس قد قال« ألا بحقها »والزكاة 
من حقها ٠‏ واختلف عثمان وعلى 4 ي الجمع بين الأختين فاحتج عثمان بقوله تعالى 
ألا ما ملكت ابمانكم م واحتج علي بعموم قوله تعالى ( وان تجدعوا بين الاختين ) » 
ولما ممع عشمان بن مظعون قول لبيد : 
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وقال له : كدبت ؛ أن نعيم الجنة لا يزول ؛ وهذا وامثاله مما لا ينحصر كثرة 
ندل على اتفاقهم على فهم العنوم من صيغته ؛ والاجماع حجة ٠‏ ولو لم يكسن 
اجماءهم ححة لكان حجة من حيث انهم أهل اللغة واعرف بصيغها وموضوعاتها ٠‏ 

المسلك الثاني : ان صيغ العموم يحتاج اليها في كل لغة : ولا تختص باغفة 
العرب ٠‏ فيبعد جدا ان يغفل عنها جميع الخلق فلا يضعونها مع الحاجة اليها ٠‏ ويدل 
على وضعه توحه الاعتراض على من عصى الامر العام وسقوطه عمن اطاع وازوم 
النقض والخلف على الخبر العام وبناء الاستحلال والاحكام على الالفاظ العامة 
فهذه اربعة امور تدل على الغرض + ويانها ان السيد اذا قال لعده : من دخل 
ذازق فأعطه رغيفا فأعطى كل داخل » #لم بكن للسيد ان يعترض عليه » ولو قال : 
لم اعطيت هذا وهو قصير ٠‏ وانما اردت الطوال ؟ فقال : ما امرتني بهذا وانما 
أمر تي باعطاء كل داخل ٠‏ فعرض هذا على العقلاء رأوا اعتراض السيد ساقطا 
ودر اليد متوركفها 3:6 لق أن العيد حرم واحدا فقال له اللحك ا 
لأن هذا اسود ا ما اقتضى الجوو فيحتمل انك اردت البيض استوجب 
التأدرب عند العقلاء + وقيل له : مالك وللنظر الى اللون وقد امرت باعطاء كل 
داخل ؟ واما النقض فانه لو قال : ما رآبت احدا » وكان قد رأى جماعة كان كلامه 
خلفا ومنقوضا وكذبا ٠‏ ولذلك قال الله تعالى (قالوا ما 'نزل الله على بشر من شىء 
قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى) وانما اورد هذ نقضا على كلامهم ٠‏ فان 
لم يكن هذا عاما فلم اورد النقض عليهم فلعلهم ارادوا غير موسى فلم لزم دخول 
موسى تحت اسم البشر ٠‏ واما أثبات الاستحلال والاحكام فاذا قال : اعتقست 
عبيدي وامائي ومات عقبيه جاز لمن سمع أن يزوج عبيده وتنزوج من امائه بغيسر 
رضا الورثة ٠‏ ولو قال العبيد الذين في بدي ملك فلان كان اقرارا محكوما فى 
الكل ؛ ولو ادعى على رجل دنا قال :: مالك على شىء كان اتكارا لدعواه ولو 
خف على لت ووه ني الس مولن كان حلته كين مجلمته هذه اليد 0 
كاذيا آثما ٠‏ ونناء امثال هذه الاحكام ,على العدوم لا شحصر ٠‏ فان قبل : 
ست هذا الذي ذكرتموه بالقرائن لا بمحرد اللفظ ء قلنا هذا باطل فانه لو قدر 
اتنفاء القرائن لفهم العموم فانه لو قدر أن سيدا امر عبدا له لم يعرف له عادة 
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ولا عاشره زمانا بأمر عام ؛ ولا بعلم له غرض كي أثناته واتتفائه لتمهد عذره في 
العمل بعمومه وتوجه اليه اللوم ترك الامتثال » ولو قال : كل عبد لي حر ولم تعلم 
منه قرينة اصلا حكمنا بحرية الكل » وتقدير قرينة ههنا كتقدير القرينة في سائر 
انواع ادلة الكتاب والسنة » وهذا يبطلها بأسرها » ولأن اللفظ لو لم نكن نموم 
لخلا عن الفائدة واختلت اوامر الشرع العامة كلها » لأن كل واحد يمكنه ان يقول: 
لم اعلم انني مراد بهذا الافظ : وفي هذا اللفظ دلالة على انني مراد به ؛ ولا يازمني 
الامتثال : وكذلنك النواهي شول “ل مخاطيا بالنمي لعدم دلالنه على العموم 
في حقي فتختل الشريعة وتبطل دلالة الكتاب والسنة ولا يصح من احد الاحتجاج 
بلفظ عام في صورة خاصة لعدم دلالتها عليها » ولا يقدر احد ان يأمر جماعة ولا 
بنهاهم ولا يذكر لهم شيئا بعمهم بلفظ واحد ؛ وهذا باطل يقينا وفاسد قطعا فوجب 
اطراحه ٠‏ واما حجة الواقفية فحاصلها مطالبة بالدليل وليس بدليل » ثم قد ذكرنا 
وجه الدليل على التعميع » وانها انما تستعمل على الخصوص مع قرينة » وانما 
حسن الاستقسار عن الفاسق لأنه يفهم من الاعطاء الاكرام 3 ويفهم من عادة الناس 
الو ريوع تفرش الرية امس ة حمق الكل ورذات: لع رسي: فى 
بقية الصفات : ولأنه لو لم يراجم واعطى الفاسق لكان عذره متمهدا » ثم انه حسن 
الاستفهام لظهور التجوز به عن الخصوص ؛ فلذلك كان للمستفهم الاحتياط في 
طلبه » ولهذا دخل التوكيد في الكلام لرفع اللبس وازالة الاتساع ء ولهذا بحسن 
الاستفهام في الخاص » فاذا قال : رأيت الخليفة » قيل له : انت رأيته ٠‏ 


فصل 
وقد قال قوم بالعموم ؛ الا فيما فيه الالف واللام » وقال آخرون ار الا 
ف أن الوتانيد الف واللام ٠‏ وقال بعض النحويين المتأخرين في النكرة فى سياق 
النفي : لا نعم الا ان تكون فيه «من» مظهرة كقوله تعالى 0 ق اله الا لله أو 
مقدرة كقوله إلا اله الا الله) بدليل انه بحسن ان يقال : ما عندي رحل بل رجلان» 
ومن انكر ان الالف واللام للاستغراق قال : بحتمل ان تكون للمعهود ويحتمل أن 
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0 للاستعراق ويحتمل انها لحملة من الجنس فما دذليل التعبيع 0 ثم وان سلم 
في البعض فسا قولكم فى جمم القلة وهو ما ورد على وزن الافعال كالاحمال 
لقوق كالأكاب والاكب والافعلة كالارغفة والفعلة كالصبية + فقد قال أهصل 
اللعة : انه للتقليل وهو ما دون العشرة ء وقال ناس بالتعميم اللا في لفظ المفرد 
المحلى بالألف واللام لأنه لفظ واحد والواحد إينقسم الى واحد بالنوع وواحد 

بالذات ٠‏ فاذا دخله التخصيص علم انه ما اراد /١‏ 85 بالنوع فانصرف الى الو 
بالذات ٠‏ كلما ما 0 تأه من فيان حاز كسما فيه الالف واللام ود دم ف 
ساق النقي » فانه اذا قال لعبده اعط الفقراء والمساكين واقتل القر كق واقطضع 
السارق والسارقة وارجم الزائية والزاني ولا وذ مسالما ولا تجعل مع الله الها 
واقتصر عليه واتتفت القرائن جرى فمه حكم الطاعة والعصيان وتوجه الاعتراض 
وسقوطه : ولو قال : والله لا آكل رغيفا حنث اذا أكل رغيفين وقد قال اللهتعالى 
ار ؛ ولا بظلم ربك احد ‏ وان الله لا 
يظلم مثقال ذرة ب ومن لم بجعل الله لهنورا قما له م ننور) ولا بحل انبقالفيمثل 
هذا ان اللفظ ما اتتضى التعسيع وقولهم ان الالف واللام للمعهود ؛ قلنا اننا 
صرف الى المعهود عند وجوده وماللا معهود يه تعين حمله على الاستغراق 7 
وهذا لأن الالف واللام للتعريف فاذا كان ثم معهود فحمل عليه حصل التعريف ٠‏ 
وان لم يكن ثم معهود فصرف الى الاستغراق حصل التعريف أيضا وان صرف 
الى اقل الجمع او الى واحد لم بحصل التعريف + وكان دخول اللام وخروجها 
واحدا : ولأنهما اذا كانا للعهد استغرقا جميع المعهود فاذا كانا للجنس بحب ان 
يستعرقاه » واما جمع القلة فان عن منالا لف واللام ٠‏ ولهذا استفيد 
من لفظ الواحد في مثل السارق والسارقة ٠‏ والدينار افضل من الدرهم ٠‏ واهلك 
الناس الدينار والدرهم ٠‏ ولذلك صح توكيده بما يقتضي العموم»وجاز الاستثناء 
منه كقوله تعالى (ان الانسان لفي خسر الا الذين آمنوا) والاستثناء اخراج ما لولاه 
لدخل تحت الخطات * فقوله أنه يصح أن يقول ما عندي رجل بل رجلان قرينة لفظية 
د على أنه استعمل لفظ العبوم في غير موضوعه ٠‏ ولا بمنع ذلك من حمله على 
موضوعه عند عدم القرينة + كما أن لفظة الاسد اذا استعملت في الرجل الشسجاع 


بقربنة إيو المشع دن استعمالها شي موضوعها وحملها عليه عنك الاطلاق ٠‏ وأما 
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لفظة «من» هي من مؤركدات العدوم ؛ ويمنع من استعماله في مجازه وال ثيرها في 
التأكيد ومنعها من التوسع واستعمال اللفظ في غير العموم تطرق الوهم الى 
القائل بنفي التعميم فيما خلت منه ٠‏ 
فصل 

أقل الجمع ثلاثة ٠‏ وحكى عن أصحاب مالك وابن داود وبعض النحويين 
وبعض الشافعية ان أفله اثنان لقوله تعالى ( فانكان له اخوة فلامهالسدس ) ء* 
ولا خلاف في ححها باثنين ؛ وقد جاء ضمير الجمع للاثنين في ( هذان خصمان 
اختصموا ) و (هل اتاك نبا الخصم اذ تسوروا المحراب ) وكانوا اثنين ( وان 
طائفتان من الث منين أقتتلوا ) و ( ان تنوبا الى الله فقد صغت قلوبكما ) وقال النبي 
ا « الاثنان فما فوقهما حجماعة » ولأن الجمع مشتق من جمع الشيء الى 
الشيء وضمه اليه وهدا ع في الاثنين » واما ما روى عن ابن عباس رضى 
امسر ا عورا الاير عرد الاخوة وانما قال 
الله نعا! ى ( فان كان له اخوة فلامه الفمدين ا س الاخوال باخوة في لسانك 
ولا في لسان قومك ؛ فقال له عثمان “ل تمن امرك كان فى وتوا رمه التافين 
ومضى فى الاأمصار + فعارضه على أنه في لسان العرب لبس تحققة فى الاثنين 
وانما صار اليه للاجماع » دليل آخر ان أهل اللسان فرقوا بين الآحاد والتثنية 
وال و 0 ن هذه المراتب لفظا وضميرا مختصا به ٠‏ فوجب ان 
بغاير الجمع التثنية كمغايرة التثنية الآحاد : ولان الاثنين لا ينعت بهما الرجال 
والحماعة في الحة احد فلا تقول : رأدت رجالا اثنين ولا جماعة رجلين + وبصح 
أن تقال ما رآبت رحالا وائما رآيت رحاين و لو كان حقيقة فيه لما صح نفيه ٠‏ وما 
احتحوا به فغايته انه جاز التعبير بأحد اللفظين عن الآخر محا الاين الواحد 
بلفظ الجمع في قوله تعالى ( الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم ) و 
( انا نحن نزلنا الذكر ) ٠‏ ثم ان الطائفة والخصم يقع على الواحد والجمع والقليل 
والعتي ره االفشير الى “الحياعة الذي اشتمل عليهم لفظ الطائفة والخصم ٠‏ 
واما قوله الاثنان جماعة فا راد حكم الصلاة وحكم انعقاد الجماعة لان كلام , النببي 
لخر مطل متام ل على 1 الحقائق ٠‏ وقولهم انه جمع شيء الى شيء 
قلنا الاسماء في اللغة لا بلزم فيها حكم الاشتقاق على ما مضى 
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فصل 
اذا ورد لفظ العموم على سبب خاص لم سقط عمومه كقوله عليه السلام 
حين سئل اتتوضاً بماء البحر في حال الحاجة ؟ قال : « هو الطهور ماوّه » ٠‏ 
وقال مالك وبعض الشافعية : يسقط عمومه ؛ اذ لو لم يكن للسبب تأثير لجاز 
أخراج السبب بااتخصيص من العموم ولا تقله الراوى لعدم فائمدته : ولما أخر 
ديان الحكم الى وقوع الواقعة . ولأنه جواب والجواب يكون مطابقا للسؤال ٠‏ 
ولنا ان الحجة في نفظ الشارع لا في السبب فيجب اعتباره نفسه لا في خصوصه ؛ 
ولذلك لو كان اخص من السؤال لم بحز تعمييه لعموم السؤال ٠‏ ولو سألت 
امرأة زوجها الطلاق فقال كل نسائى طوالق طلقن كلهن لعموم لفظه وان خص 
السوال : ولذلك يحوز ان تكون الجواب معدولا عن ستن السوّال ؛ فلو قالقائل 
ابحلاكل الخيز والصيد والصوم ؟ فيجوز أن بقول : الاكل مندوب والصوم 
واحجب والصيد حرام : فيكون حوابا وقية وجوب وندب وتحريم » والسؤال 
وقع عن الاباحة ٠‏ وكيف ينكر هذا واكثر احكام الشرع نزات د على اسباب كنزول 
آي الظهار في أوس بن الصامت : وآية اللعان في هلال بن امية ونحو هذا ء ولا 
يلزم من وجوب التعميم جواز تخصرص السبب فاته لا خلاف في أنه سان الواقعة » 
وانما الخلاف هل هو يبان لها خاصة أم لها ولغيرها ؟ قال لفظ بتناولها بقينا وتناول 
غيرها ظنا » اذ لا يسثل عن شيء فيعدل عن بيانه الى ببان غيره الا ان بجيبعن 
غيره بما بنبه على محل السؤال كما قال لعمر للا سآله عن ااقبلة للصائم « أرأيت 
لو تمضمضت » ولهذا كان تقل الراوى للسبب مفيدا ليبين به تناول اللفظ له يقينا 
فيمتنع من نخصيصه ٠‏ وفيه فوائد آخر من معرفة اسباب النزول والسير والتوسع 
في الشريعة ٠‏ وقولهم : لم آخر بيان الحكم ع بالا ثيأي ونث 
بحصل ؛ لا سثل عما يفعل » ثم لعله اخره لوجوب البيان في تلك الحال او للطف 
ومصلحة للعباد داعية الى الانقياد لا تحصل بالتقديم ولا بالتأخير را «ثم بلزم بهمذه 
العلة اختصاص الرجم بماعز وغيره من الاحكام ٠‏ وقولهم تجب المطابقة ٠.‏ قلنا 
بحب ان يكون او له ؛ أما ان يكون مطابقا له فكلا بل لا يمتنع ان يسئل 
عن شيء فيجيب عنه وعن غيره كسا سئل عن الوضوء بماء البحر فبين لهم حسل 
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قول الصحابي : نهى رسول الله عام ير 
بقسم يقتنضي المعوم ٠‏ وقال قوم الوا لدي ى لفظ 
الحاكي والصحابي حتمل أنه سيمع لفظا خاصا أو كون عموما !| 00 00 لا 
عمو له وقضاوه بالشفعة ولعله حكم فى عيبن أو بخطاب خاص م شحخص فكبيسف 
نتمسك عمو مة أم كيف إشبت العموم م التعارض والشك 5 ولنا اجماع الصحاية 3 
رضي الله عنهم فانه قد عرف منهم الرجوع الى هذا اللفظ في عموم الصور كرجوع 
ابن عور الى حددث رافع 3 : نهى النبي ء نْ المخاير هَّ 5 /واحتجاجهم بهذا اللفظطل 
نحو نهى رسول الله يلم عن المز ايئة والمحاة قلة والمخابرة وبيع الثمر حتى سدو 
صلاحه والمنايدة وسائر المناهى ل كذالك أوامر ه واقضيته ورخصه مثل ارخص 
ى السلم ووضع الجوائج 5 هذا عنهم في وقائع كثيرة مما بدل على 
اثفاقهم على الرجوع 0 هذه الالفاظ ٠‏ واتفاق الصحاية على تقل هذه الالفافل 
دليل 3 اتفاقهم على العمل به اذ لو لم يكن كذلك لكان اللفظ مجملا ء ثم لو 
كانت القضسة ة فى شخص واحد وجب التعميم لما ذكرنا ة في المسألة الأخرى ٠‏ 


فصل 

وما ورد من خطاب مضافا الى الناس والمؤمنين دخل فيهالعيد لأنه من جملة 
من يتناوله اللفظ وخروجه عن بعض التكاليف لا يوجب رفع العموم فيه كالمريض 
والمسافر والحائض ويدخل النساء في الجمع المضاف الى الناس وما لا شين فيه 
التذكير والتأنيث كأدوات الشرط » ولا بدخلن _فيما بختص بالذكور من الاسبماء 
كالرجال والذكور ٠‏ فأما الجمع بالواو والنون كالمسلمين وضمير المذكرين كقوله 
كلوا واشربوا فاختار القاضي انهن بدخلن فيه وهو قول بعض الحنفية وابسن 
داود : واختار ابو الخطاب والاكثرون انهن لا يدخلن فيه لأن الله تعالى ذكسر 
المسلفات بلفظ متميز فما شثبته انتنداء وبخصه بلفظ المسلمين لا بدخلن فيه الا 
بدليل آخر من قياس او كونه في معنى المنصوص وما يجري محراه ٠‏ ولنا انه منى 
انمالك كر ولط بطل راد كت .د ول للق الى قال لق امورو ريال 
: والنساء قوموا واقعدوا تناول جميعهم ولو قال قوموا وقمن واقعدوا واقعدن عد 
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تطويلا ولكنة + ويبينه قوله تعالى ( قلنا أهبطوا منها جميعا بعضكم . بعض عدو) 
وكان ذلك خطابا لآدم وزوحته والشيطان واكثر خطاب الله تعالى في القرآن بلفظ 
التذكير كقوله تعالى (يا ايها الذين آمنوا) و (يا عبادي الذين اسرفوا) و (هدى 
للستفين) و (بشرى الؤمنين) و [بشر الخبتين) والنساء في جملته 4 وذكره ٠‏ مسن 


(منكان عدوا لله وملاممكته و رساو جبر يلي ميكال) وهما من املا كةو قوله(فيها 
فاكهة ونخل ورمان) وقد بعطف العام على الخاص كقوله تعالى (وأورثكم ارضهم 
وديارهم واموالهم) والمال عام : في الكل . 
فصل 

العام اذا دخله التخصيص يبقى حجة فيها لم بخص عند الجنهور ٠‏ وقال ابو 
نور وعيسى بن أبان لا يبقى ححة لانه يصير مجازا فقد خرج الوضع من ابدينا 
ولا قرنة تفصل وتحصل فيبقى محسلا ٠‏ ولنا تمسك الصحاية رضي الله عنهسم 
بالعبومات ؛ وما من عدوم الا وقد نطرق اليه التخصيص الا اليسير كقوله تعالى 
(وما من دابة في الارض الا على الله رزقها) و (أن الله بكل شيء عليم) فعلى 0 
لا بحوز السك بعمومات القرآن أصلا ولأن لفظ السارق تتناول كل 
بالوضع فالمخصص صرف دلالته عن البعض خلا تسقط دلالته عن الباقى 0 
وقولهم يصير مجاز ممنوع ؛ وان سلم فالمجاز جل اذا كان وق لذنه يعرف منه 
المراد فهو كالحقيقة وقولهم لا قرينة تفصل + قلنا : ليس كذلك فأما اننا بجمل 
اللفظ محازا بدليل التخصيص فيختص الحكم به دون 7 عداه ٠‏ 


فصل 
واختار القاضي انه حقيقة بعد التخصيص وهو قول اصحاب الشافعي : وقال 
قوم يصير مجازا على كل حال لأنه وضع للعموم فاذا اريد به غير ما وضع له 
كان مجازا وان لم يكن هذا هو المجاز فلا يبقى للسجاز معنى اذن ؛ لا خلاف فانه 
لو رد الى ما دون اقل الجمع فقال لا تكلم الناس واراد زيدا وحده 


1١4 


كان محازا وان كان هو داخلا فيه ٠‏ وقال آخرون ان خصص بدليل متفصل صار 
محازا لما ذكرنا واث خصص بلفظ متصل فليس بمجاز بل يصير الكلام بالزيادة 
كلاما آخر موضوعا لشيء آخر ء فانا نقول مسلم فيدل على واحد ثم نزيده الواو 
والنون فيدل على امر زائد ولا نحعله مجازا ثم نزيد الالف والنون في رجل فيصير 
صيغة اخرى بالزيادة » ولا فرع دين زبادة كلمة او زيادة حرف ذاذا قال : السارق 
للنصاب يقطع او يقطع السارق الا سارق دون النصاب فلا مجاز فيه بل مجحمسوع 
هذا الكلام موضوع للدلالة على ما دل عليه ؛ فقوله تعالى (الف سنة الا خمسين 
غاا) 51ل على ميعدافة كيين وضع :فكأق الفري الإخضت اذلك عاركان وبمك 
ان يقال ما صار بالوضع عبارة عن هذا القدر بل بقي الالف للالف والخمسون 
للخمسين والا لارفع بعد الاثيات فاذا رفعنا عن الالف خمسين بقى تسعمائة 
وخمسون ؛ وأما زبادة الواو والنون فلا معنى لها فى نسها بخلاف هذا » ووجه 
قول القاضي ان القريثة المنفصلة من الشرع كالقريئة المتصلة لأذكلامالشارع يجب 
بناء بعضه على بعض فهو كالاستثناء وقد تبين الكلام فيه ٠‏ 
فصا 

وبجوز تخصيص العدوم الى أن يبقى واحد ٠‏ وقال الرازي والقفال والغزالى 
لا بحوز النقصان من اقل 5 لانه بخرج له عن الحقيقة ٠‏ ولنا ان القرينة المنصلة 
كالقرينة المنفصلة وفي القرينة المنصلة بجوز ذلك فكذلك في المنفصلة ٠‏ 

فصل 

والمخاطب يدخل تحت الخطاب بالعام وقال قوم لا يدخل بدليل قوله تعالى 
(الله خالق كل شيء) ولو قال لغلامه من دخل الدار فأعطه درهما لم يدخل في ذلك» 
وهذا فاسد لأن اللفظ عام والقرينة هي التي اخرجت المخاطب فيما ذكروه ؛ ويعارضه 
قوله تعالى (وهو بكل شيء عليم) ومجرد كونه مخاطبا ليس بقرينة قاضية بالخروج 
عن العموم والاصل اتباع العموم ٠‏ واختار ابو الخطاب ان الآمر لا بدخل في الامر 
لأن الامر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه ولن .نتصور كون الانسان دون 
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نفسه فلم توجد حقيقته » ولأن مقصود الآمر الامتثال وهذا لا يكون الا من الغير» 
ا النبي مَل فيما أمر به ٠‏ ويسكن ان تنبني هذه المسألة على 
ان ما ثبت في حق الامة من حكم شاركهم النبي مَل في ذلك الحكم ولذلك لا 
اميم امع الحج الى العه رة ثم لم يفعل سألوه عن ترك الفس مخ فبين لهم عذره » 
ا ا ا سين المي ؛ وقال في حق شعيب (وما 
اريد أن اخالفكم ال ى ما انهاكم عنه) وفي الار ثر «اذأ أمرت سعروف فكن من آخذ 
الناس له » واذا نهيت عن فشكن فكن من ارك الناس له والا هلكت» ٠‏ 
فصل 

اللفظ العام يجب اعتقاد عمومه في الحال في قول ابي بكر والقاضي ٠‏ وقال 
آلو الحظات: ل مج خنى يحفح قاذ مون ها يعدي وان وقد اوم اليه فى رواءة 
صالح وابي الحارث » قال القاضي : فيه روابتان وعن الحنفية كقول ابي بكر » 
وعنهم أنه ان سمع من النبي ينه على طريق تعليم الحكم فالواجب اعتقاد عمومه 
وان سمعه من غيره فلا + وعن الشافعية كالمذهيين قالوا لأن لفظ العموم ,بفيد 
الاستغراق مشروما بعدم المخصص و نحن لا تعلم عدمه الا بعد ان نطلب خلا تنحد 
ومتى لم يوجد الشرط لا بوجد المشروط ولذلك كل دليل أمكن ان يعارضه دليل 
فهو دليل بشرط سلامته عن المعارض * ولا بد من معرفة الشرط والجمع بين الاصل 
والفرع بعلة مشروطا بعدم الفرق قلا بد من معرفة عدمه ٠+‏ 3 اختلفوا الى متسى 
بحب البحث ؟ فقال قوم يكفيه ان بحصل غلبة الظن بالانتفاء عند الاستقصاء فى 
البحث كالباحث عن المتاع في البيت اذا لم بجده غلب على ظنه اتتفاؤه ٠‏ وقال 
ل ل ا ل 
وأما اذا كان تشعر نفسه بدليل شذ عنه وتخيل في صدره امكانه فكيف حم 
بدليل بحوز أن تكون الحكم م به حراما ؟ ولنا أن اللفظط موضوع للعموم فوجب 
اعتقاد موضوعه كأسماء الحقائق والامر والنمهي » ولأن اللفظط في الاعيان ب 
ثم يحب اعتقاد عمومه في الزمان ما لم برد نسخ كذلك في الاعيان ٠‏ وقولهم ان 
دلالته مشروطة بعدم القرينة » قلنا سي ال 
موضوعه » فهو كالنسخ يمئع استمرار الحكم والتأويل يمع حمل الكلام على 
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حشقتنه واحتمال وجوده لا لمئع من اعتقاد ١‏ لحقيقة 7 ولأن التوقف فضي الى ترك 
العمل بالدليل فان الاصول عير محصورة وبحوز ان لا بحد اليوم وبحده بعد 
اليوم فيحب التوقف اندا وذلك غير جائز ِ والله اعلم 5 

فصل في الادلة 

التي نخص بها العموم 


لكلل احتازنا فى خراز الخصيص الوم واو ار ذلك مع الاتفاق على 
تخصيص قول الله تعالى (اللّه خااة ق كل شي ع وتحبى اليه ” 0 ا 
كل شىء) ا 1 للا د الو سد ب عرو وله اسم نه 
الاول 7 الحس وبه خصص قوله (تدمر كل شيء بآمر ربها) خرج منه السماء 
والارض وأمور كثيرة بالحس ٠‏ الثاني دليل العقل وبه خصص قوله (تدمر كل 
شيء) ١‏ على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا) لدلالة العقل على 
استحالة تكليف من لا يفهم ٠‏ فان قيل : العقل سابق على ادلة السمع » والمخصص 
ينبغي ان يتأخر لأن التخصيص اخراج ما يسكن دخوله تحت اللفظ ؛ وخلاف 
المعقول لا بمكن تناول اللفظ له » قلنا : نحن نريد بالتخصيص الداليل المعرف ارادة 
المتكلم وانه اراد باللفظ الموضوع للعموم معنى خاصا ؛ والعقل ددل على ذلك وان 
كان متقدما ٠‏ فان قلتم لا يسمى ذلك تخصيصا فهو نزاع في عبارة ٠‏ وقولهم لا 
تناوله اللفظ قلنا : تناوله من حيث اللسان لكن لا وجب الصدق في كلام الله 
تعالى تبين انه يمتنع دخوله تحت الارادة مع شمول اللفظ له وضعا ٠‏ الثالث الاجماع 
فان الاجماع قاطع والعام يتطرق اليه الاحتمال » واجماعهم على الحكم في بعض 
صور العام على خلاف موحب العموم لا تكون الا عن دليل قاطع بلغهم في نسيم 
اللفظ ان كان اريد به العموم او عدم دخوله تحت الارادة عند ذكر العموم » الرابع 
النص الخاص بخصص اللفظ العام فقول النبي عَِيْهِ لا قطع الا في ربع دينار » 
خصص عدوم قوله تعالى (السارق والسارقة فاقطعوا ابديهما) وقوله عليه السلام 
«لا زكاة فين دون خمسة او سق» خصص عموم قوله «فيما سقت السماء العشر» 
ولا فرق بين ان يكون العام كتابا او سنة او متقدما او متآخرا » وبهذا قال 
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اصحاب الشافعي : وقد روى عن احمد رحمه الله رواية اخرى ان المتآخر يقدم خاصا 
كان او عاما ٠‏ وهو قول الحنفية لقول ابن عباس كنا نأخذ بالاحدث من امر رسول 
الله يله , ولذن العام بتناول الصور التي تحته كتناول اللفظ لها بالتنصيص عليهاء 
ولو نص على الصورة الخاصة لكان نسخا فكذلك اذا عم ه وهذا فيما اذا علم 
المتآخر » فان جهل ذهذه الروابة تقتضي أن نتعارض الخاص وما قابله من العام ولا 
يقضي بأحدهما على الآخر وهو قول طائفة » لأنه يحتمل ان يكون العام ناسخما 
لكونه متآخرا ويحتمل ان بيكون مخصوصا فلا سبيل الى التحكم ٠‏ وقال بعصض 
الشاقعية 0 السئة نا بالكتاب ٠‏ وخرجه ابن حامد روابة نا لقوله 
تعالى (لتبين للناس ما نزل اليهم) + ولأن المتبين تابع للمبين فلو خصصنا السنة 
القرآن صار ام : لا بخصص عسوم الكتاب 
بخير الواحد ٠‏ وقال عيسى بن اباك : بخص العام المخصوص دون غيره ٠‏ وحكاه 
القامى عن ابي حنيفة لأن الكتاب مقطوع به والخي خبر مظنون فلا يتركبه المقطوع 
كالاجماع لا نخص بخير الواحد ٠‏ وقالبعض الواقفية بالتوقف لأن خبر 0 
مظنون الأصل مقطوع المعنى واللفظ العام من الكتاب مقطوع الأصل مظنون 
الشمول فهما متقابلان ولا دليل على الترجيح ٠‏ ولنا في تقديم الخاص مسلكان : 
حدما ان الصحابة ذهبت اليه فخصصوا قوله تعالى (واحل لكم ما وراء ذلكم) 
برواية ابي هربرة عن النبي عَللّه «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها» 
وخصصوا آبة الممراث بقوله « لا ابر ثالمسلمالكافر ولا الكافر المسلم» ولا يرث 
القاتل » وانا معاثر الانبياء لا نورث » وخصصوا عموم الوصية شوله«لا وصية 
لوارث» وعموم قوله «حتى تتكح زوجا غيره» بفوله (حتى بذوق عسيلتها) الى 
نظائر كثيرة لا تحصى ممأ يدل على ان الصحابة والتابعين كانوا بتسارعون الى 
الحكم بالخاص على العام من غير اشتغال بطلب تاريخ ولا نظر في تقديم ولا تأخيرء 
الثاني ان ارادة الخاص بالعام غالبة معتادة بل هي الاكثر » واحتمالالك سكا لنادر 
البعيد ٠‏ وكذلك احتمال تكذيب الراوي فانه عدل جازم في الرواية » وسكون 
النفس الى العدل في الرواية فيما هو نص كسكونها الى عدلين في الشهادات» 
ولا يخفى اذ سال صدق ابي بكر رضي الله عنه في روايته عن النبي عله 


١م‎ 


«نحن معاشر الانبياء لا نورث» ارجح من احتمال أن تكون الآبة سبقت لبيان حكم 
ميراث النبي مَل فذلك عمل به الصحابة » والعمل بالراجح متعين » فأما قول 
من قال بالتعارض والوقف فهو مطالبة بالدليل لا غير ؛ وقد ذكرنا الدليل من وجهين» 
ونا ان احتمال ارادة الخصوص ارجح من احتمال النسخ » فان اكثر العمومات 
مخصصة واكثر الاحكاه مقررة غير منسوخة ؛ وكون النبي مَل مبينا لا بشع 
من حصول البيان بغيره » فقّد اخبر الله تعالى انه انزل الكتاب تبيانا لكل شيء » 
وقولهم المبين تابع غير صحيح فان الكتاب بين بعضه بعضا » والسنة بخص 
بعضها بعضا » وليس المخصص تابعا للمخص وص ؛ وقد بينا فيما تقدم جواز 
التخصيص بدليل سايق وبالاجماع » ويجوز تخصيص الآحاد بالمتواتر وليس فرعا 
له » وقولهم ان الكتاب مقطوع به قلنا : دخول المخصوص في العموم وكونه مرادا 
ليس بسقطوع بل هو مظنون ظنا ليس بالقوى بل ظن الصدق اقوى منه لما ذكرنا 
ثم ان براءة الذمة قبل السمع مقطوع بها بشرط ان لا يرد سمع ويشتغل بخبر 
الواحد » جواب آخر : أن وجوب العمل بخبر الراك مدر اع 
وانما الاحتمال في صدق الراوي » ولا تكليف علينا في اعتقاد صدقه » فان تحليل 
البضع وسفك الدم واجب يقول عدلين قطعا مع انا لا اتقطم بصدقهما » كذا الخبر» 
الخامس المفهوم بالفحوى ودليل الخطاب » فان الفحوى قاطع كالنص ودليل 
الخطاب ححة كالنص فتخص عدوم قوله عليه السلام (في اربعين شاة شأة) بمفهوم 
قوله «في سائمة الغنم الزكاة» في اخراج المفلوفة + السادس:ففل وسول :اله 2ه 
كتخصيص عموم قوله تعالى (ولا تقربوهن حتنى يطهرن) سما روت عائشة رضي الله 
ال ا ا ا 
بعض الناس الى تخصيص قوله (الزانية والزانى) برجمه لاعز وتركه جلده ٠‏ 
السابع تقرير رسول الله يَلِنْهِ واحدا من امه بخلاف موجب العموم وسكوته 
عليه ؛ فان سكوت النبي عَيْنُهُ عن الشيء ل ل 

على الخطأ وهو معصوم » وقد بينا ان اثبات الحكي ة في حق واحد يعم الجبيسع 
الثامن قول الصجابي عند من يراه حجة مقدما عل 0 بخص به العنوم فان 
القياس تخصص به به : فقول الصحابي المقدم عليه اولى : فان قيل فالصحابي شرك 


١3‏ روضة الناظر ‏ .ه 


مذهبه للعموم كثرك ابن عمر مذهيه لحديث رافع بن خديج في المخايرة فغيره 
بحب ان بتركه ٠‏ قلنا : انما تركه لنص عارضه لا للعموم ٠‏ التاسع قياس نص 
خاص اذا عارض عسوم نص آخر فيه وجهان : احدهما بخص به العموم وهو قول 
ابى بكر والّاضى وقول الشافعى وجماعة من الفقهاء والمتكلمين » والوجه الاخر 
لا بخص به العدوم وهو قول ابي اسحق بن شاقلا وجماعة من الفقهاء لحديث 
معاذ ٠‏ ولأن الظنون المستفادة من النصوص اقوى من الظنون المستفادة من المعاني 
المستنيطة ٠‏ ولأن العموم أصل والقياس فرع فلا بقدم على الاصل »؛ ولأن القياس 

ائما يراد لطاب حكم ما ليس منطوقا به فما هو منطوق به لا يشبت القباس » وقال 
قوم : بقدم حلى القياس على العموم دون خفية لأن الجلى اقوى من العدوم وااخفي 
ضعيف والعموم ايضا يضعف تارة بأن لا يظهر منه قصد التعميم ويظهر ذلك بأن 
كثر المخرج منه ويتطرق اليه تخصيصات كثيرة فان دلالة قوله ( لا تنبعوا البر 
بالبر » » على تحريم بيع الارز أظهر من دلالة قوله تعالى (وأحل الله البيع) ) على اباحة 
بيعه متفاضلا «ودلالة تحريم الخمر على تحريم النبيذ» بقياس الاسكار اغلب في 
الظن من دلالة قوله تعالى (قل لا اجد فيما اوحى الى محرما على طاعم يطعمه) 
على اباحتته ٠‏ فاذا تقابل الظنان وجب تقديم 0 كالعمل في العمومين 
والقياسين المتقابلين ٠‏ ثم القائلون بهذا اختلفوا فى القياس الجلى :ففسره قوم أنه 
قياس العلة والخفي بقياس الشبه + وقيل الي . ما ش فيه المعنى كقوله عليه 
السلام ولا جقضي القاضي بين اثنين وهو غضمان» وتعليل ذلك بما بدهش الفكر 
حتى بحري ذلك في الجاع ؛ وقال عيسى بن ابان : يجوز ذلك في العام المخصوص 
دون غيره لعف العا بالتخصيص وحكاه القاضي عن ابي حنيفة وجه الاول ان 
صيغة العموم محتملة للتخصيص معرضة له والقياس غير محتمل فيقضى به على 
المحتملكالمجسل مع المفسر فاما حديث معاذ فان كون هذه الصورة مرادة باللفظ 
العام غير مقطوع به » والقياس يدلنا على انها غير د مراف ولهذا جاز ترك عموم 
الكتاب بخبر الواحد وبالخبر المتواتر انفاقا ٠‏ ورتبة السنة بعد رتية الكتاب ف 


يي 
الخير ٠‏ والسنة لا نترك بها الكتاب لك ن تكون مبينة له ه والتبيين يكون تئارة 


باللمط وتارة سمعقول اللعظط ٠‏ وقولهم ان الظنون المستفادة عن النصوص اقفوى 


وا 


فلا نا م ذلك على الاطلاق ٠‏ وقولهم : لا شرك الاصل بالفرع قلنا : هذا القياس 
فرع نص آخر لا فرع النص المخصوص به والنص بخص قارة بنص آخر وتارة 
بمعقول النص ثم بلزم ان لا بخصص عموم القرآن بخبر الواحد » وقولهم هو 
منطوق به ؛ قلنا كونه منطوقا به امر مظنون » فان العام اذا اريد به الخاص كان 
نطقا بذلك القدر وليس نطقا بما ليس بمراد ء ولهذا جاز التخصيص بدليل العقل 
القاطع مع ان دليل العقل لا يقابل النص الصربم من الشارع لأن الادلة لا تتعارض» 
قصل 
في تعارض العمومين 

اذا تعارض عمومان فآمكن الجمع بينهما بأن يكون احدهما أخص من الآخر 
فيقدم الخاص » او يكون أحدهما يمكن حمله على تأودل صحيح والآخر غير ممكن 
تأويله فيجب التأويل في الأوول ويكون الآخر دليلا على المراد منه جمعا بين الحدثين 
اذ هو اولى من الغائهما ه وان تعذر الجمع سنهما لتساوبهما ولكونهما متناقضين 
دك بن بدل دنه فاقتلوه من بدل دينه فلا تقتلوهء فلا بد ان تكون أحدهما 

خا للآخر فان أشكل التاريخ طلب الحكم من دليل غيرهها ٠‏ وكذلك لو تعارض 
عمومان كل واحد عام من وجه خاص من وحه مثل قوله عليه السلام «من نام عن 
صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها» ذانه يتناول الفائنة بخصوصها ووقت النهى 
بعمومه مع قوله «لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس» تتناول الفاتنة تعمومة 
والوقت بخصوصه ؛ وقوله «من بدل دينه فاقتلوه» مع قوله «نهيت عن قتل 
النساء» فهما سواء لعدم ترجيح احدهما على الآخر فيتعارضان وبعد[ ٠‏ الى دليل 
غيرهما + وقال قوم لا يجوز تعارض عمومين خاليين عن دليل الترجيح آنه يؤدي 
الى وقوع الشبهة وهو منفر عن الطاعة » قلنا : بل ذلك جائز ويكون مبينا للعصر 
الأول » وائما خفى علينا لطول المدة واندراس القرائّن والادلة ويكون ذلك محنة 
وتكليفا علينا لنطلب دليلا آخر ولا تكليف فى حقنا الا بما بلغنا ٠‏ وأما التتفير 
فباطل فقر نفر طاثئفة من الكفار من النسخ ء 8 لم بدل ذلك على استحالته » والله 
أعلم ٠‏ 


مون 


1 ُ ْ في ألا ٠6‏ اء 


وصيعته : الا وغير وسوى وعدا وليس ولا يكون وحاشا وخلا وأم الباب 
الا وحده انه قول ذو صيغة متصل يدل على ان المذكور معه غير مراد بالقول 
الأول ؛ ويفارق الاستثناء التخصيص بشيئين : احدهما في اتصاله ٠‏ والثاني انه 
تطرق: الى النض كفوله فشرة الا كلانة .-والخصيض 58 فار اسم 
أضا في ثلاثة اشياء : احدها في اتصاله ٠‏ والثاني ان النسخ رافع للا دخل تحت 


اللفظه والاستقاء مثم أن يدخل تحت اللفظ ما لؤلاه 0 ثالث أن الددسخ 
يرفع جميع حكم النص. والاستثناء انما يجوز في البعض ٠‏ 
فصل 

وشترط فى الاستثناء ثلاثئة شروط ع ا ا 
بينهما كلام وللا ا اسك ن الكلام قبه » لأنه حزء م من الكلام يحصل به الاتمام 
فاذا انفصل لم سكن انما ما كالشرط ويخير 0 ؛ فانه لو اكرم من دخل داري 
ثم قال بعد شهر الأ وكا لوقي الها لو فا ينا ثم قال بعد شهر قاثم لم بعد 
بير »ركذ الغ العزرئة موك ع بغرا لا يجوز ا 0 ؛ وعن 
عطاء والحسن جواز تأخير ه ما دام فى المجحلس وأوماً اليه أحمد رحيه الله ذ 
الاتقتايافي القع و الاول الراك العرند لتاق اد نامسد سين 
جنس المنث: ى منه » فآما الاستثناء من غير الحنس فمحاز لا يدخل ة في الاقرار » ولو 


يي 


اقر بشيء واستثنى من غير حنسه كان استشناوه باطلا وهذا قول بعض الشافعية» 

وقال بعضهم ومالك وابو حنيفة وبعض المتكلمين نصح لأنه قد جاء في القرآن 

واللغة الفصبحة ؛ قال الله تعالى (لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما) و (لا تأكلوا 

أموالكم نكم بالباطل الا ان تكون تحارة ع.. ن تراض منكم) و و (لا تقتلوا اتمسكم) 
و (وما لأحد عنده من نعمة تحزى الا انتغاء وجه ربه الاعلى) + وقال الشاعر : 


وما الى راخ من اود +» الا اواري 


وبلدة ليس بها انيس" الا اليعاقير والا العي. 


قضن 


ومثله كثير » ولنا في الاستثناء اخراج بعض ما تناوله المستثنى منه بدليل 
انه مشتق من قولهم ثنيت فلانا عن رأيه وثنيت العنان فيشعر بصرف الكلام عسن 
صوبه الذي كان يقتضيه سياقه ؛ ذاذا ذكر ما لا دخول له في الكلام الاول لولا 
الاستثناء فما صرف الكلام ولا ثناه عن وجه استرساله فتكون نسميته استثناء 
تحوزا باللفظ عن موضعه وتكون الا ها هنا سعنى لكن » قال هذا ابن قتيبة » وقال 
هو قول سيبويه وقاله غيرهما من اهل العربية » واذا كانت بمعنى لكن لم يكن 
لها في الاقرار معنى » فلم بصح ان تر فع شيئا منه فتكون لاغية ٠‏ كان لكن اتما 
تدخل للاستدراك بعد الجحد والاقرار ليس بححد فلا يصح فيه + ولذلك لم أت 
الاستثناء المنقطع في اثبات بحال + الشرط الثالث ان يكون المستثنى اقل من 
النصف » وفى استثناء النصف وحهان ء وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين بحوز استثناء 
الأكثر ٠+‏ ولا نعلم خلافا في انه لا بحوز استثناء الكل ٠‏ واحتج من جوزه اي جوز 
الأكثر بقوله (فبعزتك لأغوبنهم أجمعين ٠‏ الا عبادك منهم المخلصين) وقال في أخرى 
(ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين) فاستثنى كل واحد 
منهما من الآخر : وأبهما كان الأكثر حصل المقصود ٠‏ وقال الشاعر : 

ادوا التي تقصت نسعين من مائة *ي ابعثوا حكما بالحق قواما 

ولأنه اذا جاز استثناء الاقل جاز استثناء الأكثر » ولأنه رفع بعض ما تناوله 
اللفظ فجاز في الاكثر كالتخصيص + ولنا ان الاستثناء لغة ٠‏ وأهل اللغة نفوا ذلك 
واتكروه ٠‏ قال ابو اسحاق الزجاج لم بأت الاستثناء الا في القليل من الكثير + وقال 
ابن جنى : لو قال قائل ماثة الا نسعة وتسعين ما كان متكلما بالعربية وكان كلامه 
عيا من الكلام ولكنة ٠‏ وقال القتيبي : يقال صمت الشهر كله الا يوما واحداء ولا 
يقال صمت الشهر الا تسعة وعشرين يوما ٠‏ ويقول لقيت القوم جميعهم الا واحدا 
او اثنين ولا بجوز ان يقول لقيت القوم الا اكثرهم اذ ثبت انه ليس من اللغة فلا 
يقبل ٠‏ ولو حاز هذا لجاز في كل ما كرهوه وقبحوه ٠‏ وأما الآبة التي احتجوا 
بها فقد أجيب عن اتتجاجهم متها أجوبة » منها انه استثنى في احدى الآننين 


المخلصين من دنى آدم وهم الأقل 4 وفي الأخرى استثنى العاوين من جميع العساد 


فضي 


وهم الأقل ؛ فان الملانكة من عباد الله » قال الله تعالى (بل عباد مكرمون) وهم غير 
غاوين ٠‏ ومنها انه استثناء منقطع في قوله (الا من اتبعك من الغاوين) بمعنى لكن 
بدليل أنه قال في آبة أخرى (وما كان لي عليكم من سلطان الا أن دعوتكم) وأما 
البيت فليس فيه استثناء مع انه قد قال ابن فضالة النحوي هذا ببت مصنوع ولم 
بشبت عن العرب ٠‏ واما القياس في اللغة فغير جائز ولو كان جائزا فهو جمع بغير 
علة ٠‏ ومثل هذا لو جاز استثناء البعض جاز استثناء الكل » وبعارضه بأنه اذا لم 
بحز استثناء الكل فلا يجوز استثناء اللأكثر » والفرق بين القليل والكثير ان العرب 
استعملته في القليل دون الكثير » فلا يقاس في لغتهم ما اتكروه على ما حسنوه 
وجوزوه ٠‏ 
: ظ 

اذا تعقب الاستثناءجملا كقولهتعالى (والذينيرمون المحصناتثملم يأتوا بأربغه 
شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هيم الفاسقون الا 
الذين تابوا) وقول النبي مَل «لا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكرمته 
الا بأذنه» رجع الاستثناء الى جميعها وهو قول اصحاب الشافعي ؛ وقال الحنفية : 
برجع الى اقرب المذكورين لأمور ثلاثة : احدها ان العموم يثبت في كل صورة 
بيقين » وعود الاستثناء الى جميعها مشكوك فيه فلا يزيل ب اي العموم ‏ المتيقن 
بالشك٠‏ الثانيةآن الاستثناء انما وجبرده الى ما قبله ضرورة انه لا يستقل بنفسه 
فاذا تعلق بما يليه فقد استقل وأفاد» فلا حاجة الى تعليقه بما قيل ذلك فلا تعلقه به 
وصار كالاستثناءمن الاستثناءء والثالثةأن الجملة مفصول بينها وبين الاولى فأشبه 
ما لو فصل بينهما بكلام آخر » وأدلتنا ثلائة : احدها ان الشرط اذا تعقب جملا عاد 
الى جميعها كوا له نساثي طوالق وعبيدي احرار ان كلمت زيدا » فكذلك الاستثناء» 
فان الشرط والاستثناء شيئان في تعلقهما بما قبلهما وبغيرهما له » ولهذا يسمى 
التعليق بشرط مشيئة الله استثناء ء قما شت لأحدهما لت : في الآخر :فانث قبل 
الفرق بينهما أن الشرط رتبته التقديم بخلاف الاستثناء ٠‏ قلنا : اذا تآخر الشرط فلا 


5 


فرق بينهما » ثم أن كان متقدما فلم لا يتعلق بالجملة الأولى دون ما بعدها » فاذا 
تعلق بجميع الحمل تقدم او تآخر فكذلك الاستثناء فانه مساو للشرط في حال 
٠ 0‏ الثاني اتفاق أهل اللغة على ان تكرار الاستثناء عقيب كل جملة عى ولكنة 
و لم بعد الاستثناء الى الجميع لم يقبح ذلك بل كان متعينا لازما فيما يريد فيه 
الاستثناء من جميع الجمل » الثالث : ان العطف بالواو يوجب نوعا من الاتحاد 
بين المعطوف والمعطوف عليه فيصير الجمل كالحملة الواحدة فيصير كأنه قال اضرب 
الجماعة الذ, بن هم قئلة وسراق الا من تاب » ولا فرق بين هذا وبين قوله اضرب من 
قتل وسرق الا من تاب ٠‏ وقولهم ان التعميم مستيقن ممنوع » فان العموم والاطلاق 
لا ينبت قبل نمام الكلام ؛ وما تم حتى اردف باستثناء يرجع اليه ؛ ثم يبطل بالشرط 
والصفة » وقد سا م أكثرهم عموم ذلك ؛ ولا ذكر الله تعالى خصال كفارة اليمين 
الثلاثة » ثم قال (فمن لميجد) رجع ذلك الى جميعها ٠‏ وقولهم ان الاستثناء انما 
تعلق بما قبله ضرورة ممنوع ؛ بل انما رجع الى ماقبله لصلاحيته ٠‏ ثم ,بطل ايضا 
بالشرط والصفة ٠‏ اما الاستثناء من الاستثناء فلم بسكن عسوده الى الاول لأن 
الاستثناء من النفي اثبات ومن الاثبات نفي فتعذر النفي من النفى » وهكذا كل ما 
فيه قرينة ‏ تصرفه عن الرجوع لا برجع الى الاول كقوله تعالى (فتحرير رقبة مكؤمنة 
ودبة مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا) لا بعود الى التحرير لأن صدقتهم انما تكون 


فصل في الشرط 


الشرط ما لا يوجد المشروط مع عدمه » ولا يلزم ان ,يوجد عند وجوده ٠‏ 
والعلة بازم من وجودها وجود المعلول » ولا بازم من عدمها عدمه في الشرعيات ٠‏ 
والشرط عقلي وشرعي ولغوي ٠‏ فالعقلي كالحياة للعلم والعلم للارادة ٠‏ والشرعي 
كالطهارة للصلاة والاحصان للرجم + واللغوي كقوله ان دخلت الدار فآنت طالق 
وان جئتني اكرمتك مقتضاه في اللغة اختصاص الاكرام بالمجيء فينزل منزلة 
التخصيص والاستثناء » والاستثناء والشرط يغير الكلام عما كان يقتضيه لولاه 


وما 


5-5 0 بالباقي لا أنه بخرج من الكلام ما دخل فيه فانه لو دخل لا خرج؛ 
فاذا قال انت طالق ان دخلت الدا ر معناه أنك عند الدخول طالق » وقوله على عشرة 
لاسي د ولاس ري ثلاثة » 
ولو قدر على ذلك بالكلام المتصل لقدر عليه بالمتفصل فيصير موضوع الكلام 
ذلك ء خقوله كان وي المطين) لا حكم له قبل اتمام الكلام فاذا تم كان الكلام 
مقصودا على من وحد منه السهو والرياء لا انه دخل 57 مصل ثم خرج البعض» 
كذلك الاستثناء والشرط ء 


فصل فى المطلق والمقيد 
المطلق هو المتناول لواحد و لعيلة باعشيار حقيقة شاملة ليحنسة وهى لانكرة 
فى سياق الامر كقوله تعالى (فتحرير رقبة) وقد يكون فى الخضر كقوله عليه 
السلام «للا نكاح للا بو لى» والمشد هو المتناول لمعين أو لعبر معين موصوف بأمر 
زائد على الحشيقة الشاملة لحنسه كقوله عا[ ى (فتحرير رقة مو منة» فمن لم لحك 
فصيام شهرين متتابعين) قيد الرقبة بالايمان والصيام بالتتابع » وقد يكون اللفظ 
مطلقا مقيدا بالنسبة كقوله رقبة مؤمنة مقيدة بالاسان مطلقة بالنسبة الى السلامة 
وسائر الصفات + ونسمى الفعل مطلقا نظرا الى 7 هو من ضرورثه من الزميان 
والمكان والمصدر والمفعول به والالة فيما يفتقر الى الآلة والمحل للافعال المتعدية ٠‏ 
وقد تقد بأحدها دون بقمتها ٠‏ والله اعلم ل 
واذا ورد لفظان مطلق ومقيد فهو على ثلاثة اقسام : القسم الأول أن سكونا 
في حكم واحد كقوله عليه السلام «لا تكاح الا بولي» وقال «لا نكاح الا بولى 
مرشد وشاهدى عدل» فيحجب حمل المطلق على المقيد + وقال ابو حنيفة : لا بحمل 
عليه لأنه نسح فان الزيادة على النص نسخ فلا سبيل الى النسخ بالقياس ٠‏ وقد 
بينا فساد هذا فان قوله (فتحرير رقبة) ليس بنص فى احزاء الكافرة » بل هو 
مطلق تعتقد ظهور عمومه مع الجويز الدليل على خصوصه 4 والتقسيد صربح في 
الاشتتراط فيجب تقديمه » القسم الثاني : ان نتحد الحكم ويختلف السبب كالعتق 


ا 


نى كفارة الظهار ؛ والقتل قيد الرقبة فى كفارة القتل بالايمان ٠‏ وأطلقها فى الظهار» 
أبي اسحاق بن شاقلا وقول جل الحنفية 90 الشافعية 4 واختار القاضي حمل 
ذوي عد منكم) وقال في المداينة مر شهيد ين من رحالعم) ولم يذكر 
عدلا » ولا جوز اللا عدل 4 فظاهر هذا حمل المطلق على المقيد 4 ولأن العسرت 
تطلق في مو ضع وتقيد فى موضع آخر فمحمل احدهما على صاحيه كما قال * 

نحن دما عندنا وأنت سسا عندك راض 4 والرأي ميختلف 

وقال آخ : 

وما ادرى اذا بسست ارضا أريد الضير ابهما لينى 

أالخير الدى أنا اتغبه أم القسر الذي هو ستغيني 

وقال ابو الخطاب يبني عليه من جهة القياس لأن تقيبد المطلق كتخصيص 
العموم وذلك جائز بالقياس اللخاص على م هر 6 فا نكان ثم مقيدان بفيدين مختلفين 
ومطلق الحق تأشسههما ب4 وأقربهما اليه 4 ومن نصر الاول. قال هدا تحكم بخالف 
وضع اللعة اد يا الشعر رض القتل للظهار فكيف لرشع الاطلاق الذي فيه 59 والاسباب 
المختلفة تختلف فى الاكثر شروط واجباتها + ثم بازم من هذا تناقض » فان الصوم 
مقنك بالتنا بع في الظهار وبالتمرق في الحج حيث قال 1< (ثلاثة أيام ف في الحيج 
وسبعة اذا رجعتم) ومطلق ‏ فى البمين فعلى أنهماأ تحمل ٠‏ في المواذخ ضع التي 
استشهدوا بها كان التقييد بأمر آخر ٠‏ والله أعلم « القسم اناك : ان يختلف الحي 
فلا بحمل المطلق على المقبد سواء اختلف السبب او اتفق كخصال الكفارة اذا قيد 
الصيام بالتتابع واطلق الاطعام بلأن القياس من شرطه اتنحاد الحكم 6 والحكم ها 
هنا مختلف »+ 


باب فى الفحوى والاشارة 
فيما الفئيس من الالفاظط من فحو اها واشارتها لا هبن صيعها ٠‏ وي خمسة 


ين 


أضرب : الاول : يسمى اقتضاء وهو ما يتكون من ضرورة اللفظ وليس بمنطوق 
به » اما ان لا يكون المتكلم صادقا الا به كقوله «لا عمل الا بنية» او من حيث يمتنع 
وجود الملفوظ شرعا بدونه كقوله تعالى (فمن كان منكم مريضا او على سفر 
فعدة) اي فأفطر (فعدة) وقولهم اعتق عبدك عني وعلي ثمنه » نتضمن الملك ويقتضيه 
ولم ينطق به » او من حيث ستنع وجوده عقلا بدونه كقوله تعالى (حرمت عليكم 
امهاتكم) يتضمن اضمار الوطء ويقتضيه » وبجوز ان يلقب هذا بالاضمار ويقرب 
من حذف المضاف واقامة المضاف اليه مقامه ٠‏ الضرب الثاني : فهم التعليل مسن 
اضافة الحكم الى الوصف المناسب كقوله تعالى (والسارق والسارقة فاقطعوا 
ايديهما) .يفهم منه كون السرقة علة وليس بمنطوق به ولكن يسبق الى الفهم مسن 
فحوى الكلام » وكذا قوله تعالى (ان الابرار لفي نعيم) آي لبرهم » (وان الفجار 
لفي جحيم) اي لفجورهم » وهذا قد يسمى ايماء واشارة وفحوى الكلام ولحنه» 
واليك الخيرة في تسميته ٠‏ الضرب الثالث ٠‏ التنبيه » وهو فهم الحكم في المسكوت 
من المنطوق بدلالة سياق الكلام ومقصوده ومعرفة وجود المعنى في المسكعوت 
بطريق الاولى ٠‏ كنفهم تحريم الشتم والضرب من قوله تعالى (فلا تقل لهما آف) 
ولا بد من معرفتنا المعنى في الادنى ومعرفة وجوده في الأعلى ؛ فلولا معرفتنا أن 
الآبة سيقت للتعظيم للوالدين لما فهمنا منع القتل » اذ يقول السلطان ‏ اذا امسر 
بقتل ملك لمنازعته له في ملكه ‏ : اقتله ولا تقل له آف ٠‏ ويسمى منهوم الموافقة 
وفحوى اللفظ » واختلف اصحابنا في تسميته قياسا » فقال أبو الحسن الخزري 
وبعض الشافعية : وهو قياس لأنه الحاق المسكوت بالمنطوق في الحكم لاجتماعهم 
في المقتضى وهذا هو القياس وائما ظهر فيه المعنى فسبق الى الفهم من غير تأمل 
فأشبه القياس فيما ظهرت العلة فيه بنص او غيره مثل قياس الجوع المفرط على 
الغضب في المنع من الحكم لكونه يمنع كمال الفكر + وقياس الزيت على السين 
في حكم النجاسة اذا وقعت الفارة فيه في حال جموده او كونه مائعا بغير الفأرة ٠‏ 
وقال القاضي ابو يعلى والحنفية وبعض الشافعية : ليس بقياس اذ هو مفهوم مسن 
اللفظ من غير تأمل ولا استنباط ؛ بل يسبق الى الفهم حكم المسكوت مع المنطوق 
من غير تراخ اذا كان هو الاصل في القصد والباعث على النطق وهو أولى في 


حاقل 


الحكم » ومن سمأة قبأسا سلم أنه قاطع فلا تضر تسميته قياسا » وقد بلتحق بهذا 
الفن ما يشبهه من وجه ولا يفيد القطع كقو لهم : اذا ردت شهادة الفاسق فالكافر 
اولى » لأن الكفر فسق وزبادة » فهذا ليس بقاطع ؛ اذ سعد ان يقال : الفاسق متهم 
فى دنه والكافر بحترز من الكذب لدينه 4 وأماأ الفاسد من هذا الضرب فلحو 
قولهم : اذا جاز السلم في المؤجل ففي الحال اجوز ومن الغرر ابعد » فاته لا بد 
من اشتراكهما ثي المقنضى 4 ولبس ا مقنضى لصحه السلم المؤجل بعلاه من العرر 
لتلتحق به الحال ؛ بل الغرر مانع احتمل في المؤجل والحكم لا يصاح لعدم مائعه 

بل لوحود مقئفسه ولو كان بعده مه ن الغرر علة الصحة فما وحدتث في الاأصل 
فكيف يصح ألا حاق ؛ الغرب اراع : دليل أل خطاب ٠‏ ومعناه استدلال تخصيص 
الشيء بالذكر على نفي الحكم عن ما عداه » ويسمى مفهوم المخالفة لأنه فمب 
مجرد لا يستئد الى منطوق ؛ والا ما دل عليه المنطوق اضا مفهوم ٠‏ ومثاله (ومن 
قتله منكم متعمدا) و «في سائمة الغنم الزكاة» يدل على اتنفاء الحكم في المخطىء 
والمعلوفة » وهذا ححة في قول أمامئأ والشافعي ومالك لك وأ؟* ثر المتكلمين » وقالت 
طائفة منهم انو حشيقة : لا دلالة له لأمور خمسة + احدها : انه َك حسن الاستفهام» 
فلو قال من ضر بك عامد! فاضربه حسن ن أن تقول فان ضربني خاطنًا هل أضربه » ولو 
دل على النفي لما حسن الاستفهام فيه كالمنطوق ٠‏ الثاني : ان العرب تعلق الحكم 
على الصفة مع مساواة المسكوت عنه كقوله تعالى (ور بائيكم اللاي في حجوركم 
ولا جناح عليكم ان كان بكم اذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا اسلحتكم 
فان خفتما أن لا يقيما حدود الله فلا جناج عليهما فيما افتدت 0 فالمستكوت 
ايضا محتمل للمساواة وعدمها فلا سبيل الى دعوى النفي بالتحكم ٠‏ الثالث : ان 
عن الله وملانكته ؛ وبلزم من قوله (محمد رسول الله) نفي الرسالة عن غير وذلك 
كفر ء* الرابع : أنه كما ان للعرب طريقا الى الخبر عن مخبر واحد واثنين مع السكوت 
عن الباقي فلها طرق في الخبر عن الموصوف بصفة فتقول ربت الظريف وقام 
الطويل 6 فلو قال بعد والقصير لم سن مناقضة ٠‏ الخامس : ان التخصيص للمذكور 


قا 


ل الجتهد فضيلته ٠‏ ومنها الاحتياط على المذكور بالذكر كيلا يفضي اجتهاد 
بعض | س الى اخراجه عن عسوم اللفظ بالتخصيص ٠‏ ومنها تأكيد الحكم في 
لكوت تكو العنر فيه أقوى كالتنبيه » ومنها معان لا بطلع عليها فلا سبي 
الى دعوى عدم الفائدة بالتحكم فلا نكر الفرق بين المنطوق والمسكوت ؛ لكن 
من حيثآن الأصل عدم الحكم ف الكل فالذكر ر بين ثبوته في المذكور وبقى المسكوت 
عنه على ما كان عليه لم يوجد في اللفظ نفي له ولا اثبات له ٠‏ فاذا لا دليل في 
اللفظ على المسكوت بحال » وعماد الفرق نفي واثيات » فمستند الاثيات الذكر 
الخاص ومستئند النفي الأصل ؛ والذهن انما ينبه على الفرق عند الذكر الخاص 
فيسيق الى الاوهام العامية ان الاختصاص والفرق من الذكر لكن احد طرفى الفرق 
حصل من الذكر والآخر كان حاصلا في الأصل + وهذا دقيق لأجله غلط الاكثرون 

ولنا دليلان: احدهما ان فصحاءأهل اللغةيفهمون من تعليق الحكم على شرط او وصف 
انفتاء الحكم بدونه بدليل ما روى بعلي بن أمية قال قات لعمر بن الخطاب ألم 
بقل الله تعالى (ليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذدين 
كفروا) فقد أمن الناس ٠‏ فقال : عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله مَيْله 
فقال «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته» رواه مسلم فقد فهما من تعليق 
اباحة القصر على حالة الخوف وجوب الاننام حال الامن وعجبا من ذلك ٠‏ فان 
قيل الاتمام واجب بحكم الأصل فلما استثنى حالة الخوف بقيت حالة الأمن على 
مقتضاه فلذلك عجبا حيث خولف الأصل ٠‏ ثم الآبة ححة لنا فانه لم ,شبت اتتفاء 
الحكم عند اتتفاء الشرط فدل على اتنفاء الدليل ٠‏ قلنا ليس في القرآن آية تدل 
على وجوب التمام » بل قد روى عن عمر وهو صاحب القصة وعائشة واين عباس 
أن الصلاة انما فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر » فدل 
على ان فهمهم وجوب الاتمام وتعجبهم انما كان لمخالفة دليل الخطاب وانما ترك 
دليل آخر كنا قد يخالف العموم » ولما قال النبي مَل «يقطع الصلاة الكلب 
الأسود» قال عبد الله ابن الصامت لأبى ذر ما يال الأسود من الاحمر من الاصفر؟ 
فقال : سألت رسول الله مله كما سالتنى فقال : «الكلب الاسود شيطان» قفهما 
من تعليق الحكم على الموصوف بالسواد اتتفاءه عما سواه » ولان النبي مله 
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ا سئل عما يلبس المحرم من الثياب فقال «لا بلبس القميص ولا السراويلات ولا 
البرانس» فلولا ان تخصيصه المذكور بالذكر يدل على اباحة لبس ما سواه لم 
نكن جوابا للسائل عما يجوز للمحرم لبسه ٠‏ الدليل الثاني : ان تخصيص الشيء 
بالدذكر لا بد له من فائدة » فان استوت السائمة والمعلوفة قلم خص السائمة 
مع عموم الحكم والحاجة الى البيان شاملة للقسبين بل قال في الغنم 
الزكاة لكان أخصر في ١‏ اللفظ وأعم فى بيان الحكم ه فالتطويل لغير فائدة يكون 
لكنة ة ي الكلام وعيا » فكيف اذا تضمن تقوية بعض المقفصود » فظهر أنالقسم 
السكوت عنه غير مساو للمذكور في الحكم ء اعترضوا عليه من اربعة وجوه : 
احدها انكم جعلتم طلب الفائدة طريقا الى معرفة الوضع + وينبغي ان يعرف الوضع 
ثم تثراتب عليه الفائدة : اماأث يكون الوضع بع 37 الغائدة خلا ,» الثاني : لم 
قلتم انه لا فائدة سوى اختصاص الحكم ؛ فلئن قلتم ما علمنا له فائدة قلنا فلعل 
ثم فائدة لم تعثروا عليها » وعدم العلم بعدم الفائدة ليس علما بعدمها » الثالنث : 
يبطل بمفهوم اللقب فلم لم يقولوا ان تخصيص الاشياء الستة في الربا يوجب 
اختصاصها به » وان تخصيص سائمة الغنم بمنع وجوبها في بقية المواشي » الرابع: 

ان في التخصيص فائدة سوى ما ذكرتم على ما قدمنا + ويحتمل ان السؤال م 
عنها او اتفقت المعاملة فيها او غير ذلك من اسباب لا يطلع عليها ٠‏ الجواب : اما 

الاول فغير صحيح كان الاستدلال على الشيء بآثاره وثمراته جائز غبر ممتنع 
في طرفي النفي والاثبات » فاننا استدللنا على عدم الاشتراك في الصور المتنازع 
فيها باأخلاله سقصود الوضع وهو التفاهم > واستا.للنا على عدم اله ثان بعدم وقوع 
الفساد » فاذا قد علمنا ان كلام الله تعالى لا يخلو من فائدة وانه لا فائدة للتخصيص 
سوى اختصاصه بالحكم فيازم منه ذلك ضرورة ٠‏ واما الثاني فان قصر الحكم 
عليه فائدة متيقنة وما سواه امر موهوم بحتمل العدم والوجود » فلا برك المتيقن 
لأمر موهوم ؛ كيف والظاهر عدمها » اذ لو كان ثم فائدة لم تخف عن الفطن العالم 
بدقائق الكلام مع بحثه وشدة عناءته » فحرى هذا محرى الاستدلال باستصحاب 
الحال المشروط بعدم الدليل الشرعي » واما مفهوم اللقب فقد قيل انه ححة ثم الفرق 
بينهما ظاهر ان تخصيص اللقب ,يحتمل حمله على انه لم بحضره ذكر المسكوت 
عنه » وهذا بعد فيما اذا ذكر احد الوصفين المتضادين » لأن ذكر الصفة يذكر ضدها 


١5١ 


وهو مننصف بالكلية فيما اذا ذكر الوصف العام ثم وصفه بالخاص فظهر احتمال 
المفهوم واما الثالث فباطل فان النبي يِل بعث للبيان والتعليم والنبيين للأحكام 
من المقاصد الأصلية التى بعث لها » والاجتهاد ثبت ضرورة لعدم امكان بناء كل 
الأحكام على النصوص » فلا نظن ان النبي نه ترك ما بعث له لتوسعة مجاري 
الضرورات + ثم يفضي الى محذور فهو نفي الحكم في الصورة التي هو ثارت 
فيها ٠‏ واأما الفائمدة الثانية والثالثة فلا تحصل ؛ لأن الكلام فيما اذا كان المسكوت 
وما اذا كان الملسكورة اعلى في ا معنى 00 التنسيه اا كد فبه ٠‏ واما 
غير ما دل عليه الخطاب » ولو سلمنا فيحسن الاستفهام ليستفيد التاكيد في معرفة 
الحكم كما بحسن بحسن الاستفهام في بعض صور العموم ٠‏ وقولهم ان العرب تعلق 
الحكم على ما ينبغى عند عدمه » قلنا ٠ ٠‏ لا ننكر هذا اذا ظهر للتخصيص فائدة سوى 
اختصاص الحكم به اما لكونه الأغلب او غير ذلك ؛ والكلام فيما لم يظهر ليقية 
فائدة ٠+‏ والله أعلم ٠‏ 

اعلم أن هنا صورا اتكرها متكروالمفهوم بناء على انها منه وليست منه » وهى 
ثلاثة : الأولى قوله لا عالم الا زيد » فهذا انكره غلاة منكري المفهوم وقالوا هو 
-0000 0 اس يي ل اي 20000 
اثبات 4 وهذا فاسد 6 5 هذا صوحع ع , الآثيات فاق 4 فممن قال ا اله إلا الله 
مثبت للالهية » ناف لها عمن سواه ٠‏ وقولهم لا سيف الا ذو الفقار ولا فتى الا 
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2 ن صريح اللفظ لا من مفهومه ٠‏ فأما قول «لا صلاة الآ بطهور» و «لا تبيعوا 
المر ر بالير اللا سواء بسواء» فان هذه صيغة الشرط ومقتضاها نفي الصلاة عند 
اتنفاء الطهارة » وأما وحجودها عند وجودها فليس منطوقا بل هو على وفق قاعدة 
المههوم » فان نفي شيء عند اتنفاء شيء لا بدل على اثباته عند وجوده بل يبقى كما 
كان قبل النطق » فالمنطوق به الانتفاء عند النفى فقط » فان قوله لا صلاة ليس 
فيه تعرض للطهارة بل الصلاة فقط » وقوله «الا بطهور» اثبات للطهور الذي لم 
شعرض له الكلام فلم نفهم منه آلآ الثم : طلا ء الصورة الثانية : قوله «ائما الولاء 
من أعتق» فهذا قد أصر اصحاب ابي حنيفة وبعض مشكري المفهوم على اتكاره 
وما زائدة كافة فلا ندل على تفى كسا لو قال انما النبى محمد » وهذا فاسد فان 
نفظة انما موضوعة للحصر والاثيات : تثبيت المذكور ؛ وتنفي ما عداه لآنها مركبة 
في حرفي نفي وانبات : ان الات ود لي ا عليهما » ولذلك لا تستعمل فى 
يخشى الله من عياده العلماء) 3 انا ار (وما انت الا ندير) وقول 
النبي مِلِقُه «انما الاعمال بالنيات» مثل قوله «لا عمل الا بنية» » وقال الشاعر : 


انا الرحل الحامى الذمار وائما يدافع عن احسابكم انا أو مشلى 


وقولهم «اثما)» اثيات فقط غير صحيح » وقو لهم ائمأ النبى محمد فهذا اختراع 

على الاغة لم سمعء به + بل لو قال انم | العالم زيد ساغ ذلك مجازا لتأكيد العلم 
0 قال (لا فتى الا علي» اه بذلك تأكيد ١‏ الفتوة فيه » وهذا مجاز لا 
الصورة الثالثة قوله عليه السلام «الشفعة قينا 0 و و لاتحرينها اتير 
وتحلياها التسليم» وهذا للتحق بالصورة التى قبله وان كان دونه فى القوة هم ووحهه 
أن الاسم المحلى بالالف واللام يقتضي الاستغراق » وان خبر المنتدأ بحب ان يكون 
مساونا لخدا كقولنا الانسان بشرء او آ أعم منه كقولنا الانسان حيوان ؛ ولا بجحوز 
أن يمكون أخص منه كقولنا الحيوان انسان » فلو جعلنا التسليم اخص من تحليل 
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الصلاة كان خلاف موضوع اللغة » ولو جعلنا الشفعة فيما بقسم لم يكن كل 
الشفعة منحصرا فيما لم نقسم وهو خلاف الموضوع , فأما ما هو من دليل الخطاب 
فعلى درجات ست : اولها مد الحكم الى غاية بصيغة الى او حتى كقوله تعالى (حتى 
تنكح زوجا غيره ‏ ثم اتموا الصيام الى الليل) انكره بعض منكري المفهوم لأن 
النطق ائما هو ما قبل الغابة وما بعدها مسكوت عنه » وكل ما له ابتداء فغاته مقطع 
ابتدائه فيرجع الحكم بعد الغابة الى ما كان قبل البداية » وقبل البداية لم يكن 
فيه دليل على نفي ولا اثبات فليكن بعدها كذلك ٠‏ ولنا مع ما سبق من الادلئة 
أن (حتى تنكح) ليس بسستقل ولا يصح حتى تعلق بقوله (فلا تحل له) ولا بد 
فيه من اضمار وهو حتى تنكح زوجا غيره فتحل له » ولهذا بقبح الاستفهام لو 
قال قائل فان تكحت هل تحل له ؛ ولأن الغاية ونهاية الشيء مقطعه » فان لم ,يكن 
مقطعا فليس بنهاية ولا غابة ٠‏ الدرجة الثانية التعليق على شرط كقوله تسالى 
(وان كن اولات حمل فانفقوا عليهن) اتكره قوم لأنه يجوز تعليق الحكم بشرطين 
كما تحوز بعلتين ؛ فان قوله احكم بالمال ان شهد به شأهدان لا سسنع الحكم به 
بالاقرار وبالشاهد واليمين ولا نكون نسخا ولهذا حجوزناه بخير الواحد ٠‏ ولثا ما 
سبق » وتعليقه بشرطين ‏ لأن كل واحد منهما يقوم مقام الآخر في نبوت الحكم 
به __ لا بمنع من اتثفاء الحكم عند انفائهما كما لو صرح فقال لا تحكم الا بشاهدين 
او اقرار + وجوزناه بخير الواحد لأنه تخصيص ؛ وتخصيص العام بخير الواحد 
جائز ٠‏ الدرجة الثالثة ان يذكر الاسم العام ثم تذكر الصفة الخاصة في معرض 
الاستدلال والبيان كقوله «في الغنم السائمة الزكاة» او في سائمة الغنم و «من باع 
نخلا بعد ان تؤير كثسرتها للبائع» فهو ححة ايضا طلبا لفائدة التخصيص ٠‏ وفي 
معنى هذه الدرجة اذا قسم الاسم الى قسسين فائبت في قسم منهما حكما يدل على 
اتتفائه في الآخر اذ لو عمهها لم يكن للتقسيم فائدة ٠‏ ومثاله قوله عليه السلام 
«الايم احق بنفسها من وليها ؛ والبكر تستأذن» ٠‏ الدرجة الرابعة ان بخص بعض 
الاوصاف التي تطراً وتزول بالحكم كقوله «الثيب احق بنفسها من وليها» فيدل 
على أن ما عداه بخلافه طلبا للفائدة فى التخصيص ويه قال جل اصحاب الشافعي 4 
واختار التسيمى أنه لبس بحجة وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين والفرق بين 


155 


هذه الصورة وما قبلها ان ذكر الثيب يظهر منه انه ذاكر للبكر وبحتمل الغفلة عن 
الذكر فصار المفهوم ظاهرا » وعند ذكره الوصف الخاص مع العام انقطع احتمال 
عدم الحضور فصار المفهوم ها هنا أظهر ٠‏ الدرجة الخامسة ان يخص نوعا مسن 
العدد بحكم كقوله «لا تحرم المصة ولا المصتان» و «ليس الوضوء من القطرة 
والقطرتين» فيدل على ان ما زاد على الاثنين بخلافهما » وبه قال مالك وداود وبعض 
الشافعية » وخالف فيه ابو حنيفة وجل اصحاب الشافعي 6 والعلام فيه قد تقدم ٠‏ 
الدرحة السادسة ان بخص آسما بحكم فيدل على أن ما عداه بخلافه » والخلاف 
فيها كالخلاف 0 التي قيلها وانكره الأكثرونْ وهو الصحيح لذنه يفضي الى سد 
باب القياس » وأن تنصيصه على الاعيان الستة في الربا يمئع جريانه في غيرها » 
ولا فرق بين كون الاسم مشتقا كالطعام » او غير مشتق كأسماء الأعلام ٠‏ والله 
تعالى أعلم ٠‏ 
باب القياس 


القياس فى اللعة التقدير » ومنه فست الثوب بالذراع اذا قدرتة به » ال 

اذا قاسها الأسى النطاسى اديرت غثيثتها او زاد وهيبا هزومها 

أطنست (2 الحراحة اذا جعل فيها الميل يقدرها به ليعرف غورها + وهو فى 
بمثل ما حكمت به في الاصل لأشتراكهما في العلة التي اقتضئتك ذلك في الاصلء 
وقيل حمل معلوم على معلوم في اثيات حكم لهما أو نفيه عنهما بجامع بمنهما من 
اثبات حكم او صفة لهما أو تفيهما عتهما ٠‏ ومعاني هذه الحدود متقاربة » وقيل 
هو الاحتهاد » وهو خطأً فان الاجتهاد قد يكون بالنظر في العمومات وسائر طرق 
الادلة وليس بقياس » ثم لا ينبىء 9 فى العرف الا عن بذل المجهود اذ من حمل خردلة 
لقال لبعد ونه تيوق الشامج جادا لا ساح الى افراع اللجد ويل ارسي 
ولا بدل في كل قياس من أصل وفرع وعلة وحكم ٠‏ فأما اطلاق القياس على 


)0 هذنه اللفظة محرفة 5 ولعل صوابها : وقدست 5 


المقدمتين اللتين بحصل منهما تتيجة فليس بصحيح ؛ لأن القياس يستدعي امريسن 
ضاف احدهما الى الآخر وبقدر نه 6 فهو سم اضائى دين شيكين على م ذكرناه 
0" 


فصل في العلة 


و نعني بالعلة مناط الحكم » وسميت علة لأنها غيرت حال المحل اخذا من علة 
المر يض لأنها اقنضت تعبر حاله ٠٠‏ والاجتهاد في العلة على ثلاثة أضرب : تحفيق 
المناط للحكم وتنقبحه وتخر بحه ٠‏ اما تحقيق المناط فنوعان : اولهما لا نعرف في 
5 58 4 ممحاة ان كر 3 القاقذة «التكلة ينها علنما "او سعيو يا عايها .+ 
ويجتهد في تحقيقها في الفرع + ومثاله قولنا في حمار الوحش بقرة » لقوله تعالى 
(فحزاء مثل ما قثل م من النعم) فنقول المثل واحب والبقرة مثل فتكون هي الواجب» 
فالاول معلوم بالنص والاجباع وهو وجوب المثلية ٠‏ أما تحقيق المثلية في النقرة 
فمعلوم نوع من الاجتهاد ومنه الاحتهاد في القيلة » فنقول : : وجوب النوجه الى 
القبلة معلوم بالنص + ء اما ان هذه جهة : القبلة فيعلم بالاجتهاد + وكذلك نعبين 
الامام والعدل ومقدار الكفايات في النفقات ونحوه ؛ فليعبر ء عن ذا متعنيق ”متاك 
لكا جاوما لخدن مدوم رفة وجوده في داف السو فائكول عله بأمازات 
الثاني ما عرف علة الحكم فيه بنص او اجماع ؛ فيبين لمجتهد وجودها في الفرع 
باجتهاده مثل قول ا ل في الهر : «انها ليست بنحس انها من الطوافين 
عليكم و والطوافات »6 جعل الطواف علة فبسين المحتهد باجتهاده وجود الطواف فى 
الحشرات من الفارة وغيرها ليلحتها بالهر في الطهارة فهذا قياس جلى قد اقر به 
جماعة ممن يتكر القياس ء واما النوع الاول من تحقيق المناط فليس ذلك قياسا 
فان هذا متفق عليه والقياس مختلف فيه » وهذا من ضرورة كل شربعة لأنْ التنصيص 
على عدالة كل شخص وقدر كفاية الاشخاص لا يوجدء الضربااثاني: تنقيسح ا مناط» 
وهو ان ضيف الشارع الحكم الى سسسه فتتقترن به اوصاف لا مدخل لها في 
الاضافة فبحب حذفها عن الاعتبار ليتسع الحكم ٠‏ ومثاله قوله للاعرابي الذي 
قال هلكت با رسول الله ء قال «ما صنعت» قال : وقعت على اهلى في نهار رمضان 
قال «أعتق رقية» فنقول كونه اعرابيا لا اثر له فياحق به التركي والعجمي لعلمنا 


أن مئاط الحكم 3 مكلف ل" وقاع الأعرابى اد التكاليف العم الأشخس على 
لا حرمة ذلك الرمضان ٠‏ وكون الوطوهة مشكوحة ل آثر له فا ١‏ ا أشد في هنك 
الحرمة » فهذه الحاقات معلومة تبنى على مناط الحكم بحذف ما علم بعادة الشرع 
فى مصادره وموارده واحكامه انه لا مدخل لدفى التاثير 4 وقد تكون بعض 
الاوصاف مظنونا فيقطع الخلاف فيه كالوقاع اذ يمكن ان يقال مناط الكفارة كونه 
مفسدا للصوم المحترم » والجماع آلة الافساد كما أن السيف آلة للقتل الموجب 
للقصاص وليس هو دن المناط كذا ههنا ٠‏ ويمكن ان قال الجماع مما إلا تنزجر 
النه س عنه عند هيجان الشهوة بمجرد وازع الدين فيحتاج الى كفارة وازعة بخلاف 
الاكل » والمقصود ان هذا نظر في تنقيح المناط بعد معرقته بالنص لا بالاستنباط» 
وقد اقر به اكد د متكري النياس واجراه ابو حنيفة في الكنا رات مع أنه لا قياس 
فيها عنده ٠‏ الضرب الثالث : تحرج | لمناط ٠‏ وهو ان نص الشارع على حكم 
فو فى محل شعر رض لناطه اصلا كتحر دمه شرب الخمر والربا في البر » فيستنبط 
المناط با بالرأي والنظر فيقول حرم الخمر لكونه مسكرا فيقيس عليه النبيد ؛ وحرم 
الربا في البر لكونه مكيل جنس ؛ فيقيس عليه الارز » وهذا هو الاحتهاد القياسي 
الذي وقع الخلاف فيه ٠‏ 


في أثبات القياس على متكريه 
الله : لا مستعنى احد عن القياس 6 وبة قال عامة الفقهاء والمتكامين ٠‏ وذهب اهل 
الظاهر والنظام الى أنه لا بحوز التعيد به عقلا ولا شرعا وقد أوماً اليه أحمد رحمهة 
الله فقال : يللب المتكلم فى الفقه هذين الاصلين المحمل والقياس 4 وتأوله القاضى 
على قياس يخالف به نصا ء وقالت طائفة : : لاا حكم للعقل فيه باحالة ولا ابحاب 
لكنه في مظنة الحواز ٠‏ فأما التعيد به شرعا قفواجب ٠‏ وهو قول بعص الشافعية 
وطائقة من المتكلمين ٠‏ وحه قول أصحا بنا ان اتعميم الحكم واجب ولو لم ستعمل 
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القياس افضى الى خلو كثير من الحوادث عن الاحكام لقلة النصوص وكون الصور 
لا نهاية لها فيجب ردهم الى الاجتهاد ضرورة » فان قيل يسكن التنصيص على 
المقدمات الكلية ويبقى الاجتهاد في المقدمات الجزئية فيكون من تحقيق المناط 
وليس ذلك بقياس » وذلك مثل أنْ .ينص على ان كل مطعوم ربوي وهذه المقدمة 
الكلية فيبقى الاجتهاد في ان هذا مطعوم ام لا وهذا لا خلاف في جوازه » قلنا ان 
تصور هذا فليس بواقع فان اكثر الحوادث ليس بمنصوص على مقدماتها الكلية 
كميراث الجد واشباهه فيقتضي العقل ان لا يخلو عن حكم ٠‏ دليل ثان ان العقل 
يدل على العال الشرعية ويدركها » اذ مناسبة الحكم عقلية مصلحية يتقاضى تحصيلها 
ورود الشرع بها كالعلل العقلية » ولأننا نستفيد بالقياس ظنا غالبا في اثبات الحكم 
والعمل بالآن الراجع متعين ٠‏ وشبهة المانعين منه عقلا ما مضى في رد .: خبر الواحد 
وقد مضى ٠‏ فآما التعبد به شرعا فالدليل عليه اجماع الصحابة رضي الله عنهم على 
الحكم بالرأي في الوقائع الخالية عن النص » فمن ذلك حكمهم بامامة ابي بكر 
رضي الله عنه بالاجتهاد مع عدم النص » اذ لو كان ثم نص لنقل وتمسك به المنصوص 
عليه » وقياسهم العهد على العقد اذ عهد ابو بكر الى عمر رضي الله عنهما ولم يرد 
فيه نص لكن قياسا لتعبين الامام على تعيين الامة ٠‏ ومن ذلك موافقتهم ابا بكر 
رضي الله عنه في قتال مانعى الزكاة بالاجتهاد وكتابة المصحف بعد طول التوقف 
فيه وجمع عثمان له على ترتيب واحد + واتفاقهم على الاجتهاد في مسألة الحد 
وافخرة عى وجوه مختلفة مع لهم أنه لا نص فبها * وقولهم في المشركة ٠‏ ومن 
ذلك قول ابي بكر رضي الله عنه في الكلالة : اقول فيها برأبى فان يكن صوابا 
فمن الله وان يكن خطأً فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منه ٠‏ الكلالة ما 
عدا الوالد والولد » ونحوه عن ابن مسعود في قضية بروع بنت واشق » ومنه حكم 
الصديق رضى الله عنه فى التسوية بين الناس فى العطاء كقوله : ائما اسلموا لله 
وأجورهم عليه » واثنا الدنيا بلاغ ٠‏ ولا اتتهت النوية الى عمر فصل بينهم وقال : 
لا اجعل من ترك داره وماله وهاجر الى الله ورسوله كمن اسلم كرها ٠‏ ومله عهد 

عمر الى ابي موسى «اعرف الاشباه والامثال وقس الامور برأبك» وقال علي رضي 
الله عنه اجتتمع رأبي ورأي عمر : في امهات الاولاد ان لا يبعن وانا الآن اأرى سعهن» 
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وقال عثمان لعمر : أن تنبع رأبك فرأي رشيذ ؛ وأن تنبع رأي من قبلك فنعم دو 
| رأي كان ومنه قولهم في السك راث اذا سكى ر هذى واذا هذى افترى فحذوه حد 
الممتري » وهده النفات منهم الى ان مظنة الشيء تنزل منز انه »> وقال معاذ للنبي 
ع : احتهد رأبي 4 فصو ره ٠‏ فهذا وامثاله مما لل" بدخل لحت الحصصر مشهور 
أن لم 'تنوأ 02 حاده حصل بمعجمو عه العلم | ألضروري انهم كانوا شولون بالرأي 4 
وما من وت إلا وقد قيل فيه بالرأي 4 ودمن لم هل فلذ يه اغناه غيره عن الاجتهاد 
وما اتكر على القائل به فكان اجماعا ؛ فان قبل فقد نقل عنهم ذم الرأي واهله » 
فقال عمر رضي ألله عنه : 0 وأصحاب الرأي فأ نهم اعداء السئن » اعيتهم 
الاحاديث ان بحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا ٠‏ وقال على رضي الله عنه : 
] و كان الدين بالر أي لكان أسفل الخف اولى بال سبح من اعلاه » وقال أبن مسعود 
ا ل يكن بنا كانه ووم ان حكتم بالرآي حلم كثيرا مما حرمه الله عليكم 
وحر مانم لم كثيرا مما أحله ٠‏ وقول أبن ن عياس : ان الله لم يجعل لأحد أن بحكم برأيه 
وقال لثبيه ( (لتحكم بين الناس بما أراك الله) ولم بقل بما رأمست ٠‏ وقوله اباكم 
والمقايس 4 فقماعيدت الشمس اللا بالمقاسس 3 وقال ادن عمر : : ذروئى من أرأدت 
وأرأيت ٠‏ قلنا : هذا منهم ذم لمن استعمل |[ رأي والقياس في غير موضعه أو يدون 
شرطه فدم عمر رضي الله عنه ينصرف الى م من قال بالرأي من غير معرقة للنص 
اللا تراه قال ١‏ أعيتهم الاحاديث أن تحفظوها 4 ه وأنهما بحكم بالراً يي فى حادثة لا نص 
فيها » فالذم على ترك الترتيب لا على اصل القول بالرأي + ولو قدم افسان القول 
بالسئة على ما هو اقوى منها كان مذموما » وكذلك قول على رضى الله عنه » وكل 
ذم ينوجه الى اهل الرأي فلتركهم الحكم بالنص الذي هو اولى كما قال بعصض 
العلماء : 

جواتب ثاني انهم ذموا الرأي الصادر عن الحاهل الذي ليس اهلا للاجتهاد 
والرأي وبرجع الى محض الاستحسان ووضع الشرع بالرأي » بدليل ان الذين 
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مقرون بابطال انواع من القياس كقياس اهل الظاهر اذ قالوا : الاصول لأ تبث 
قياسا فكذلك الفروع 000 ان بطل القياس فليبطل قياسهم + فان قيل فلعلهم 
عولوا في اجتهادهم على عموم او اثر او استتصحاب حال او مفهوم او استشاط 
ع يه ارك زالبد يح ب ادن او خبرين ؛ اويكون اجتهادهم 
في تحقيق مناط الحكم لا في استنباطه فقد علموا انه لا بد من امام وعرفوا 
بالاجتهاد من يصاح د 00 في بقية الصور قلنا : لم ١‏ عن اجتهاد الصحابة 
مقصورا على ما ذكروه بل قد حكموا بأحكام لا تصعح الا بالقياس » كعهد ابي 
بكر الى عمر قياسا للعهد على العقد بالبيعة » وقياس الزكاة على الصلاة » وقياس 
ر الشاهد على القاذف في حد ابي بكر » والحاق السكر بالقذف لأنه مظنته » 
وقد اشتهر اختلافهم في اعد قياسا ء ققال ايخ غباين :الا كقى الل ويد مضل اين 
الاين ابنا ولا بجعل أب الأب آبا » فائكر ترك قباس الأبوة قلى البنوة مع افتراقهما 
في الاحكام » وصرح من سوى بينهما بآن الاخ بدلي بالأب ؛ والجد بدلي به 
أيضا ؛ فالمدلى به واحد والادلاء يختلف » وصرحوا بالتشبيه بالغصئين اكد ' 
ومن فتش على اختلافهم في الفرائض وغيرها عرف ضرورة سلوكهم التشبيه 
والمقايسة » وانهم لم يقتصروا على تحقيق المناط في اثبات الاحكام بل استعملوا 
ذلك فى بقية طرق الاجتهاد ء» وقد استدل على اثبات القياس بقوله تعالى (فاعتيروا 
يا اولي الابصار) » وحقيقة الاعتبار مقايسة الشيء بغيره كما يقال اعتبر الدينار 
ا اا 
وخالف رسله لينزجر ولذلك لا يحسن ان يصرح بالقياس ها هنا فيقول (بخربون 
ببوتهم بأبديهم وأيدي المومنين )نالحقوا الفروع بالاصول لتعرف الاحكام » قلنا : 
اللفظ عام وانما لم يحسن التصريح بالقياس ها هنا لأنه يخرج عن عمومه المذكور 
في الآية : اذ ليس حالنا فرعا لحالهم ٠‏ دليل آخر قول النبي ل لمعاذ «بم تقضي» 
قال : بكتاب الله ٠‏ قال «فان لم تجد» قال : بسنة رسوله عَلئم قال «فان لم تجد» 
قال : اجتهد رأبي » قال «الحمد لله الذي وفق رسول الله يت » قالوا ء هذا 
الحديث يرويه الحازية إن عدوا عق بربعال من :اهل عنمن والعسارك والرسال 
محهولون » قاله الترمذي 7 3 ان هذا الحديث ليس بص ربح في القياس اذ بحتمل 
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انه يحتهد فى تحقيق المناط ٠‏ قلنا قد رواه عبادة بن نسى عن عبد الرحمن بن 
غنم عن معاذ ء 3 هذا الحديث تلقته الامة بالقبول فلا إضره كوته مرسلا ء* والثاني 
لا نصح لأنه بين أنه يحتهد فيما ليس فيه كتانب ولا سنة ٠‏ خير آخر قول النبي 
ع «اذا حكم الحاكم فأحتهد فأصاد ن قله احران وان اخطأ فله اجر)» رواه 
مسلم ٠‏ ونتحه عليه انه يحتهد في تحقيق 5 ل دون تخريحه » خبر آخر قول النبي 
لله للختعمية «ارأت لو كان على ايك دين فقضلته اكان يتفعه» قالت : نعم قال 
«فدين الله ادق ان يقضى» ذهو تنبيه على قياس دين الله على دين الخلق ؛ وقوله 
عليه السلام أعهر حين سأله ن القيلة للصائم قال «أرأت لو تمضمضت» فهو 
قياس للقبلة على المضمضة 5-3 انها مقدمة الفطر ولا يشطر ٠‏ وروى أبنو عبيد 
أن النبي َه قال «اني أقضي بينكم بالرأيفيما لم ينزل فيهوحي» واذا كازبحكم 
ينهم باجتهاده فلغيره الحكم برأيه اذا غلب على ظنهم ٠‏ احتجوا بقوله تعالى (ما 

طنا فى الكتاب من شىء) وقوله (تبيانا لكل شىء) فما ليس فى لقرآن ليس 
بمشروع فيبقى على النفي الاصلي : الثانية قوله تعالى (واث احكم لينهم بما انزل 
الله) وهذا حكم بغير المنزل » وهكذا قوله (فردوه الى الله والرسول) وانتم تردونه 
الى الرأي ٠‏ وأما شبههم المعنوية قالوا براءة الذمة بالأصل معلوم قطعا فكيف يرفع 
بالقياس انون » والثانية كيف يتصرف بالقياس في شرع مبناه على التحكسم 
والتعبد والفرق بين الممائلات والجمع بين المختلفات اذ قال يغسل بول الجارية 
وينضح بول الغلام # ويحب الغسل من المنى والحيض دون المذى والبول» 
ونظائر ذلك كثير ٠‏ الثالثة أن رسول الله ينه قد اوتى جوا مع الكلم » فكيف ليق 
به أن ترك الوجيز الى الطويل ا موهم فيعدل عن قوله «حرمت الريا ة فى المكيل» 
الى الستة الاشياء ٠‏ الرابعة : قالوا الح ثبت في الاصل بالنص لأنه مقطوع 
به والحكم مقطوع به فكيف يحال على العلة المظنونة » والحكم يثبت في الفرع 
بالعلة فكيف شت الحكم فيه بطريق سوى طريق الأصل ؛ الخامسة : قالوا غاية 
العلة أن يكون منصوصا عليها وذلك لا يوجب الالحاق كما لو قال اعتقت مسن 
عبييدي سالما لأنه اسود لم يقنض عتق كل اسود ولا يجري ذلك مجرى قوله «أعتقت 
كل أسود» كذا قوله «حرمت الربا في البر لأنه مطعوم» لا يجري مجرى قوله 
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جر مث 1 0000 مطعوم» 57 الجواب : أما قوله عا[ ى (ما قر 8 في الكتاب مخ 
شيء) فان القرآن دل على جميع الاحكام ؛ لكن اما بتهيد طريق الاعتبار واما 
بالدلالة على الاجماع والسنة وهما قد دلا على القياس » والا فأين في الكتاب 
مسألة الحد والاخوة والعول وامبيونة والمفوضة والتحريم وفيها حكم لله شرعي؟ 
ثم قد حرمتم القياس وليس في القرآن تحرسمه + وقوله تعالى (وأن احكم بينهم بما 
أنزل الله) » قلنا : القياس ثابت بالاجماع واكة اوفك ند متها قر ان امول 
ولا درده الا العلة المستنبطة من كتاب الله تءالى ونص رسوله » فالقياس يفهم معاني 
النصوص تتحريد مناط الحكم وحذف الحشو الذي لا أثر له ٠‏ ثم انتم رددتم 
القياس بلا نص ولا معنى نص ٠‏ و3ولهم كيف ترفعون القواطع بالظنون ٠‏ قلنا 
كما ترفعونه بالظواهر والعموم وخير الواحد وتحقيق المناط في آكحاد الصور » 
ثم لا يقول لا نرفعه الا بقاطع » فانا اذا تعبدنا باتياع الءلة المظنونة فانا تقطع بوجود 
الظن ونقطع بوجود الحكم عند الفلن فيكون قامعا ٠‏ وقواهم : مبنى الحكم على 
التعسدات » قلنا : نحن لا ننكر التعبدات في الشرع فلا جرم قلنا الاحكام ثلاثة 
أقسام : قسم لا بعلل » وقسم بعلم كونه معللا كالحجر على الصبي لضعف عقله » 
وقسم نتردد فيه ٠‏ ولا نقيس ما لم إيقم دليل على كون الحكم معللا ٠‏ وقولهم 1 
لم ينص على المكيل وبخني عن القياس على الاشياء الستة » قلنا هذا تحكم على الله 
تعالى وعلى رسوله » وليس لنا التحكم عليه فيما طول ونبه وأوجز ؛ ولو جاز ذلك 
لجاز ان يقال فلم لم يصرح بمنع القياس على الاشياء الستة » ولم لم ببين الاحكام 
كلها في القرآن وفي امتواتر ليحسم الاحتمال » وهذا كله غير جائز ٠ ٠‏ لم تقول : 
ان الله تعالى علم لطننا في تعبد العلماء بالاجتهاد وامر بالتشمير في استنباط دواعي 
الاجتهاد (ليرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات) ٠‏ وقولهم : 
كيف يثبت الحكم في الفرع يطريق غير الاصل ؟ قلنا : ليس من ضرورة كون 
الفرع تابعا للأصل أن يساويه في ماريق الحكم فان الضروريات والمحسوسات أصل 
النظريات ولا يلزم: نساويهما في الطريق وان تساويا في الحكم » واما اذا قال 
اعتقت ساأما لسواده فالفرق سنه وبين أحكام الشرع من حيث الاجمال والتفصيل» 
اما الاجمال فانه لو قال مع هذا فقيسوا عليه كل اسود لم تعد العتق سالما » ولو 
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قال الشارع حرمت الخمرة لشدتها فقيسوا عليه كل مشتد لازمت التسوية» 
فكيف يقاس أحدهما على الآخر مع الاعتراف بالفرق ٠‏ وأما التفصيل فلن الله 
تعالى عاق الحكم في الأملاك حصولا وزوالا على اللفظ دون الارادات المجردة » 
وفي احكام الشرع يثبت بكل ما دل عليه رضى الشارع وارادته ولذلك ثبت بدليل 
الخطاب ويبسكوت النبي مله عما جرى بين يديه من الحوادث ؛ ولو أن أنسانا 
باع مال غيره بأضعاف قيمته وهو حاضر ولم يشكر ولم بأذن بل ظهررتعليه علامات 
الفرح لا بصح البيع » بل قد ضيق الشرع احكام العبد حتى لا يحصل بكل لفظء 
ولو قال الزوج فسخت النكاح ورفعت علاقة الحل بيني وبين زوجتي لم بقع 
الطلاق الا أن بنويه واذا اتى بلفظ الطلاق وقع وان لم ينوه واذا لم يحصل مجميع 
اللفظ فكيف بحصل بمجرد الارادة ٠‏ على انْ القياس مفهوم في اللغة » فانه لو 
قال لا تأكل الا هلياج لأنه مسهل ولا تجالس فلانا فانه مبتدع فهم منه التعدي 
نتعدي العلة » وهذا مقتضى اللغة وهو مقتضاه في العاق لكن التعيد منع منه ٠‏ 
وعلى أن هذا الذي ذكروه قياس لد الشارع على كلام المتكلفين في امتناع 
قياس ما وجدت العلة التي علل بها فيه عليه فيكون رجوعا الى القياس الذي 
اتكروه ٠‏ ثم ان قياس كلام اس كلام غيره ابعد من قياس احكام الشرع 
بعضها على بعض »؛ فان قيل فلعل الشرع علل الحكم بخاصية المحل قتكون العلة 
في نحريم الخمر شدة الخمر وتحريم الربا بط الب لا بالشدة ولله أسرار في 
الاعيان » فقد حرم الختزير والدم واليتة الخواص لا يطلع عليها فلم سعد أن يكون 
لشدة الخمر من الخاصية ما ليس لشدة النبيذ فمماذا بقع الأمن من هذا ٠‏ قلنا قد 
نعلم ضرورة سقوط اعتبار خاصية المحل كقوله «أيما رجل أفلس فصاحب الماع 
أحق بمناعه» بعلم أن المرأة في معناه » وقوله «من اعتق شركا له في عبد قوم عليه 
الباقي» كالامة في معناه + عرفتا نتصفح احكام العتق والبيع وبمجموع أمارات 
وتكريرات وقرائن انه لا مدخل للذكورية في العتق والبيع وقد يظن ذلك ظنا 
يسكن اليه » وعرفنا أن الصحابة عولوا على الظن فعلمنا انهم فهموا من رسول 
الله مَنّهُ قطعا الحاق الظن بالقطع » وقد اختلف الصحابة في مسائل » فلو كانت 
قطعية لما اختلفوا فيها » فعلمنا أن الظن كالعلم » فان اتنفى العلم والظن فلا ,يجوز 
الاقدام على القياس ٠‏ 


عم 1 


قال النظام : العلة المنخصوص عليها توجب الالحاق بطريق اللفظط والعموم 
لا بطريق القياس ؛ اذ لا فرق فى اللغة بين قوله حرمت الخمر لشدتها وبين حرمت 
كل مشتد ٠‏ وهذا خطأ اذ لا يتناول قوله حرمت الخمر لشدتها من حيث الوضع 
الا تحريما خاصة » ولا لم يرد التعيد بالقياس لاقتصرنا عليه كما لو قال اعتقت 
غا نما لسواده » وكيف ,يصح هذا ولله تعالى أن بنصب شدة الخمر خاصة علة ويكون 
فائدة التعليل زوال التحريم عند زوال الشدة وشحه علية م ذكره ثماة القياس ٠‏ 
والله أعلم ٠‏ 

ونتطرق الخطا الى القياس دن خمسة أوجه : احدها ان لد دكون الحكم 
معللا + والثاني ان لا يصيب علته عند الله تعالى ٠‏ الثال مك أن نقصر في بعض اوصاف 
العلة ٠‏ الراء بع أن يجمع الى العلة وصفا ليس منها ٠‏ الخامس ان خط أىء في وجودها 
في الفرع فيظتها موجودة ولا تكون كذلك ٠‏ 

الحاق المسكوت بالمنطوق ينقسم الى مقطوع ومظنون » فالمقطوع ضربان : 
احدهما ان كون الممسكوت عنة أولى م من المنطوق وهو المفهوم » ولا 
يكون مقطوعا حتى يوجد فيه المعنى الذي فى المنطوق وزيادة كقولنا اذا قبل 
شهادة اثنين فثلانة اولى فان الثلاثة اثنان وزكادة 4 اذا فى عن التضحية بالعوراء 
فالعمياء اولى فان العمى عور مرتبن 4 فأما قولهم اذا وحستث الكفارة ف الخطاً 
ففي العمد اولى ؛ واذا ردت شهادة الفاسق فالكافر اولى » فهذا بفيد الان لبعض 
المجحتهدين وليس من الاول أن العمد نوع بخالف الخطاً فيحوز ان لا تقوى 
الكفارة على رفعه بخلاف الخطاً أ والكافر بحخرز من الكذب لدينه والفاسق متهم 
فى الدين ٠‏ الضرب الثانى ان كون المسكوت مثل المنطوق كسرابة العتق فى 
إأن الفارق لا اثر له في الحكم وانما يعرف ذلك باستقراء احمكام الشرع في موارده 
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ومصادره في ذلك الجنس وضابط هذا الجنس ما لأ يحتاج فيه الى التعرض للعلة 
الجامعة بل ينفي الفارق ال مؤثر ويعلم انه ليس ثم فارق مرثر قطعا » فان تطرق اليه 
احتمال لم يكن ع مقطوعا به بل يكون مظنونا » وقد اختلف في تسمية هذا قياسا 
وما عدا هذا من الاقيسة فسظنون ء وفي الجملة فالالحاق له طريقان : احدهما انه 
لافارق اا كذا اوهذه مقدمة, ولا مدخل لهذا الفارق في التأثير وهذه مقدمة اخرى 
فيلزم منه تنيحة وهو ان لا فرق بينهما في الحكم » وهذا انما بحسن اذا ظهسر 
التفاوت بين الفرع والاصل فلا بحتاج الى التعرض للجامع لكثرة ما فيه الاجتماع ٠‏ 
الثاني أن شعرة ن للحامع فيبينه ويبين وجوده في فى الفرع » وهذا المتفق على تسميته 
قياسا » وهذا بحتاج الى مقدمتين ابضا ؛ احداهما ان السكر مثلا علة التحريم في 
الخمر » والثانية انه موجود فى النبيد » فهذه المقدمة الثانية يجوز أنْ نثبت بالحس 
ودليل العقل والعرف وآدلة الشرع ؛ واما الاولى فلا تثبت الا بدليل شرعي فان 
كون الشدة علامة التحريم وضع شرعي كما ان نفس التحريم كذلك وطريقه طريقهء 
فالشدة التي جعلت علامة التحريم يجوز ان يجعلها الشارع علامة الحل فليس 
ايجابها لذاتها ٠‏ وادلة الشرع ترجع الى نص او اجماع او استنباط ٠‏ فهذه ثلانة 
أقسام : القسم الأول اثبات العلة بأدلة نقلية وهو ثلاثة أضرب : الاول الصريح 
وذلاك ان يرد فيه لفظ التعليل كقوله تعالى (كيلا يكون دولة ‏ لكيلا تأسوا # ذلك 
أنهم شاقوا الله ورسوله # من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل ب لنعلم مسن 

بتبع الرسول) ليذوق وبال أمره وقول النبي ونه «ائما جعل الاستئذان من اجل 
البصر - وانما نهيتكم من أجل الدافة» وكذلك ان ذكر المفعول له فهو صريح 
في فى التعليل » لأنه يذكر للعلة والعذر » كقوله تعالى (لأمسكتم خشية الانفاق ب 
يجعاون أصا بعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت) وما جرى هذا المحرى من 

التعليل ٠‏ فان قام دليل على أنه لم يقصد التعليل نحو ان يضاف الى ما لا 
يصلح غابة فيكون مجازا كما لو قبل لم فعلت هذا ؟ قال لأني اردت فهذا استعمال 
اللفظ في غير محله » فأما لفظة ان مثل قوله عليه السلام لما ألقى الروثة انها رجس» 
وقال في الهرة « أنها ليست بنحس انها من الطوافين عليكم » وارلا تنك لمر أةعلى 
عينتها ولا خالتها انكم اذا فعلتم ذلك قطءة: تم أرحامكم » كان انضم الى ان حرف 


هما 


الفاء فهو آكد نحو قوله عليه السلام «ولا تقربوه طييا فائه سعث ملبيا» قال أبو 
الخطاب : هذا صريح والله أعلم ٠‏ الضرب الثاني التنبيه والايماء الى العلة وهو 
العلة لا من طريق الصربح والله أعلم + الضرب الثاني التنبيه والايماء الى العلة وهو 
أنواع ستة : احدها ان يذكر الحكم عقيب وصف بالفاء فيدل على التعليل بالوصف 
كقوله نعالى (قل هو آذى فاعتزلوا النساء فى المحيض والسارق والسارقة 
فاقطعوا ابديهما) وقول النبي مُه «من بدل دينه فاقتلوه ‏ ومن احيا ارضا ميتة 
فهي له» فيدل ذلك على التعليل لأن الفاء في اللعة للتعقيب فيلزم من ذكر الحكم 

مع الوصف بالفاء ثيوته عقيبه فيلزم منه السببية » اذ ا الابكاء قت 


ل ل ل 00 9 
فسجد » ورضخ يهمودي رأس جارية فأمر به رسول الله يلي أن يرض رأسه بين 
حجرين ؛ ينهم منه السببية فلا بحل نقله من غير فهم السببية لكونه تلبيسا في دين 
الله » والظاهر أن الصحابي يمتنع مما يدرم عليه في دينه لا سيما اذا علم عموم 
فساده فيظهر انه فهم منه التعليل » والظاهر انه مصيب في فهمه اذ هو عالم بمواقع 
الكلام ومجاري اللغة فلا يعتقد السسبية الا بما ددل عليها واللفظ مشعر به ولا 
يحتاج الى فقه الراوي فان هذا مما يقتبس من اللغة دون الفقه ٠‏ الثاني ترتيب 
الحكم على الوصف بصيئة الجزاء يدل على التعليل به كقوله تعالى (من أت 
منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين ‏ ومن يقنت منكن لله ورسوله 
وتعمل صالحا نثتها اجرها مرتين ‏ ومن يتق الله يجعل له مخرجا) أي لتقواه وقول 
النبي #َُِمِ «من اتخذ كلبا الا كاب ماشية او صيد تقص من أجره كل يسوم 
قيزاطاق » وكذلك ما انتتهة فان الجداء عقب قرط و بلازمة خلا ممتين ' للمنيت اله 
ما يستعقب الحكم ويوجد بوجوده ٠‏ النوع الثالث أن يذكر النبي َيِه امرا 
حادنا فيجيب بستكم فيدل على أذ الذكور في السثؤال علة كما روى أن أعرايا اتى 
اللي يلك فقال هالكت وأهلكت «قال ماذا صنعت ؟ قال واقعت أهلي في رمضانء 
فقال عليه السلام أعتق رقبة» فيدل على أن الوقاع سبب لأنه ذكره جوابا والستوال 
كالناة"فى الخوان فكانه قال توافت اهلك فاسن رفية ملعيال أن تون 
المذكون منه اليس نجوات ممتدم 6 لذ :يفني :ذلك الى بخلق متخل ال ال .عن الوا 
فيتآخر البيان عن وقت الحاجة وهو ممتئع بالاتفاق ٠‏ النوع الرابع أن يذكر مع 
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الحكم سببا لو يقدر التعليل به لكان لغوا غير مفيد فيجب تقدير الكلام على وجه 
مفيد صيانة لكلام النبي عَلِن عن اللغو » وهو قسمان : أحدهما أن يستنطلق 
السائل عن الواقعة بأمر ظاهر الوجود : ثم يذكر الحكم عقيبه كما سئل عن بيع الرطب 
بالتمر فقال : أيتقص الرطب اذا , ببس ؟ قالوا نعم » قال فلا اذن » فلو لم يقدر 
التعليل به كان الاستكشاف عن تقصان الرطب غير مفيد لظهوره ‏ الثاني أن يعدل 

فى الجواب الى نظير محل السئرال كما روى «انه لا سألته الخثعمية عن الحج عن 
الوالد, ن فقال عليه السلام : أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان ينفعها ؟ 
قالت نعم » قال فدين الله احق بالقضاء» فيفهم منه التعليل بكونه دينا تقريرا لفائدة 
التعليل » النوع الخامس أن يذكر في سياق الكلام شيا لو لم بعلل به صار الكلام 
غير مننظم كقوله تعالى (يا أبها الذين آمنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة 
فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع) فانه يعلم منه التعليل للنمي عن البيع تكونه 
مانعا من السعي الى الجمعة ٠‏ اذ لو قدرنا النمي عن البيع مطلقا من غير رابطة الجمعة 
يكون خبطا في الكلام » وكذا قوله عليه السلام «لا يقضي القاضي بين اثنين وهو 
غضبان » تنبيه على التعليل بالغضب اذ النهي عن القضاء مطلقًا من غير هذه 
الرابطة لا يكون منتظما ء النوع السادس ذكر الحكم مقرونا بوصف مئاسب فيدل 
على التعليل به كقوله تعالى (والسارق والسارقة فاقطعوا ايدبهما ب وان الابرار 
لفي نعيم وان الفحا ر لفي جحيم) أي لبرهم وفجورهم قانهة سبق الى الافهام 
التعليل به كما لو قال أكرم العلماء وأهن الفساق » ينهم منه أن اكرام العلماء 
لعلمهم واهانة الفساق لفسقهم فكذلك في لفظات الشارع فان الغالب منه اعتبار 
لمناسبة » بل قد تعلم انه لا برد بالحكم الا لمصلحة فمتى ورد الحكم مقرونا دمناسب 
فهمنا التعليل به ففي هذه المواضع يدل على ان الوصف معتبر فى في الحكم لكنه 
بحتمل أن يكون اعثياره لكونه على علة في نفسه ويحتمل أن أعتباره لضفه 
للعلة نحو نهيه عن القضاء مع الغضب بنبه على أن الغضب علة لا لذاته بل لما تتضمنه 
من الدهشة المانعة استيفاء الفكر حتى يلتحق به الجائع والحاقن » وبحتمل أن 
ترانسبه فساد الصوم على الوقاع لتضمنه افساد الصوم حتى بتعدى الى الاكل 
والشرب ‏ والظاهر الاضافة الى الاصل »؛ فضرفه عن ذلك الى ما يتضمنه يحتاج 


١ باه‎ 


الى دليل ٠‏ القسم الثاني سوت العلة بالاجماع كالاجماع على تير الصعر في 
الولابة وكالاجماع على أن علة منع القاضي من القضاء وهو غضبان اشتغال قلبه 
عن الفكر والنظر في الدليل والحكم وبغير طبعه عن السكون والتليث للاجتهاد » 
وكتأثير تلف المال تحت اليد العادية فى الضمان فانه ييوثر فى الغضب اجماعا فيقيس 
السارق وان قطع على الغاصب لاتفاقهما في العلة المؤثرة في محل الوفاق اجماعا 
فلا نصح المطالية بتأثير العلة في الأصل للاتفاق عليها » وان طولب تأثيرها في 
الفرع فحوابه ان يقال القاء ى لتعدية حكم العلة من موضع الى موضعوما من تعددرة 
الا ويتوجه عليها هذا السئؤال فلا يفتتح هذا الباب بل يكلف المعترض الفرق أو 
التنبيه على مثار خيال الفرق » وكذلك لو قال الاخوة من الأبوين أثرت في التقديم 
في الميراث اجماعا فلتؤثر في القديم في التكاح ٠‏ او قال الصغر اثر في بوت 
الولابة على البكر فتكذلك على الثيب ٠‏ القسم الثالث ثبوت العلة بالاستنباط وهو 
ثلاثة أنواع : آأحدها اثبات العاة بالمناسبة وهو أن يكون الوصف المعروف بالحكم 
مئاسيا » ومعئاه أن يكون في اثبات لحك عقيية ملح و تعتبر أن تكون منشاً 
للحكمة كالسفر مع المشقة بل متى كان في اثبات الحكم عقيب الوصف مصلحة 
فيكون مناسبا كالحاجة مع البيع والشكر مع النعمة فيدل ذلك على التعليل به 
اذ قد علمنا أن الشارع لا ,شبت حكما الا لمصلحة فاذا رأينا الحكم مفضيا الى 
مصلحة في محل غلب على ظننا انه قصد باثيات الحكم تحصيل تلك المصلحة فيعال 
بالوصف المشتمل عليها ٠‏ اذا ثبت هذا فالمناسب ثلاثة أنواع : مؤثر » 0 4 
وغرب ء ااؤثر ما ظهر #ثيره ني الحكم بنص أو اجماع » وهو شيئان : أ حدهما 
ما يظهر تأثير عيئه في عين الحكم كقياس الأمة على ١‏ لحرة في سقوط الصسلاة 
بالحيض ل فيه من مشقة التكرار + اذ قد ظهر تأثير عينه في عين الحكم بالاجماع 
لكن فى محل مخصوص فعديناه الى محل آخر وهذا لا خلاف فى اعشباره عند 
القائلين بالقياس » ومن خاصيته أنه لا يحتاج الى نفي ما عداه في الاصل » ولو 
ظهر في الأصل مثوثر آخر لم يضر بل يعلل بهما فان الحيض والعدة والردة قد 
تجتمع في : فى امرأة ويعلل تحريم الوطاء بالجميع » وهو قُسمان : أحدهما أن يظهر عيله 
في عين ذلك الحكم فهو الذي يقال انه في مء: معنى الأصل وربما يقر له متكرو 

القياس اذ لا سسقى بين الفرع والاصل مباينة الا تعدد المحل كقولنا اذا بت أن 
الكيل علة في تحريم الربا في البر فالزيب ملحق به ويكون هذا كظهور أثير 


١ مه‎ 


الوقاع في ايجاب الكفارة على الاعرابي فالتركي والهندي في معناه ٠‏ الرتبة 
الثالثة أن بظهر أثر عيئه في جنس ذلك الحكم كظهور أثر الاخوة من الأبوبن 
في التقديم في الميراث فيقاس عليه ولاية التكاح » فان الولاية ليست هي غير 
الميراث لكن بيتهما مجانسة » النوع الثاني : الملايم وهو ما ظهر تأثير جنسه في 
: عين الحكم كظهور أثر المشقة في اسقاط الصلاة عن الحائض » فانه ظهر تأثير جنس 
الحرج في اسقاط قضاء الصلاة كتآثير مشقة السفر في اسقاط الركعتين الساقطتين 
بالقصر ء النوع الثالث : الغريب وهو ما ظهر تأثير جنسه في جنس ذلك الحكم 
كتأثير جنس المصالح في جنس الأحكام ٠‏ ثم للجنسية مراتب بعضها أعم من بعض 
فان أعم الاوصاف كونه حكما ثم , ينقسم الى ايجاب وندب وتحريم واباحة وكراهية 
ثم الواجب بتقسم الى عبادة وغير عاد ؛ والسادة تنه تنقسم الى صلاة وغيرها فما 
طهر أثير في الصلاة الواجبة أخص مسا ظهر في المبادة + وما طهر في العبادة أخص 
مما ظهر في الواجب » وما ظهر في الواجب أخص مما ظهر في الأحكام » وفي 
المعاني أعلم أوصافه أنه وصف بناط الحكم بجنسه حتى بدخل فيه الاشتباه » 
وأخص منه أن يكون مصلحة خاصة كالردع أو سد الحاجة ٠‏ فلأجل تفاوث درجات 
الجنسية في القرب والبعد تتفاوت درحات || ظن + والأعلى مقدم على ما دونه » 
وقيل بل الملايم ما ظهر تأثير جنسه في جنس الحكم كتاثير المشقة في التخفيف » 
والغريب الذي لم يظهر تأثيره ولا ملايمته لجنس تصرفات الشرع كقولنا الخمر 
انما حرم لكونه مسكرا وفي معناه كل مسكر ولم يظهر أثر السكر في موضع آخر 
لكنه مناسب اقترن الحكم به » وقولنا المبيونة في مرض الموت ترث لأن الزوج 
قصد الفرار من الميراث فعورض بنقيض قصده قياسا على القاتل لما استعحجل 
الميراث عورض بنقيض قصده فانا لم نر الشارع التفت الى مثل هذا في موضع 
آخر فشبقى مناسبة محردة غريبة ٠‏ وقد قصر قوم القباس على المؤثر لأن الحزم 
باثيات الشار ع الحكم رعاية لهذا المناسب سب تحكم » اذ بحتمل أن يكون الحكم ثبت 
تعبدا كتحريم المتة والخنزير والدم والحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع مع 
اباحة الضب والضيع » وبحت أن يكوث لمنى آخر مناسب لناء ويحتمل أن يكون 
للاسكار » فهذه ثلاث احتتمالاات فالتعيين تحكم بغير دليل ووهم محرد مستئدة أنه 
لم بظهر الا هذا وهذا غلط فان عدم العلم ليس علما بعدم سبب آخر » وبمثل هذا 


165 


القول بطل القول بالمفهوم ٠‏ وهذا لا ينقلب في المثوثر فانه عرف كونه علة باضافة 
الحكم اليه نصا او اجماعا ٠‏ قلنا : لا يصح ما ذكروه لوجهين : احدهما انا قد علمنا 
من أقيسة الصحابة رضي الله عنهم في اجتهاداتهم انهم لم يشترطوا في كل قياس 
كون العلة معلومة بنص أو اجماع ٠‏ والثاني ان المطلوب غلبة الظن وقد حصل فان 
اثيات الشرع الحكم على وفقه يشهد لملاحظة الشرع له ؛ وهذا الاحتمال راجح على 
احتمال التحكم بما رددنا به مذهب منكري القياس كما في الثوثر فان العلة اذا 
أضيف اليها الحكم فى محل احتمل اختصاصها به وبه اعتصم نفاة القياس » لكن 
قيل لهم علم من الصحابة اتباع العلل واطراح التعيد منهما امكبن فكذا ههنا ولا 
فرق » وقولهم يحتمل ان ثم مناسيا آخر فهو وهم محض وغلبة الظن في كل موضع 
تستند الى مثل هذا الوهم » ويعتمد اتنفاء الظهور في معنى آخر لو ظهر لبطل 
الظن » ولو فتح هذا الباب لم يستقم قياس ؛ فان الموثرة انما تغلب على الظن 
لعدم ظهور الفرق ولعدم ظهور معارض » وصيغ العموم والظواهر انما تغلب على 
اللن بشرط انتفاء قرينة مخصصة لو ظهرت نزال الظن واذا لم نظهر جاز التعويل 
عليه » ولم يظهر لنا من الصحابة الا أتباع الرآي الأغلب ولم يضبطوا اجناسه ولم 
دسيزوا جنسا عن جنس فمهما سلمتم غلبة الظن وجب اتباعه ٠‏ وقولهم هذا وهم لا 
يصح » فان الوهم ميل النفس من غير سبب » والظن ميلها بسبب » وهذا الفرق 
بينهما » ومن بني أمره في المعاملات على الظن كان معذورا ٠‏ ومن بناه على 
الوهم سفه ولو تصرف في مال اليتيم بالظن لم يضمن ولو تصرف بالوهم ضمن ٠‏ 
وقد ببنا الظن ههنا فيجب البناء عليه والله أعلم ٠‏ النوع الثاني في اثبات العلة 
السبر » قال ابو الخطاب : ولا يصح الا آن تجمع الامة على تعليل اصل ثم يختلفون 
في علته فيبطل جميع ما قالوه الا واحد فيعلم صحتها كيلا يخرج الحق عن أقاويل 
الأمة فنقول الحكم معلل ولا علة الا كذا أو كذا وقد بطل أحدهما فبتعين الآخر ٠‏ 
مثاله الريا بحرم في البر بعلة والعلة الكيل او القوت او الطعم » وقد بطل التعلل 
بالقوت والطعم .ثبت ان العلة الكيل فيحتاج الى ثلاثة أمور : أحدها انه لا بد من 
علة ودليله الاجماع على ان الحكم معلل فان لم يكن مجمعا عليه لم يلزم مسن 
افساد جميع العلل الا واحدة صحتها لحواز أن يكون الحكم ثابتا تعبدا اذا 
لم يوجد من الدليل على صحتها الا خلو المحل عنا سواه » والو<ود المجرد 


و15 


لا يكفي في التعليل » وقول المستدل : بحثت في المحل فلم أعثر على ما يصلح 
للتعليل 4 ليبس بأولى من قول خصمه : بحثتك فى الوصف الذى ذكرته فلم اعثر 
فيه على مناسية او ما بصلح 4 للتعليل فيتعارض الكلامان » الآمر الثانى أن كون 
سم ره حاصرا لجميع ما تعلل به اما بموافقة خصمة واما بأن اسمس حتى العحز عنابراز 
غيره » فان كان مناظرا كفاه أن يقول هذا منتهى قدرتي في السبر » فان شاركتني 
في الجهل بعيره أزمك مأ أز مني 4 وان اطلعت على علة أخرى فبازمك ابرازها 
لننظر في صحتها »> فان كممانها حينئد عناد وهو معجر م م6 وصاحيها اما كاذب واماأ 
كانم لدليل مست ااحاجة الى اظهاره وكلاهما محرم ٠‏ الثالث ابطال احد القسمين؛ 
وله في ذلك طريقان : أحدهما أن بين بقاء الحكم بدون ما يحذفه » فيبين انه ليس 
من العلة » اذ لو كان منها لم يثبت الحكم بدونه + الثاني أن بين أن ما يحذفه من 
جنس ما عهدنا من الشارع عدم الالتفات اليه في انيات الأحكام كالطول والقصر 
والسواد والسياض م أو عهد منه الاعراض عنةه في حفس الأحكام المختلف فيهسا 
لاحتمال أن يكون حجزءا مدن العلة أو شرطا فبها فلا ستفقل بالحكم ولا بازم دن عدم 
استقلاله صحة عله المستدل دونه 4 ولا نكقيه اضا أن شول بحت فى الوصسيف 
الفلاني فما عثرت فيه على مناسية فيحب الغاؤه » فان الخصم تعارضه بمثل كلامه 
فيفسد > فان بين مع ذلك صلاحية ما بدعيه علة أو سلم له ذلك سوافقة خصسه 
فذلك يكفيه انتداء يدون السبر ؛ فالسير اذا تطويل طريق غير مفيد فلنصطلح على 
رده +٠‏ وقال بعض أصحاب الشافعى : ذكفية ذلك »ع وقال دعضص المتكلمين اذا اتهق 
خصمان على فساد تعليل من سوادهما لم أفسد أحدهما علة صاحيه كان ذاك دليلا 
على صحة علته ؛ وليس بصحيح فان اتفاقهما ليس بدليل على فساد قول من خالفهما 
والذى فسدت علته منهما .عتقد فساد علة خصمه الحاضر كاعتقاد فساد علة الغائتب» 
فيتسا وى عنده الأمر فيهما فلا شعين عنده صحة احداهما ما لم كن الحكم مجمعا 
على تعليله ويبطل جميع ما قيل انه علة » والله أعلم ٠‏ النوع الثالث في اثبات العلة 
أن يبوحد الحكم بوجودها وبعدم بعدمها 04 كوجود التحريم بوحود الشدة فى 


كا روضة الناظر  ١١‏ 


الخمر : وعدمه لعدمها فانه دليل على صحة العلة العقلية وهى موجبة ؛ فأولى أن 
يكون دليلا على الشرعية وهي أمارة ولأنه يغلب على الظن بوت الحكم مستندا 
الى ذلك الوصف فاننا لو رأينا رجلا جالسا فدخل رجل فقام عند دخوله ثم جلس 
عند خروحه وتكرر منه غلب على ظننا أن العلة فى قيامه دخولهء فان قيل الوجود 
فد عر لوه بحي توقات لمعن لاساو بوم لاش الم ع1 
ولأن الوصف يحتمل أن يكون ملازما للعلة او جزءا من أحزائها » فيوجد الحكم 
عند وجوده لكون العلة ملازمة وينتفي باتتفائه ويحتمل ما ذكرتم » ومع التعارض 
لا معنى للتحكم ؛ ثم لو كان ذلك علة لأمكن كل واحد من المختلفين في علة الربا أن 
يشبت الحكم بشبوتها وينفيه بنفيها » ثم يبطل هذا المعنى برائحة الخمر المخصوصة 
به مقرونة بالشدة » يزول التحريم بزوالها ويوجد بوجودها وليس بعلة ٠‏ قلنا : قد 
بينا أن الطرد والعكس يوئر في غلبة الظن » وكون كل واحد من الطرد والعكس 
لا يؤثر منفردا لا سنع من تأثير هما مجتمعين “كان العلة اذا كانت ذات وصفين لا 
بحصل الأثر من أحدهما » واحتمال شيء آخر لا ينفي الغآن ولا لمنع من التمسك 
بما ظنناه علة ما لم يظهر الأمر الآخر فيكون معارضا ؛ والنقض برائحة الخمر غير 
لازم ؛ فان صلاحية الشيء للتعليل لا يلزم ان بعلل به اذ قد يمتنع ذلك لمعارضة 
ما هو اولى منه ٠‏ وقال قوم انما يصح التعليل به مع السبر فيقول علة الحكم 
أمر حادث ولا حادث الا كذا وكذا وببطل ما سواه ؛ والسير اذا تم بشروطه 
استغنى عما سواه مع انه لا يازم أن يكون علة الحكم أمرا حادثا » اذ بحوز أن 
تكون العلة سابقة » ويقف ثبوت الحكم على شرط حادث كالحول في الزكاة » أو 
سكون الحادث جزءا تمت العلة به » او دكون الحكم غير معال واللّه أعلم ٠‏ ومما 
بشبه هذا شهادة الاصول »؛ كقولهم في الخيل ما لا تحب الزكاة في ذكوره منفردة 
لم تجب في الذكور والاناث » ويستدل على صحتها بالاطراد والانعكاس في سائر 
ما تحب فيه الزكاة وما لا تجب ٠‏ وقولهم من صصح ظهاره صح طلاقه كالمسلم 4 
ذهب القاضي وبعض الشافعية الى صحته لشبهه بما ذكرنا » وتغليبه على الظن » 


ومنع منه بعضهم 3 والله أعلم 3 


ا 


فأما الدلالة على صحة العلة باطرادها ففاسد ؛ اذ لا معنى له الا سلامتها عن 
مفسد واحد هو النقض : واتتفاء للمسد ليس بدليل على الصحة قريما لم يسام 
من مفسك آخر 4 وأو سلمت من كل مقسك لم كن دليلا على صحتها كما لو 
سلمت شهادة المجهو 9 من جارح لم تكن ححة م لم تقم يله معدله 4 ة مزكة 4 
فكدذلك لا تكتفى الصحة باتتماء للد بل لو دل دن م شام دلا ل على الصحة ؛ يي 


ا 


الحيلة قنصس العلة مذهب يفتقر الى دليل كوضع الحكم ولا دكتفي في 
الحكم ا )ا سد له وكذاك العرة ل ويعارض» آنه 1 دلق علو الس 
واقتران الحتكم بها ليس بدليل على أنها علة فقد يلازم الخمر لون وطعم ورائحة 
يقترن به التحريم وبطرد وينعكس »؛ والعلة الشدة واقترانه بما لبس بعلة كاقتران 
الأحكام بطلوع كوكب أو هبوب ريح » ثم للمعترض في افساده المعارضة بوصف 
مطرد يختص بالأصل فلا بحد الى التقصي عنه طريقا ه ومثال ذلك قولهم في 
الخلل ماع لا يصاد من جنسه السمك ولا تبنى عليه القناطر فلا تزال به النجاسة 
كالمرق وكذلك لو استدل على صحتها بسلامتها عن علة تفسدها لم تصح لما 
ذكرنا + فان قيل دليل صحتها انتفاء المفسد قلنا بل دلبل الفساد اتتفاء المصحح ولا 
فرق بين الكلامين ٠‏ 
فصل 

منتى لزم من الوصف المتضمن للمصلحة مفسدة مساوية للمصلحة أو راجحة 
عليها » فقيل أن المناسبة نتتفى فان تحصيل المصلحة على وجه نتضمن فوات مثلها 
أو أكبر منها ليس من شأن العقلاء لعدم الفائدة على تقدير التساوي وكثرة الضرر 
على تقدير الرجحان ذلا يكون مناسيا ؛ اذ المناسب اذا عرض على العقولالسليمة 
تلقته بالقبول فيعلم أن الشارع لم برد بالحكم تحصيلا للمصاحة فى ضمن الوصف 
المعين » وهذا غير صحيح فان المناسب المتضمن للمصلحة ؛ والمصلحة أمر حقيقي 
لا ينعدم بمعارض » اذ ينتظم من العاقل أن يقول ! ى مصاحة في كذا يصدني عنه 
ما فيه من الضرر من وجه آخر ؛ وقد أخبر الله تعالى أن في الخمر وا ميسر منافع 
وآن المهما أكبر من تفعهما فلم ينف منافعهما مع رجحان اثمهما والمصلحة جلب 


١ع‎ 


المنفعة أو دفع المضرة : .ولو أفردنا النظر اليها غلب على الظن ثبوت الحكم مسن 
أجلها ؛ وانسا بختل ذلك الظن مع النظر الى المفسدة اللازمة من اعتبار الوصف 
الآخر ؛ فيكون هذا معارضا اذ هذا حال كل دليل له معارض » ثم ثبوت الحكم 
مع وجود المعارض لا بعد بعيدا ؛ ونظيره ما لو ظفر الملك بحاسوس لعدوه فانه 
يتعارض فى النظر اقتضائره أن أحدهما قتله دفعا لضرره ؛ والثانى الاحسان اليه 
استمالة له لتتكشيف حال عدوه » قفسلوكه احدى الطريقين لا بعد عيثا بل تعد 
جريا على موجب العقل ؛ ولذلك ورد الشرع بالأحكام المختافة في الفعل الواحد 
نظرا الى الحهات المختلفة كالصلاة فى الدار المغصوبة فانها سبب لاثواب من حيث 
أنها صلاة ؛ وللعقاب من حيث أنها غصب نظرا الى المصاحة والمفسدة مع أنه لا يخلو 
اما أن نتساويا أو ترجع أحدهما ؛ فعلى تقدير التساوي لا تبقى المصاحة مصاحة 
ولا الممسدة مفسدة فيازم انتفاء الصحة والحرمة : وعلى تقدير رجحان المصلحة 
ازم انتفاء الحرمة : وعلى تقدير رجحان المفسدة يازم انتفاء الصحة فلا يجتمع 
الحكمان معا ومع ذلك اجتمعا فدل على بطلا ما ذكروه ٠.‏ ثم قدرنا توقف المناسية 
على رجحان المصلحة . فدايل الرجحان انا لم نجد في محل الوفاق مناسيا سوى 
ما ذكرناه : فلو قدرنا الرجحان بكون الحكم ثابتا معقولا ؛ وعلى تقدير عدمه 
كون تعيدا » واحتمال التعبد أبعد وأندر فسكون احتمال الرجحان أظهر : ومثال 
ذلك تعليلنا وجوب النصاس على المشتركين في القتل بحكمة الردع والزجر كيلا 
بفضى اسقاطه الى فتح باب الدماء فيعارض الخصم بضرر ايجاب القتل الكامل 
على من لم بصدر منه ذلك قيكون جوابه ما ذكرناه والله أعلم ٠‏ 
١‏ 
في قياس الشسبه 
واختلف فى تفسيره ه ألم ا في أنه ححة ٠‏ فأما تفسيره فقال القاضي يعقوب 
هو أن نر دد الف رع بين أصلين : حاظر و مبيح : ويكون شيههنا بأحدهما أكثر : 
نحو أل نشسه المبيح ة في ثلاثة أوصاف : ويشيه الحاظر في أربعة قفتلحقة بأشيههما به؛ 
ومثاله تردد العيد بين الحر وبين اليهيمة في أنه سلك » فمن لم ببلكه قال حيوان 


1١54 


تجوز ببعه ورهنه وهيته واجارته وارثه أشيه الدابة : ومن بملكه قال : 
ويعاقبت وينكح ويطلق ويكلف أشيه الحر ؛ فبلحق يما هو أكثرهما شسها ٠‏ وقيل 
انيه الجمع بين الأصل والفرع بوصف بوهم اشتماله على حكمة الحكم من جلب 
المصاحة أو دفع المفسدة ؛ وذلك أن الاوصاف تنقسم ثلانة أقسام : قسم بعلم 
اشتماله على المناسسية لوقوفنا عليها نور المصيرة كمئاسية الشدة للتحريم +٠‏ وقسم 
لا نتوهم ثم مناسبة أصلا لعدم الوقوف عليها بعد البحث التام مع الفنا من الشارع 
أنه لا يلتفت اليه في حكم ما كالطول والقصر والسواد والبياض ؛ وكون الماع 
لا تبنى عليه ااقناطر ٠‏ وقسم ثالث بين القسمين الأولين ؛ وهو ما ننوهم اشتماله 
على مصلحة الحكم ويظن أنه مظتتها وقاليها » من غير اطلاع على عين المصلحة مع 
عهدنا اعتيا ر الشارع له في بعض الذحكام م كالجمع بين مسح | الرأس 0 الخف 
في نفي التكرار بوصف كونه مسحا ؛ والجمع بينه وبين الأعضاء المغسو في 
التكرار بكونه أصلا فى الطهارة » ذهذا قياس الثيه ء فالقسم الأول قياس العلة 
وهو صحيح ٠‏ والقسم الثاني باطل ٠‏ والثالث الشبه وهو مختلف فيه ء وكل 
قياس فهو يشتمل على شبه واطراد » لكن قياس العلة عرف بأشبه صفاته وأقواها 
وقياس الشيه كان أشرف صفاته المشابهة فعرف به ٠‏ وكذلك القياس الطردي عرف 
بخاصيته وهو الاطراد اذ لم يكن له ما يعرف به سواه ؛ وكل وصف ظهر كونه 
مناطا للحكم » فاتباعه من قبيل قياس العلة ؛ لا من قبيل قياس الشبه ٠‏ واختلفت 
الروابة عن أحمد رحمه الله في قياس الشبه : فروى انه صحيح » والأخرى أنه 
غير صدييح اختارها القاضي ٠‏ وللشافعي قولان كالرواتين ٠‏ ووجه كونه ححة 
هو أنه يثير ظنا غالبا يبنى على الاجتهاد فيجب أن يكون متبعا كالمناسب ؛ فلا يخلو 
اما أن يكون الحكم لغير مصلحة ؛ أو لمصلحة في الوصف الشبهي ؛ أو لمصلحة 
في ضمن الأوصاف الأخر لا يجوز أن يكون لغير مصاحة ؛ فان حكم الشارع لا 
بخلو عن الحكمة ٠‏ واحتمال كونه لمصلحة وعلة ظاهرة أرجح من احتمال التعبد 
واحتمال اشتمال الوصف الشبهى على المصلحة أغلب وأظهر من اشتمال الكوصافا 
الباقية عليها » فيغاب على الظن ثبوت الحكم به » فتعدى الحكم بتعديته ٠‏ 
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فصل 

في قباس الدلالة * وهو أن لضم بين أل شرع والأصل بدليل العلة لدل 

0 شتراكهما في العلة 4 فيازم أن شتراكهما ة في الحكم ظاهرا ٠‏ ومثاله 
قولنا فى حواز احبار السكر : جاز تزوبحها وي ا وى فتاخطة 
اعتر لاعتير دليله وهو النطق أما السكوت فمحتمل متردد ؛ واذا لم يعتبر رضاها 
أبيح تزوبحها حال السخطا ٠‏ وكذا قولنا في مس احبار العيد على التكاح ل" الس 
على اشقائه فلا حبر على ابتدائه » كالحر كان عدم الاجمار على الابقاء يدل على 
خلوص حقه 5 في النكاح وذلك اط 5000 ع الاجا, ين الاتداء « 


باب أركان القياس 


وهي أربعة : أصل : وفرع ه وعلة ؛ وحكم ٠‏ كالأول له شرطان : أحدهما 

أن يكون ثابتا بنص أو اتفاق من الخصمين : فان كان مختاها فيه ب ولا نص فيه 
لم يصح التمسك به ؛ لأنه ليس بناء أحدهما على الآخر بأولى من العكس ؛ ولو 
أراد اثبات حكم الأصل بالقياس على محل آخر لم بحز ؛ فان العلة التي نجمع بها 
بين الاصل الثاني والاول ان كانت موجودة في الفرع فليقسه على هذا الاصل 
الثاني وكفيه : فذكر الاول تطويل غير مفيد فليصسطلح على رده : وان كان الجامع 
الاصلين غير موجود في الفرع لم بصح قياسه على الاصل الاول ؛لأنه قد 
انين كنوت حكية بعلة غير موجودة في الفرع ؛ ومن شرط القياس النساوي في 
العلة ٠‏ ولا يسكن تعليل الحكم في الأصل الأول بغير ما علله به في قياسه اياه على 
الاصل الثاني ؛ انما يعرف كون الجامع علة بشهادة الأصل له ؛ واعتبار الشرع أله 
باثيات الحكم على وفقه : ولا يعرف اعتبار الشرع للوصف الا ان يقترن الحكم 
له عريا عما عا دمن كرد عل : أو جزءا من أحزائها : فانه متى اقترن بوصفين 
إبصاعم التعليل هما محتمعين ؛ أو بكل واحد منهما منفردا ؛ احتمل أن دكون ثبوت 
الحكم بهما جميعا أو بأحدهما غير معين ؛ فالتعيين تحكم : ولذلك كانت المعارضة 
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في الأصل مسؤالا صحيحا ٠‏ وقال بعض أصحاينا 3 وبحجور القياس على ما تيك 
1 د 0 ست ا و واتهما عليه الخصمان 8 ل تعس 2 الأصل منفقا عليه 
دين الأمة كانه اذا له كن مجمعا عليه فللخصم أن تعلل الحكم في الأصل بمعنى 
ميخشص به لا اتعدى الن السرع + كا ساعده المستدل على التعليل به اتقطسع 
تاي لعدم ا معنى في العرع 3 وان لم ساعده ممع الحكم في الأصل فتطيلل 
لك د ما و لقا 1ل وله د ابت لعف عا وال مو وو د يه 
منقوص بالرق ولا قتل به الحر كالمكانب : فيقول المخالف العلة فى المكاتب أنه 
يه بعلم هل المستحق لديه الوارث أم اليد « فان سلمتم ذلك امتنع قياس العيد 
علية لآن مستحقه معلوم ه وأن ملعتم معنأ الحكم فى المكاتب فدهب الأصل فطل 
القياس وهذا اليذ لصفع الوحهيين : اأحدهيا أن كل 0 من المتناظر بن مقلد ‏ قله 


له منع حكم لم عا لاء أمه لعحزه عن تقريره فانه لا شقن | مآخدذ أمامه في 
الحكمولو عرف ذلك فلا يلزم من عحزه عن تقريره فسادهءاذ من المحتملأن يكون 
لقصوره ذان امامه أكمل منهو قداعتقد صحته؛ و يحتمل أن امامهلم ,شب تالحكمفي الفرع 
لوجود مانععندهأو لفوانشرطءفلا دحوز لدمنع حكم نبت يقينا بناء على فساد ماخذه 
احتمالا ٠‏ وحاصل هذا أنه لا يخلو اما ان يمنع على مذهب امامه أو على خلافه ؛ 
فالأول باطل أعلنا أنه على خلافه + والثانى باطل فاله تصدى لتقرير مذهيه فتحف 


لل 


مؤاخذته به ٠‏ ثم لو صح هذا لما تسكن أحد الخصمين من الزام خصمه حكماء 

مذهبه غير مجمع عليه ؛ لأنه لا بعجز عن منعه ٠‏ الثاني أنا لو حصرنا القياس في 
أصل مجمع عليه بين الأمة أفضى الى خلو كثير من الوقائع عن الأحكام لقلة 
القواطع وندرة مثل هذا القياس ؛ فان كان الحكم منصوصا عليه جاز الاستناد اليه 
فى القياس ؛ وان كان مختلفا فيه بين الخصمين بشرط أن يكون النص غير متناول 
للفرع فانه اذا كان متناولا للفرع كان منصوصا عليه فلا يستروح الى القياس على 
وجه لا بجد بدا من الاسترواح الى النص ؛ فيكون تطويل طريق بغير فادة 
فليصطاح على رده ؛ وقال قوم لا بحوز القياس على المختلف فيه بحال ٠‏ لانه 
فضي الى نقل الكلام منه مسثئلة الى مسئلة ويناء الخلاف على الخلاف » وليس 
أحدهما أولى من الآخر ٠‏ ولنا أن حكم الأصل أحد أركان الدليل فيجب أن يتمكن 


١" 


من اثباته بالدليل كيقية أركانه ؛ فانه ليس من شرط مأ يفتقر اليه في اثبات الحكم 
أن يكون متفقا عليه 3 يمي أن يكون ثانا بدليل غلب على 
الطن م فيجب أن دكتفى ى الأصل اذ الفرق تحكم 4 وائما متعاأ 
من اانه بالقياس ا ه انتداء 04 قاما اذا بين ن أمكن | 3 يات ذلك شص أو باجماع 
المعنى »> اذ باس ا انما هو اتعدداية دي الي من محل الى مول بواسطة تعدي ا مقنضى 
وما لا يعقل معنأه كأوقات الصلوات وعدد الركعات ا إتتوقف فيه عل ى العنى 
ا مقنضى ولا بعلم تعدديه 4 قلا يمكن تعدبة الحكم فيه 5 الركن الثاني الحمكم و[ 
شرطان : أحدهما أن يكون حكم الفرع مساونيا لحكم الأصل 4 كقياس البيع على 
انح في الصحة ٠‏ والزنا على الشرب في التحريم » والصلاة على الصوم في 
الحكم لافضائه الى حكمته + فاذا كان أن حكم الفوع مثل حكم الأصل ] تأدى به من 
الحكة مثل ما تأدى بحكم الأصل فرحب أن نشت » أما اذا كان مخالها له خلا لصم 
قباسه عليه أن ما تأدى به من الحكمة مخالف لا تأدى حكم الأصل امأ بزيادة 
وامأ بتقصان خاذا كانت أنقص فاثيات الحكم فى الاصل يبدل على اعشارها نصفة 
الكمال فلا يازم اعتبارها بصفة التقصان : وأن كانت الحكمة في الفرع أكثر فعدول 
الشرع عنه الى حكم الأصل بدل على أن فى نعيينه مزيد فائمدة أوجبت اتعبينه ؛ أو 
على وجود مانع منع ثبوت حكم الفرع » فكيف بصعم قاسه عليه » ولأن القياس 
تعدية الحكم بتعدي علته فاذا اثبت في الفرع غير حكم الأصل لم يكن ذلك تعدية 
3 اننداء حكم 4 و5 وقو لهم في السام بلغ تاحد عوضيه أقصى مراتت الأعيان فليبلغ 
بالآخر أقصى هر اتب الديوان قماسا الدحدههما على الآخر ليبس قياس 6 اذ القياس 
تعدية ؛ الحكم وتوسعة محر أه 4 فكيف 'تختلف التعدية وهذا اثنات ضذه 6 وكذلك 
لو أثيت فى الأصل حكنا ولم مكنه اثباته فى الم رع الا ؛ بزيادة أو نقصان فهو 
باطل 6 أنه لبن على صورة التعدية + مثاله قولهم في صلاة الكسوف شاع فيها 
ركوع زائد لأنها صلاة شرعت لها الجماعة فتختص إزءادة كصلاة الجمعة تحص 
بالخطبة وصلاة ااعيد تختص بالتكبيرات ٠‏ وهذا فاسد لأنه لم شمكن من تعدية 


كا 


الحكم على وحه4ة وتقصيلة 4 الشرط الثاني َ أن كون الحم شرعنا 3 فان 
عقليا أو من المسائل الأصولة لم شت بالقياس ٠‏ لذنها قطعية للا تشك بأمور ظنية 4 
وكذلك أو أراد اثنات أصل القياس وأصل خسر الواحد بالقياس لم 3 لم ذكرناه 3 
فان كان لغويا ففي اثباته بالقياس اختلاف ذكرناه فيما مضى ٠‏ الركن الثالك : 
بحدوث العلة فكيف ا عنها و الصحيحح ان ل 000 5 العلة 4 ا 
شترط لقياس الدالالة 4 0 دحوز قياس اي على التيمم مم تأخيره عنئة فأن 
الدليل موز تآخر ه عن مد اول كان حدوث العالم دليل عا ى الصانع القديم وان 
الدخان دليل عا ى النار والاثر دليل عا ى المؤثر ولا اشترط أضا أن كون وحجود 
العلةمقطوعا َه يي الفرع بل دكفي فيه غلسةالان فانالظء٠‏ ن كالقطع في الشرعمات* الركن 
ال رابع العلة 4 و معنى العلة الشرعية العلامة 6 وبعحوز أن تكون حكماترعنا كقولنا 
العم 0 4 الخمر قلا لصح ببعة كالميئة وتكون وصقا عارضا كالشدة ةو فى الخمر 
ولازما كالصعر و النقدية او من افعال المكلفين كالقتل والسرقة ووصقفا 0 أو 
مر كبا من 0 كثيرة ِ وللا التعحوسر ذلك و فى خمسة اوصاف وتكون نفا واشاتنا 
وتكون مناسيا وغير مناست 7 وحور ان اليا تكون العلة موحودة في محل الحكم 
كتحر بم نكا الامةاعلة علة رقالو لد د وتفارقالعلة الشرعيةالعقلية في هذه الأوصاف ٠‏ 
قال أصحاينا : : من 5 شرط صحة العلة أن تكون متعدية » فان كانت قاصرة على 
محلها كتعليل الربا في الأثمان بالثمنية لم 2 وهو قول الحنفية لثلاية أواجه : 
أحدها أ أن علل الشرع امارات وللقاصرة ليست امارة على شىء ٠‏ الثانى ان لا يعمل 
بالن أنه جهل ورجم بالآن وانما حوز في العلة المتعدية ضرورة العمل بها والعلة 
القاصرة ليا عمل بها فتبقى على الأصل ٠‏ الثالث ان القاصرة لا خائدة فنها وما إيا 
فائدة فيه لا يرد الشرع به ٠‏ دليل المقدمة الاولى ان فائدة العلة تعدية الحكم 
والقاصرة له تتعدى ودليل ان قائدتها التعدي أن الحكم ثات في محل النص 
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ين برها في بر محل انس , دعي ٠‏ يكيان درف لا لراك 

نْ كن الحكم مضاخأ الى العلة ة فى محل النص لما تنعدى الحكم تعد بها 4 ولا تفخصر 
الفائدة في التعدي بل. في التعليل فائدتان سواه : احداهما معرقة حكمة الحكم 
لاستمالة القاب الى الطدآنينة والقبول بالطبع والمسارعة الى التصديق + والثانية 
قصر الحكم على محلها أذ معرفة خلو لج ع ن الحكم نفيك وت ضده وذلك 
قائدة : قلنا : قولكم الحكم تعدى محاز انعا رفه الفقهاء فان الحكم لو تنعدى لخلا 
عنه المحل الأول ؛ والتحقيق فيه أنه لا يتعدى وانما معناه انه متتى وجد فى محل 
آخر مثل تلك العلة شت مثل ذلك الحكم وظئنا أذ ن باعث الشم رع على الحكم كذا 
لا وجب اضافة الحكم ة في الثبوت | د ا 314 مضافا اليه لكان على وفقه في 
القطع والطن اذ لا شت 500 شيء مقطوع به 6 وامتناع أضافة الحكم العين 
العلة فى محل النص لا لقصورها بل لأن ثم دليلا أقوى منها » ففى غير محل النص 
ضاف اليها لصلاحمتها وخلوها من المعارض 4 وقولكم كائدة التعليل الاطلاع على 
حكدة الحكم ومصلحته » قلنا : نحن لا نسد هذا الباب لكن ليس كل معنى 
استنيط من النص علة ائما العلة معذى تعلق الحكم ك0 ني مو ضع والقاصرة لببست 
كذلك « وقولهم خائدته قصر الحكم على معحلها 6 قلنا : هذا يحصل يدون 0 
العلة اذا لم يكن الحكم معللا قصرناه على محله ٠‏ وقال اصحاب الشافعي بصمم 
التعليل بها وهو قول بعص المتكلمين واختاره أبو الخطانب لثلائة. أوحه 5 اتحدها 
ان التعدية قَّ دع صعحة العلة خلا بحوز ان تكون شر ما فاته فضي الى اشتراط تقدم 
ا شترط تأخره « وذلك أن الناظ ر ينظر في استشاط العلة واقامة الدليل على 
صحتها بالا بماء والمناسية أو تمن المصلحة المبهمة 3 نظر فيها كان كانت اعم من 
النص عداها 0 اقتصر 4 فالتعدية 0 الصحة فكيف بحوزر أن 0 من 0 
وهما كن ذلك 06 نطة + ٠‏ الثالك ان الشارع لو نص 0 7 ظلما 
بوجوب القصاص لا يمنعنا أن نظن ان الباعث حكمة الردع والزجر وان لم يتعد الى 
عبر قاتل » كان الحكمة لا تختلف باستيعاب النص لجميع الحوادث أو اقتصاره 
على البعض قو لهم : لا خائدة في التعليل بالعلة القاصرة 6 عنة جوابات : أحدهما 


عا 


المنع فان فيها فائدتين ذكرناهما : احداهما قصر ا لحكم على محلها » قولهم : ان قصر 
الحكم مستفاد من عدم التعليل ٠‏ قلنا : بل بحصل هذا بالعلة القاصرة » فان كل علة 
غير الموثرة انما تثبت بشهادة الأصل وتتم بالسير وشرطه الانحاد فاذا ظهرت علة 
اخرى انقطع الحكم خاذا ا مسكن التعليل 7 متعدية تعدى الحكم فاذا ظهمرت علة 
قاصرة عارضت المتعدية ودفعتها وبقي الحكم مقصورا على محلها ولولاها لتعدى 
الحكم ٠‏ والثانية معرفة باعث الشرع وحكمته لبكون أسرع في التصديق وأدعى 
الى القبول » فان النفوس الى قبول الأحكام المعقولة أميل منها الى قهر التحكم 
ومرارة النعيد ٠‏ ولمثل هذا الغرض استحب الوعظ والتذكير وذكر محاسن الشربعة 
ولطائف معانها » وكون المصاحة مطابقة للنص على قدرة تزيده حسنا وتأكيدا ء» 
الثاني أننا لا نعني بالعلة الا باعث الشرع على الحكم وثيوته بالنص لا يمنعنا ان 
نظن أن الباعث عليه حكمته التي في ضمنه ؛ كما أن تنصيصه على رخص السقر لا 
لا بمنعنا ان نظن أن حكستها دفع مشقة » وكذاك المح على الخفين معلل بدفسع 
المشقة اللاحقة بنزع الخف وان لم بقص عليه غيره ؛ ولا يسقط هذا الظن باستيعاب 
مجاري الحكم ٠‏ وما نص على أن كل مسكر حرام لم سنعنا أن نظن ان باعث 
الشرع على التحريم السكر ولا حجر علينا في أن نصدق فنقول انما ظننا كذا مهما 
ظئنا كذا ولا مانع من هذا الظن ٠‏ وأكثر لاع ظنية » وطباع الآدميين خلقت 
مطبعة للظنون » وأكثر بواعث الناس على اعمالهم وعقائدهم الظنون » قولهم : لا 
نسمي هذا علة ؛ قلنا ٠‏ متى سلمتم أن الباعث هذه الحكمة وهي غير متعدية وجب 
أن يقتصر الحكم على محلها وهو فائدة الخلاف ؛ ولا يضرنا أن لا تسموه علة فان 
النزاع في العبادات بعد الاتفاق على المعنى لا يفيد ٠‏ وتلخيص ما ذكرناه آنه لا نزاع 
في أن القاصرة لا يتعدى بها الحكم ؛ ولا ينبغي ان ننازع في أن يظن أن حكمة 
الحكم المصلحة المنطوية في ضمن محل النص وان لم تتحاوز محلها » ولا ينبغي أن 
نازع في تسميته علة ايضا لأنه بحث لفطي لا يرجع الى المعنى 4 فيرجع حاصسل 
التزاع الى أن الحكم المنصوص عليه اذا اشتمل على حكمتين قاصرة ومتعدية هل 
بحوز تعديته » فالصحيح أنه لا نتعدى لأنه لا متنع أن يشبت الشارع الحكم في 
محل النص رعاية للمصلحة المختصة به أو رعاية للمصلحتين جميعا ٠‏ فلا سبيل الى 
الغاء هذين الاحتمالين بالتحكم » ومع بقائهما تمتنع التعدية » والله أعلم ٠‏ 


ااا 


فصل 


فى اطراد العلة 


وهو استعرار حكمها في جميع محالها » حكى ابو حفص البرمكي في كون 
ذلك شرطا لصحتها وحهين : احدهما هو شرط » فمتى تخلف الحكسم عنها مع 
وعودها امعولانا على :انها لينف يله إن كانه منضيطة واو علي نوا"مفن الهلة 
أن "كا تمسو ما عيها وطير القاضي أنه على نويه 3ل مش القدافية عدوا لوجة 
اكع ني بحية شا لعن الم وين رز اذا هن اعتاره ايو الغطات 
وبه قال مالك والحنفية وبعض الشافعية لوحهين : أحدههما آن علل الشرع امارات» 
والأمارة لا توجب وجود حكدها معها ابدا , ١‏ كفي كونه معها فى الاغلب الأكثر 
كالغيم الرطب في الشنتاء أمارة على المطر » وكون مركوب الفاضى طارن بأب الأمير 
أمارة على انه عنده » وقد يجوز أن لا يكون عنده » فلو لم كن ن عنده في مرة لم 
بمنع ذلك من رأى تلك الامارة أن يظن وجود ما هو أمارة عليه ٠‏ الثاني أن ثبوت 
الحكم على وفق المعنى المناسب في موضع دليل على أنه العلة بدليل انه كتفي 
بذلك وان لم يظهر أمر سواه » وتخلف الحكم يحتمل إن يكون لمعارض من فوات 
شرط او وجود مانع ه ويحتمل ان كون لعدم العلة فلا ترك الدليل المغلب على 
الظن لأمر محتمل متردد + فان قيل نفي الحكم المعارض نفي للحكم مع وجود 
سبيه وهو خلاف الاصل » ونفيه لعدم العلة موافق للأصل اذ هو نفي الحكم لاتتفاء 
دليله فيكون أولى ٠‏ قلنا : هو مخالف للأصل من جهة أخرى وهو أن فيه نفي 
الققاام تنام دالوا والاقال ترون ادي طن النفى تار انا ولق اليه 
ظاهر والظاهر لا بعارض المحتمل المتردد ؛ وفرق قوم بين العلة المنصوص عليها وبين 
المستنيطة وجعل تقض المستنبطة ميطلا لها ؛ وان كانت ثانتة بنص او اجماع فلا 
تقدح ذلكفيها لأنكونها علة عرف بدليل متأكد قوي وتخلف الحكم يحتملأنيكون 
لفوات شرط أو وجود مانع فلا بترك الدليل القوي لمطلق الاحتمال + ولأن ظسن 
بوت العلة من النص وظن اتتفاء العلة من اتنفاء الحكم مستهاد بالنظر » والظنون 
اللعاميلة. معدن انرق مون الظنووق: الحاغيلة ,لامعو لدج بو ان كان تيوك الفلة 


١ 


بالاستنباط بطلت بالنص لأن ثبوت الحكم على وذق المعنى ان دل على اعتبار 
الشارع له في موضع فتخلف الحكم عنه يدل على أن الشرع الغاه » وقول القائل : 
انني أعتبره الا في موضع اعرض الشرع عنه ليس بأولى ممن قال : أعرض عنه الا 
فى موضع اعتبره الشرع بالتنصيص على الحكم ٠‏ ثم ان جوز وجود العلة مسع 
اتتفاء الحكم من : ل تخلف ا التراع ٠‏ قولهم : 

36 الحكم على وفق امعنى في موضع دا يل على انه علة ٠‏ قلنا : وتخلف الحكم 
مع وحوده دليل على أنه ليس بعلة فان اتتفاء الحكم لانتفاء دليله موافق للأصل» 
واتنفاؤه لمعارض على خلاف الأصل » قولهم : انه مخالف للاصل اذ فيه نفي العلة 
مع قيام دليلها فيتساوى الاحتمالان ؛ قلنا : متى سلمتم أن احتمال انتفاء الحكم 
لاتنفاء السبب كاحتمال اتتفائه لوجود المعارض على السواء لم ببق ظن صحة العلة 
اذ يلزم من الشك في دليل الفساد الشك في الفساد لا محالة اذ ظن صحة العلة 
مع الشك فيما نفسدها محال : فهو كا لو قال أشك في الغيم وأظن الصحو أو 
أشك في موت زيد وأظن حياته » قولهم دليل العلة ظاهر ٠‏ قلنا والمعارض ظاهر أنضها 
لسو رج اجو لجا راي لي 
تحوة تكنها اذاه قلنا": الما رقت كولها آمارة اذ فيك البااعلة ب والخلاف» مهنا 
هل هذا الوصف علة وامارة أم لا ؟ وليس الاستدلال على انه علة شبوت الحكم 
مقرونا به أولى من الاستدلال على انه ليس بعلة بتخلف الحكم عنه اذ الظاهر ان 
الحكم لا يتخلف علته او احتمال انتفاء الحكم في محل النقض لمعارض كاحتمسال 
بوت الحكم في اللاصل غير هذا الوصف او به وبغيره ٠‏ وكما أن وجود مناسب 
آخر في الأصل على خلاف الأصل كذلك وحود المعارض فى محل النقض على 
خلاف الاصل فيتساويان وبهذا شين الفرق بين العلة امون عليها والمستنيطة 
فان المنصوص عليها يثبت كونها امارة بغير اقتران الحكم بها فلا يقدح فيها تخلفه 
عنها كما لا بقدح في كو نه الغيم أمارة على المطر تخلفه عنه في بعض الاحوال 
والمستنبطة انما يثبت كونها امارة باقتران الحكم بها فتخلفه عنها يبقى ظن انما 
أمارة والله أعلم ٠‏ فاذا طريق الخروج عن عهدة النقض اربعة امور : احدها منع 
العلة فى صورة النقض ٠‏ والثاني منع وجود الحكم ٠‏ والثالث أن يبين انه مستثنى 


١ 


عن القاعدة بكونه على خلاف الاصلين ؛ وان أمكن المعترض ابراز قياس ما بنقض 
بمسألة النقض كانت علته المطردة اولى من المنقوضة ولم بقبل دعوى المعلل انه 
خارج عن القياس + والرابع بان ما سيا يا في محل النقض او تخلف ما 
عد ب ل اك لح ع ا 5 
الوه وتوت الحكم على وفقه كما كان #“قان: الغالب من ذوات الشرع اعتبا 
المصالح والمفاسد فيظن أن عدم اللجك م للمعارض فلا تكون العلة منتقضة ٠‏ 
5 
تخلف الحكم ع ن العلة على ثلاثة أضرب : أحدها ما يعلم انه مستثنى عن 
قاعدة القياس كابحاب الدية على العاقلة دون 00 جناية الشخص علة 
وجوب الضمان عليه وابيجاب صاع تمر في لبن المصراة مع ان علة ابجاب المثل 
فى المثليات تماثل الاجزاء فهذه العلة معلومة قطعا ولا تنتقض لهده الصورة ولا 
بكلف المستدل الاحتراز عنه » وكذلك لو كانت العلة مظنونة كاباحة بيع العرايا 
نقضا لعلة من يعلل الربا بالكيل او الطعم فانه مستثنى ايضا بدليل وروده على 
علة كل معلل فلا يوجب نقضا على القياس ولا يفسد العلة بل بخصصها بما وراء 
الاستثناء فيكون علة ة في غير محل الاستثناء ولا يقبل قول المناظر انه مستثنى الا 
أن يبين ذلك الخصم بكونه على خلاف قياسه ايضا أو بدليل يصلح لذلك ٠‏ والثاني 
اتنفاء الحكم لمعارضة علة أخرى ٠‏ فان قيل فلم لا ينعطف قيد على العلة يكون وصفا 
من اوصافها تدقع به النقض ؟ فتقول في مسآلة المصراة العلة في وجوب المثل 
نماثل الأجزاء مع قيد الاضافة الى غير المصراة ويكون التماثل المطاق بعض العلة » 
وعلى هذا يكون تخلف الحكم في المصراة لعدم العلة فلا يكون نقضا فليجب على 
المعلل ذلك » قلنا بل العلة مطلق التماثل » أما ان تكون سميت علة استعارة من 
البواعث فان الباعث على الفعل يسبى علة الفعل » فمن أعطى فقيرا شيئا لفقره وعلل 
بأنه فقير ثم منع فقيرا آخر وقال لأنه عدوي ومنع آخر وقال هو معتزلي فان الباقي 
على الاستقامة التى يقتضيها اصل الفطرة ولا سشعد ذلك ولا نعده متناقضا ٠‏ 
وبحوز أن شول اعطيته لفقره أذ الباعث هو الفقر وقد لا بحضره عند الاعطاء 
العداوة والاعتزال وانتفاؤهما ولو كانا جزءين من الماعث لم نبعث الى عند 


1: 


حضورهما في ذهنه وقد اليعث ولم بخطر بباله اللا محرد الفقر كذلك محرد التماثل 
علة أنه الذي سعثنا على ابجاب المثل في ضمانه ولا تحضر نا مسألة المصراة أصلا في 
تلك الحالة » ويقبح فى هذا ان يكلف الاحتراز عنه فيقول تمائل فى غير المصراة 
واما أن بسمى العلة استعارة من علة المريض لأنها اقتضت تغيير حالة » كذلك 
العلة الشرعية اقتضت تعب ير الحكم فبحوز ان السمى الوصف المة* ضف علة بدون 
تخلف الشرط ووجود المانع . فان البرودة مثلا في المريض لأنه يظهر عقيها وان 
كانت لا تحصل بمجرد البرودة 4 سل ريما نضاف اليها فى المراج الأصلى 
أمور كالبياض مثلا لكن ,ضاف المرض الى البرودة الحادثة فيجوز ايضا أن سمى 
التمائل المطاق علة وان كان ينضاف اليها آخر اما شرطا واما اتتفاء المانع والله اعلمء 
ومن سماها علة أخذا من العلة العقلية وهو عبارة عما يوجب الحكم لذاته لم يسم 
التمائل المطلق علة ولم بفرق بين المحل والعلة والشرط بل العلة المجموع » والأهل 
والمحل وضصف من أوصاف العلة + ولا فرق دين الجميع أن للعلة العلامة ٠‏ وانما 
هي امارة معرفة للحكم فاستعارتها مما ذكرنا اولا أولى والله اعلم ٠‏ الضرب اثاني 
الحكم لمعارضة علة أخرئ كقوله : علة رق الولد رق الأم نم المغرور بحر بة جارية 
ولده حر لعلة العرور ولولا أن الرق فى حكم الحاصل المندفع 3 وجب قيمة الولدء» 
فهذا لا برد نقضا ايضا ولا بفسد العلة ؛ لأن الحكم ها هنا كالحاصل تقديرا ٠‏ 
الضرب الثالث ان يتخلف الحكم لا لخلل في ركن العلة لكن لعدم مصادفتها محلها 


تبطل سرقة ما دون النصاب وسترقة الصبي أو سرقة من غير الحرز » وكقولنا 
الببع علة الملك وقد جرى فليثبت الملك في زمن الخيار 4 فيقال سطل ببيع الموقوف 
وال رهون فهذا لا بفسد العلة ؛ لكن هل يكلف المناظر جمع هذه الشروط في دليله 
كيلا برد ذلك نقضا ؟ فهذا اختلف كيه الحدليون والخيل قية بسير فان الجدل 
السسر وقية ضم نشر الكلام وحجمعه » فاما تخلف الحكم لغير أحد هذه الاضراب 
الثلائة فهو الذي تنقض العلة به وكية من الاختلاف ما قد مضئ ء 


١ 


فصل 

والسساى فق قاعدة القياس منقسم الى ما عقل معناه » والى ما لا يعقل » 
فالأول ,يصح ان يقاس عليه ما وجدت فيه العلة » من ذلك استثناء العرايا للحاحة 
لا سعد ان نيقس العنب على الرطب اذا تبين انه في معناه » وكذا ابجاب صاع من 
نمر في ابن المصراة مستثنى عن قاعدة الضمان بالمثل » نقيس عليه ما لو رد المصراة 
بعيب آخر وهو نوع الحاق ؛ ومنه أباحة أكل الميتة عند الضرورة صيانة للنفس 
واستبقاء للمهحة ؛ بقاس عليه بقية المحرمات اذا اضطر اليها » ويقاس عليه المكره 
لأنه في معناه » وأما ما لا يعقل فكتخصيصه بعض الاشخاص بحكم » كخصيصه 
أب بردة بجذعة من المعز وتخصيصه خزيمة شهادته وحده ٠+‏ وكتفربقه فئ حول 
الصبيان بين الذكر والانثى ؛ لم ينقدح فيه معنى لم .يقس عليه الفرق في البهائم 
بين ذكورها واناثها ٠‏ وفي الجملة أن معرفة المعنى من شرط صحة القياس فى 
المستثنى وغيره ٠‏ والله أعلم + 


قال أبو الخطاب : احور أن تكون العلة نفى صورة او أسم او حكم على قول 
أصحابنا كقولهم : ليس بسكيل ولا موزون ء ليس بتراب » لا يجوز بيعه فلا يجوز 
رهنة ٠‏ وقال بعضص الشاقعية : لا «حوز ان كون العدم سييأ لمات حكم 6 أن 
السبب لا بد أن يكون مشتملا على معنى يثبت لحكم رعاية له » والمعنى اما تحصيل 
مصلاحة أو نفى ممسدة هم والعدم يا تحصل به شىء من ذلك ٠‏ فلئن قلتم انه تحصل 
به الحكمة فان ما كان نافعا فقعدمه مضر وما كان مضرا فعدمه بلزم مئة منفعة ٠‏ 
و كفي في مظنة الحكم اذيازم منها الجكمة ولا شترط ان نكون مي لها 3 


عقو به في حق من وجد منه الأعدام زحرا له ؛ واعدام المضر يناسب حكما نافعا 


في حدق من وحد منه اعدامه حثا له على تعاطي مثله » فالمناسسة في الموضعين 
اتنسيت ال الاعدام وهو امر وجودي لا الى العدم ؟ فلن قلتم ان عدم الامر النافع 
للشخص بناسب ثبوت حكم نافع له حبرا لحاله » قلنا عنه جوابان : أحدهما منع 
المناسية فانه لا بخلو اما ان نشت المناسية بالنسة الى الله عز وجل او الى غيره 6 


ا١الك‎ 


وفي الجملة شرع الحائز انما يكون معقولا على من وجد منه الضرر واما شرعه 
في حق غيره فانه عدول عن مذاق القياس ومقتضى الحكمة كابجاب ضمان فرس 
زيد على عمرو اذا ناف يآفة سماوية ؛ فان قيل يناسب الثواب بالنسبة الى الله عز 
وجل فهو عود الى الوجود ؛ ثم ان وجوبه على واحد من الخلق يلزم منه مين 
الضرر في حق من وحب عليه بقدر ما يحصل من المصلحة من وجب له فلا يكون 
مناسبا فان تفع زيد بضرر عنرو لا يكون مناسبا لكونهنا في نظر الشرع على 
السواء ٠‏ الثاني أنه لا يمكن اعتباره لقوله تعالى (وأن ليس للانسان الا ما سعى) 
واثبات الحكم له لمنفعته من غير سعيه مخالف للعموم ٠‏ قلنا بل يجوز التعليل 
بالعدم » فان علل الشرع امارات على الحكم ولا يشترط فيها أن يكون منشاً 
للحكسة ولا مظنة لها » وعند ذلك لا يمتنع أن ينصب الشارع العدم أمارة اذا كان 
ظاهرا معلوما ؛ ولو قال الشارع اعلموا أن مالا ينتفع به لا يجوز بيعه » وان مالا 
يجوز ببعه لا بحوز رهته » فما المانع من هذا وأشباهه ؟ وقد تقرر بين الفقهاء أن 
اتتفاء الشرط علامة على عدم المشروط فانه ينتفي باتتفائه » واذا جاز ذلك في النفي 
ففي الاثبات مثله » فانه لو قال الشارع مالا مضرة فيه من الحيوان فمباح لكم أكله 
وما لم يذكر اسم الله فحرام عليكم أكله لم يمتنع ذلك ٠‏ وقد قال الله تعالى (ولا 
تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه) وهذا تعليق لتحريم الأكل على عدم ذكر اسم 
الله » ولأن النفي صلح ان تكون علة للنفي فياؤم مله أن بصك حم التعليل به للاثيات» 
لأن كل حكم له ضد »؛ فالحل ضده الحرمة والوجوب ضده براءة الذمة والصحة 
حدها الفساد » وكل ما نفى شيئا آنبيت ضده » كما كان لاتتفاء الحرمة فهو علة 
الاباحة ٠‏ وما ذكروه من أن النفي لا يناسب اثبات الحكم في حق الآدمي لأنه بلزم 
مئه ضرر في حق الآأدمى الآخر ٠‏ قلنا عنه حوابان ٠‏ أحدهيا ان جهات اثبات العلة 
لا تتحصر فى المناسبة » بل طرقها كثيرة على ما علم فلا يلزم من أثتفاء طريق واحد 
انتغاؤها ٠‏ الثاني ان المناسبة متحققة فيه فان ما كان وجوده نافعا لزم من عدمه 
الضرر ؛ وما كان مضرا لزم من عدمه النفع » فلله تعالى فرائض وواجيات كما أن 
له محظورات محرمات » فكما أن فعل المحرمات يناسب شرع عقوبات في خق مسن 
فعلها زحرا عنها » فعدم الفرائنضص يناسب تراثيسب العقوبات على تاركها حثا عليها » 
ولا بعد في قول من قال ان ترك الصلاة يناسب شرع القنل أن الضرب والحيس 
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وكذلك اشباهها من الواجبات » وقولهم ان هذا اعدام غير صحيح بل هو مجرد 
عدم اذ الاعدام اخراج الموجود الى العدم ولم يكن للصلاة من تاركها وجود فيعدمها 
ولا يازم من ثبوت الحكم أن يكون في حق آدمي آخر ؛ ثم لو لزم منه ضرر قلا 
تنتفي المناسبة بوجود الضرر على ما علم في موضع آخر ومثل هذا يوجد في 
الاثبات فلا فرق اذا ٠‏ وقوله نعالى (وأن ليس للانسان الا ما سعى) يتناول ما له 
دون ما عليه فليست عامة فلا يصح الاستدلال بها على عموم التعليل بالنفي » على 
أن الآبة ائما أريد بها الثواب في الآخرة دون احكام الدنيا بدليل أن فقر القررب 
صلح علة لايجاب النفقة له » وعدم المال في حق المسكين جعله مصرفا لازكاة + 
وآمثال هذا بكثر ٠‏ والله أعلم ٠‏ 
فصل 

يجوز تعليل الحكم بعلتين » لأن العلة الشرعية امارة فلا يستئع نصب علامتين 
على شىء واحد ؛ ولذلك من لمس وبال فى وقت واحد اتنقض وضوره بهما » 
ومن أرضعتها اختك وزوجة أخيك فجمع لبنهما اننهى الى حلقها دفمة واحدة 
حرمت عليك لأنك خالها وعمها ولا بحال على احدهما دون الآخر » ولا يمكن ان 
قال تحريمان وحكمان ؛ لأن التحريم له حد واحد وحقيقة واحدة ٠‏ ويستحيل 
احتمال مثلين ٠‏ فان قيل : فاذا ذكر المعترض علة أخرى في الاصل فلم يعارض 
علة المستدل ولم يقبل هذا الاعتراض اذا أمكن الجمع بين علتين » قلنا : ان كانت 
علة المستدل مؤثرة لم تبطل بذلك كما ذكرناه من الامثلة » وكاجتماع العدة والردة 
اذ دل الشرع على أن كل واحدة علة على حيالها » وان كانت ثابتة بالاستشياط 
فسدت بهذه المعارضة + لأن ظن كونها علة انما يتم بالسبر » وهو انه لا بد لهذا 
الحكم من علة ولا يصلح علة الا هذا ٠‏ فاذا ظهرت علة أخرى بطلات احدى 
المقدمتين وهو انه لا يصاح علة الا كذا ء مثاله : من اعطى انسانا شيئا فوجدناه 
فقيرا ظننا انه أعطاه لفقره وعللنا به » فان وجدناه قرا عللناه بالقرابة » فان وجدناه 
فقيرا قريبا امكن ان يكون الاعطاء لهما أو لأحدهما فلا ببقى الظن انه أعطاه 
لواحد بعينه فان قيل فلم يلزم العكس ؛ وهو وجود الحكم بدور العلة » فان 
العلل الشرعية أمارات ودلالات ؛ فاذا جاز اجتماع دلالات لم دكن من ضرورة 


١م‎ 


اثنفاء البعض انتفاء الحكم ٠‏ قلنا : هذا صحيح وانما يلزم العكس اذا لم يكن 
الحكم الا واحدة فان الحكم لا بد له من علة ؛ فاذا اتحدت واتنفت فاو تفى الحكم 
لكان ثانا بعير سبب + واما اذا تعددت العلة فلا بنتفي عند اتتفاء بعضها » بل 
عند انتفاء جميعها ١ ٠‏ 
فصل 

قال قوم : يجوز اجراء القياس ٠‏ فنقول : انما نصب الزنا سببا لوجود 
الرجم اعلة كذا وهو موجود في اللواط فيجعل سببا وان كان لا يسمى زنا » ومنع 
منه آخرون قالوا : الحكم شبع السبب دون حكمته ؛ فان الحكمة ثمرة وليست 
علة » فلا بحوز أن يوجب القصاص بمجرد الحاجة الى اارجم بدون القتل » وان 
علمنا آنها حكسة وجوب القصاص في القتل ؛ ولأن القياس في الاسباب بعتبر فيه 
التساوي في الحكسة وهذا امر استأثر لله سبحانه وتعالى بعلمه ٠‏ ولنا أن نتصب 
الاسباب حكم شرعي فيمكن أن تعقل علته وبتعدى الى سبب آخر » فان اعترفوا 
بهذا ثم توقفوا عن التعدية كانوا متحكمين بالفرق بين حكم وحكم : كمن يقول: 
بجري القياس في حكم الضمان لا في القصاص ٠‏ وفي البيع دون التكاح » وان 
ادعوا الاحالة فمن اين عرفوا ذلك بضرورة أو نظر ؛ كيف ونحن نين امكانه 
بالامئلة ٠‏ فان قالوا : هو مسكن في العقل لكنه غير واقع لأنه لا يلقي للاسباب 
علة مستتقيية تتعدى ؛ قلنا : قد ار تفع النزاع الأصولي اذ لا ذاهب الى تحورمز 
القياس حيث لا تعقل العلة ولا تتعدى 4 وهم قد ساعدوا على جواز القياس حيث 
أمكنت التعدية فارتفع الخلاف ٠‏ ثم اننا نذكر امكان القياس في الاسباب مسن 
وحهين ؛ أحدهما : تنقيح المناط فنقول : قياس اللائط على الزاني كقياس الأكل 
على الجماع في ابجاب الكفارة ؛ فانا تعرفنا ان وصف كونه زنا لا يؤثر » بل 
المؤثر كونه ابلاج فرج في فرج محرم قطعا مشتهى طبعا ٠‏ فان قالوا : ليس هذا 
بقياس ؛ فان القياس أن يقاس علق الحكم بالزنا لعلة كسذا وهي موجودة فى 
اللواط فيلحق به ؛ كما يقال نبت التحريم في الخمر لعلة الشدةوهي موجودة 
في النبيذ فيضم النبيذ الى الخمر في التحريم » ولم نغير من الخمر شيئا » ونحن 
لم نبين أن الحكم لست للجماع ولم نعاق به ٠‏ وانها علقنا الحكم بأفساد الصوم» 
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فنتعرف الحكم الوارد شرعا أبن ورد وكيف ورد : وكذاأتتم لم 
اموي الا ريه حو ارو لصوي ملو الج 
وتعليل السيبية » فأآن تعليل الحكم تعدية له عن محله مع تقريره في محله » وفي 
السببية ‏ اذا قلنا علق الشرع الرجم بالزنا لعلة كذا فالحقنا به غير الزنا ‏ تناقض 
آخر الكلام وأوله ؛ لأن الزنا ان كان مناطا من حيث انه زنا فألحقنا به ما ليس 
يزنا » آخرجنا الزنا عن كونه علة ومناطا » خانا تنبين بالآخرة أن الزنا لم يكن هو 
السبب »؛ بل معنى آعم منه ؛ وهو ايلاج فرج في فرج محرم » فكيف يعلل كونه 
مناطا بما بخرج به عن كونه مناطا والتعليل تقرير لا يعتبر » وانما يكون تعليلا أن 
لمن ةا موا مر بيت ار ؛ كما بقى الخير محلا للتحر ؛ بم وانضع اله 
محل آخر ؛ وذلك غير جار في الاسباب ٠‏ قلنا : هذا الطريق جاز لنا فى اللائط 
والنباش وهو نوع الحاق لْعدم ر المنصوص بالمنتصوص بفهم العلة احيام سال 
الحكم ؛ فيرجع النزاع الى الحكم ولا فائدة فيه ل ا 
كم ابرح ا ا ل الي مل د أثر له 
والمؤثر ائما هو كونه مشتدا مزيلا للعقل » كما تبينا | ن المؤثر في الحد ابلاج 
فرج في فرج محرم : وكماأ جعلتم الموجب للكفارة في الجماع كونه مقفسدأ للصوم» 
فالقياس في كل موضع توسعة محل الحكم يحذف الأوصاف غير الموثرة » وقولهم: 
انا اوماق الؤناع طق شواة ءاقلا : بلعو ميك لاتعياله على السشين 
الموْ ثر 0 المنهج الثاني : :أن نعلل الحكم بالحكية ونعدي الى لم بتعديها كما في 
قوله عليه السلام رزلا يقضى القاضى بين نين وم وغضيان 44 انما 8 لوسر 
دهش العقل و دمنع من أسشيفاء الفكر 6 وهو موحود في الجوع والعطلش 
المغرطين » فنقيسه عليه » وكقوانا الصبى بولى عليه لحكمة وهى عجره عن النظر 
لنفسة قيخصب الحثون سيا قباسا 5 ى الصغر لهذه اك حكمة ع وبذلك 5 
وعلي على قتل الجماعة بالواحد قياسا على الواحد بالواحد للاشتراك فى الحاجة 
الى الردع والزجر ؛ وقو لهم : الؤجر ثمرة انما تحصل بعد الحكم 0 
علة ؟ قلنا اع ل ا و الوا ا مم 
الخروج سابقة 5 2 0 نفس اللقاء كذلك ههنأ الحاحة الى العصمة 
هي الباعثة وهي متقدمة ٠‏ 


م 


فصل 

ويحري القياس في الكفارات والحدود وهو قول الشافعية » وأتكره الحنفية» 
لأن الكفارات والحدود وضعت لتكفير الاثم والزجر والردع عن المعاصي والقدر 
الذي يحصل ذلك به من غير زبادة امر استاثر الله بعلمة » وكذلك الحكم سقدار 
معلوم في الصلاة والزكاة والمياه لا يعلمه الا الله سبحانه » فلم بحز الاقدام عليه 
بالقياس ؛ ولأن الحد يدر بالشبهة ؛ والقياس لا بخلو من الشبهة : ولنا ما تقدم 
في المسآلة التي قبلها من انه بحري فيه قياس التنقيح » ولأنه حكم من أحكام 
الشرع عقلت علته فجرى فيه القياس كبقية الأحكام : وما ذكروه يبطل بسائر 
الأحكام فانها شرعت أصالح العباد والقياس بحري فيها » ولو ساغ ما ذكروه 
لساغ لنفات القياس في الحماة ؛ ولأننا انما نقيس اذا علمنا الأصل » وشت ذلك 
عندنا بالقياس فيصير كالتوقيف » فأما ما لا نعلمه كأعداد الركعات ونحوه فلا 
بحري القياس فيه ء وقوالهم : أن فى القياس شيهة ٠‏ قلنا : بيبطل يخير الواحد 


والشهادة : والظاهر أنه يثبت به الحد مع وحود الاحتمال فيه ٠‏ 

مسألة : والنفي على ضربين : طارىء كبراءة الذمة من الدين فوو حكم شرعي 
يجري فيه قياس العلة وقياس الدلالة كالاثبات » ونفي أصلي وهو البقاء على ما 
كان قبل ورود الشرع كاتنفاء صلاة سادسة ؛ فهو منفى باستصحاب موجب العقل 
«فلا بحري فيه قياس العلة لأنه لا موجب له قبل ورود السسع ؛ فليس بحكم شرعي 
حتى نطلب له علة شرعية » بل هو نفي حكم الشرع ولا علة له انما العلة لما يتجدد» 
لكن يجري فيه قياس الدلالة » وهو أن يستدل بانتفاء حكم شيء على انتفانه 
عن مثله » ويكون ذلك ضم دليل الى دليل هو استصحاب الحال ٠‏ والله أعلم 6 

1 

قال بعض أهل العلم : نتوحه على القياس اثنا عشر سؤالا : الاستمسار » 

وفساد الوضع »؛ وال منع ٠‏ والتقسيم ٠‏ والمطالبة ٠‏ والنقض ٠‏ والقول بالموجب ٠‏ 


والقلب ٠‏ وعدم التأثير » والفرق ٠‏ والمعارضة ٠‏ والتركيب ؛ واما الاستفسار 
فيتوجه على المجمل + وعلى المعترض اثبات الاجمال » ويكفيه في اثباته بيان 


ما 


أحتمالين فى اللفظ ؛ ولا يلزمه بان المساواةٌ سنهما لأنه لبس فى وسعه ذلك ٠‏ 
وجوابه بمنع تعدد الاحتمال او بترجيح احدهما » السؤال الثاني قساد الاعتمار 
وهو أن يقول هذا قياس يخالف نصا فيكون باطلا فان الصحابة رضي الله عنهم 
كانوا لا يصيرون الى قياس مع ظفرهم بالخسر » فانهم كانوا يحتمعول لطللب 
الاخبار » ثم بعد حصول اليأس كانوا يعدلون الى القياس » وقد آخر معاذ رضي 
الله عنه العمل به عن السنة فصوبه النبى يلثم والحواب من وجهين : احدهما 
أن سين المعارضة ٠‏ والثانى سان أن القياس الذي استند اليه من قميل ما لحب 
تقديمه على المعارض المذكور ٠‏ السؤال الثالث فساد الوضع وهو أن يبين ان الحكم 
المعلق على العلة تقتضي العلة نقيضه ء مثاله ما لو قال في التكاح بلفظ الهبة ينعقد 
به غير النكاح فلا ينعقد به النكاح كالاجارة » فيقال له : هذا تعليق على العلة ضد 
ما تقتضبه ٠‏ فان انعقاد غير التكاح بهالا عدم الانعقاد ٠‏ وجوابه 
من وجهين : أحدهما أن يدفع قول الخصم انه يقتضي نقيض ذلك ٠‏ الثاني ان 
يسلم ذلك ويبين انه يقتضي ماذكره من وجه آخر والحكم على وفقه فيجب تقديمه» 
لأن الأخذ بما ظهر اعتباره اولى من الاخذ بغيره » فان ذكر الخصم لا ذكره اصلا 
يشهد له بالاعتبار فهو اتتقال الى سؤال المعارضة ٠‏ السئال الرابع المنع » ومواقعه 
أربعة : منع حكم الاصل ٠‏ ومنع وجود ما يدعيه علة » ومنع كونه علة » ومع 
وجوده في الفرع ٠‏ وقد اختلف في انقطاع المستدل عنه توجه منع الحكم في 
الأصل » والصحيح انه لا ينقطع على التفصيل الذي ذكرناه ٠‏ الثاني منع وجود 
ما بدعيه علة في الاصل » فعند ذلك بحتاج المستدل الى اثبانه ان كان عقليا 
بالاسترواح الى ادلة العقل » وان كان محسوسا بالاستناد الى شهادة الحس » 
وان كان شرعيا فبدليل شرعي » وقد يقدر على ذلك باثبات اثر أو أمر بلازمه ء 
الثالث منع كونه علة فيحتاج الى اثباتها بأحد الطرق التي ذكرناها ٠‏ الرابع منع 
وجود ما ادعاه علة في الفرع ؛ ولا بد من ببان ذلك بطريقة السؤال الخامس : 
التقسيم ؛ وحقه أن بقدم على المطالبة اذ فيه منع » والمطالبة تسليع محض ٠‏ والمنع 
بعد التسليم غير مقبول اذ هو رجوع عن ما اعترف به » والتسليم بعد المنع بقبل 
لأنه اعتراف بما أنكر فيقبل لأنه علته » والاتكار بعد الاعتراف له قلا قبل » 
وشترط لصحته شرطان : احدهما أن يكون ما ذكره المستدل منقسما الى ما بمنع 


كما 


ويسلم » فلو أورد ذلك بذكر زيادة في الدليل على ما ذكره المستدل فلا يصح ؛ 
لأنه يبهد لنفسه شيئا ثم يوجه الاعتراض فحينئذ يكون مناظرا مع تفسه لا مع 
خصمه ٠‏ الثاني أن يكون حاصرا لجميع الاقسام ٠‏ فانه اذا لم يكن حاصرا 
فللمستدل ان سين أن مورده غير ما عيئه المستدل بالذكر ٠‏ فعئد ذلك بندفع ٠‏ 
وطريق المعترض في صيانة تقسيمه عن هذا الدفع ان يقول عند التقسيم ال عنيت 
به هذا المحتمل فمسام والمطالبة متوجهة » وان عنيت به ما عداه فممنوع + وذكر 
قوم ان من شرط صحته ان يكون الاحتمال في الاقسام على السواء لكن يكفيه 
بان الاحتمالات ولا بازمه بيان المساواة لكونه غير مقدور عليه وأنه اذا بين المستدل 
ظهور اللفظ في محمل اما بحكم الوضم واما بحكم العرف واما بقرينة وجدت 
فسد التقسيم + قال ولو لم يكن اللفظ مشهورا في أحدهما فللستدل ان سين 
ظهوره بأن يقول للمعترض سلمت آن اللفظ غير ظاهر في غير هذا المحتمل ولا بد 
للمعترض من تسليم ذلك ضرورة صحة تقسيمه فان شرطه تساوي الاحتمالات 
وآنا أسلم ذلك ايضا فيلزم ان يكون ظاهرا في الاحتمال الذي عنيته ضرورة نفي 
الاشتراك فانه على خلاف الأصل » ويمكن ان يمئع ان تساوي الاحتمالات شرط 
اذلا حجر على المستدل أن يفسر كلامه بما يحثمله وان كان الظاهر خلافه » فكذلك 
لا حجر على المقسم في تقسيمه الى ما يمكن المستدل أن يفسر كلامه به ء وجواب 
التقسيم من حيث الجدل يدفع اتقسام الكلام او يبان ظهور احد الاحتمالين او 
ببيان ان الكلام غير منحصر في الاقسام المذكورة » وان اختار الجواب الفقهي 
فأمكنه الدلالة على المنع واختبار القسم المسلم » فالأحسن اختيار القسم المسلم 
لأنه يستغني عن الدلالة على المنع » وان اختار القسم الآخر جاز » فان فيه تكثيرا 
للفقه » وان لم يقدر الا على سلوك احد الطريقين فليختره ٠‏ القسم السادس في 

السؤال المطالية » وهى طلي المستدل بذكر ما يدل على ان ما جعله جامعا هو العلةء 
وهو المنع الثالث في المعنى » وفيه تسليم وحود العلة في الفرع وفي الأصل وتسليع 
الحكم وجواب ذلك كونه علة بأحد الطرق التي ذكرناها » القسم السابع في 
السئؤال النقض » ومعناه ابداء العلة بدون الحكم » أي أن لا تكون العلة مطابقة 
للحكم » وقد ذكرنا الخلاف في كونه مفسدا للعلة فيما مضى » ورجحنا قول من 


خم ا 


قال بصحة النقض » واختلف فى وجوب الاحتراز فى الدليل عن صورة النقض » 
ثم للمستدل في دفع النقض طرق اربعة : منها منع وجود العلة او الحكم في صورة 
النقض » وليس للمعترض ان بدل عليه اذ فيه تقل الكلام الى مسألة اخرى ‏ 
ونصدي المعترض لمنصب الاستدلال » وكل واحد منها على خلاف ما يقتضيه جمع 
العلام ٠‏ فان قال المستدل لا أعرف الرواية فيها كفى ذلك في دفع النقض ؟ لأن 
كون م هذه المسألة من مذهيه 000 فيه » فلا يترك ما قام الدليل على صحته 
مستندا لذلك ٠‏ من فوات 07 اوه وجود ود ماقم ليظن استناد تخلف الحكم اليه ٠‏ 
فيبقى الظن المستفاد من الدليل بحاله » ويكفيه ان سين في صورة النقض معنى 
بناسب اتتماء الحكم او فوات أمر يناسب الاشتر اط »م فان الغالب اعشا أر المصالح. 
والمفاسد , ولا العشير قول من قال للا بد ان بين وحود المانع او كوات الث رط في 
صورة النفض + ولا ينبت ذلك ما لم يوجد المقتضى ؛ ولا يثبت كونه مقضيا ما لم 
يشبت المانع فيفضي الى الدور » لأنا تقول ل كونه منأسسا معتمرا يدل على كون»ه 
مقتضسا وائما رك لمعارضة تخلف الحكم م فاذا ظهر ما إيبصلح مسئندا له وحب 
أحالة الحكم عليه وبقي الظطن الأول بحاله 4 ولو ابدى النقض على اصل المستدل 
فيلزمه الاعتذار عنه » ويكفيه في ذلك امر يوافق اصله ؛ وان ابداه على اصل نفسه 
وقال هذا الوصف لم يطرد على أصلي فكيف بازمني اتباعه لم ,يصح ؛ فان المستدل 
اذا أثنت أن ما ذكره مقتضى الحكم نظرأ الى الدليل لزم خصمة الانقياد اليه 
والعمل بمقتضاه في جميع الصور وكان حجة عليه في صورة النقض كما هو ححة 
في المسآلة التي هما فيها ؛ فان ما ذكره في الدليل على كونه علة مغلب للظن انما 
ترك لمعارض ولا تقل معارضة الخصم بأصل نفسهة ٠‏ الرابع في دفع النقض أن 
بين كونه مستثنى عن القاعدة بكونه على خلاف الاصلين على مام رراء ولو قال 
الترض م « كرت من ايل على كد عه موجود ني صورة التق نهذا نقض 
فى ذلك أدنى دليل ليق بأصلهء وأما الكسر وهو ابداء الحكمة ددون الحكم فعير 
لازم لأن الحكم مما لا ينضبط بالرأي والاجتهاد فيتعين النظر الى مرد الشارع في 


١م‎ 


ضبط مقدارها ؛ واذا احترز عن النقض بذكر وصف في العلة لا أثر له في الحكم 
لو عدم في الاصل لم يعدم الحكم بعدمه لم يندفع النقض به » نحو قولهم في 
الاستجمار حكم تعلق بالاحجار يسستوى فيه الثيب والابكار » فاشترط فسيه 
العدد كرمى الجمار + وقال قوم يندفع به النقض لأن العلة يشترط لها الطرد » فاذا 
لم يكن الوصف المؤثر مطردا ضمنا اليه وصفا غير مؤثر لتكون العلة مؤثرة مطردة؟* 
ولنا أن الوصف الطردي بمفرده لا يصاح للتعليل به في موضع فلا يجوز التعليل 
به مع غيره » كما لو كان خاليا عن الطرد والتأثير وهذا صحيح » فان ما ليس له 
أثر اذا كان مفردا لا وثر بغيره كالفاسق فى الشهادة ؛ وان احترز عن النقض 
بشرط ذكره في الحكم ؛ مثل ان يشول : حران مكلفان محقونا الدم فوجب ان 
بشت » بينما القصاص فى العمد كالمسلنين » فقيل هذا اعتراف بالنقض لأن علته 
الأوصاف المذكورة اولا : 4 فبجب ان شبت حكمها حيث وجدت » قاذا قال فى العمد 
اعترف بتتخلف حمكمها فى الخطا فتكون العلة قاصرة » ويجب ان يذكر العبد ان 
كان وصفا من العلة مع الاوصاف المتقدمة وقال آخرون 0 صحيح لأن الوصف 
المذكور آخرا وهو العمد متقدم في المعنى وهذا جائز بم المفعول على الفاعل 

وان كان متآخرا في اللفظ » فانْ للعمد اثرا ة القساسن فيس ان كوف ا ل 
العلة واختاره ابو الخطاب » الوجه الثامن في الاعتراض القلب » ومعناه أن يذكر 
لدليل المستدل حكما ينافي حكم المستدل مع تبقية الأصل والوصف بحالهما ٠‏ 
وهو قسمان : احدهما أن ببين انه يدل على مذهيه ؛ مثاله ٠‏ أن يعلل حنفى فى 
الاعتكاف بغير صوم بأنه لبث محض فلا يكون قربه بمفرده كالوقوف بعرفة » 
فيقول المعترف لبث محض فلا يعتبر الصوم في كونه قربة كالوقوف بعرفة» القسم 
الثاني : أن يتعرض لبطلان مذهب خصمه كما لو قال حنفي في مسح الرأس 
ممسوح في الطهارة فلا بجب استيعابه كالخف ٠‏ فيقول خصمه ممسوح في 
«الطهارة فلا نتقدر بالربع كالخف » او يقول في بيع الغائب عقد معارضة فينعقد مع 
جهل العوض كالتكاح ؛ فيقول خصمه فلا يعتبر فيه خيار الرؤية كالتكاح , 
فيلزم من الوفاء بموجب ذلك امتنساع التصحيح فانه لازم لذلك في 
مذهب الخصم ٠‏ وبازم من اتتفاء اللازم اتتفاء الملزوم لا محالة + والقلب 

نوع من المعارضة لكنه يزيد على مطلق المعارضة يكونه يعارضه بغير المذكور 1 


مما 


فيستغني عن مون كثيرة يحتاج اليها في المعارضة من الأصل وبيان الجامع وجيب 
الوجه التاسع في السئؤال المعارضة ٠‏ وهو قسمان : معارضة فى الاصل ومعارضة 
في الفرع ؛ وأحسنهما المعارضة في الاصل لأنه لا يحتاج الى ذكر غير صلاحية 
ما يذكره ولا يحتاج ج الى أصل وفي المعارضة في ي الفرع يحتاج الى ذكر صلاحية 
ما يذكره للتعليل للتعليل وأصل ,شهد له » ثم ينقاب مستدلا والمستدل معترضا عليه ٠‏ 
ومعنى لمعارضة في الأصل ان يبين في الاصل الذي قاس عليه المستدل معنى 
يقتضي الحكم ؛ فقد قال قوم اله لا يحتاج المستدل الى حذفه » لأنه لو اتفرد 
ما ذكره صح التعليل به وانما صح لصلاحيته لا لعدم غيره » اذ العدم ليس من 
جملة العلة وصلاحيته لا نختلف » ولأن معنى العلة أنه اذا وجدت ثبت الحكم 
عقبة » فعند ذلك لا تتحقق المعارضة بين الوصفين اذا امكن الجمع بأن قال اذا 
وجد كل واحد منهما ثبت الحكم ؛ فان بين المعترض ان الوصف الذي ذكره 
يناسب اثبات الحكم عند وجود ما ذكره المستدل فيكون من قبيل المانع في ١:‏ 
الفرع ٠‏ والصحيح أن المستدل بلزمه حدف ما ذكره المعترض اذ المناسب 1 
عن شهادة الاصل غير معمول به ٠‏ فاذا استند الى اصل ثبت الحكم على وفقه ؛ 
فالناظر المجتهد ليس له العمل به ما لم يبحث بحيث يستفيد ظنا غاليا انه ليس 
ثم مناسب آخر + وأما المناظر فيكفيه محرد تقرير المنامسة واثبيات الحكم على وفقه 
دفعا لشغب الخصم الى ان ين المعترض في الأصل مناسيا آخر » فعند ذلك 
نتعارض احتمالات ثلاثة : احدها ان شت الحكم رعابة لما ذكره المستدل واحثمال 
ثبوته رعاته لهما جميعا » ولعل هذا الاحتمال أظهر ؛ فانه لو قدر ثبوت الحكم 
لأحدهما بعيئه كان اعراضا عن اعتبار الآخر وهو خلاف دأب الشارع فانه لا يزال 
بسعى في اعتبار المصالح » ويمتنع التعليل بكل واحد من المناسبين استقلالا » فان 
لى ا'تعليل | بالمناسب ثوته لمصلحته لا غير ١‏ كافية » فعند ذلك هت 
معنى تعليل بالمناسب ثبو عير أي هي اف بمتنع 
مثل هذا القول بالنسبة الى الآخر لا ببنهما من التضاد ٠‏ فانا اذا قلنا لهذا لا غير 
فقد نفينا ما عداه » فاذا قلنا ثبت لهذا الثاني لا غير كان هذا القول تقيض الاول ٠‏ 
ولا سكن تعليل الحكم بواحد بعينه يدون ضميمة قولنا لا غير » فان هذا موجود 
بالنسبة الى كل واحد من اجزاء العلة » والعلة المجموع لا كل جزء بمفرده © وان 


كما 


فسرت العلة بأنها أمارة فمتى عرف ثبوت الحنكم بشيء استحال معرفة ثبوته بغيره 
اذ المعلوم لا يعلم ثانيا » وبيان ان الاحتمال الثالث أظهر انا لو رأينا انسانا اعطى 
فقيرا ذا قرابة له غلب على الظن انه اعطاه لهما جميعا ٠‏ ثم لا حاجة للمعترض الى 
ترجبح احتمال بل نكفيه تعارض الاحتمالات فيحتاج المستدل الى دليل ترجيح 
ما يذكره فانه لا أقل من الدليل المظنون في اثبات الغرض ٠‏ ثم غرض المعترض 
بحصل بأحد الاحتمالين : احتمال ثبوت الحكم بمحرد ما ذكره » واحتمال ثبوته 
بالمناسبين جميعا » وغرض المستدل لا بحصل الا من احتمال ثبوت الحكم بمجرد 
ما ذكره ؛ ووجود أحد الاحتمالين لا بعينه اقرب من احتمال واحد متعين في نفسه 
اذا تساوت الاحتمالات ٠‏ وللمستدل في الجواب طرق اربعة : احدها ان سين مثل 
ذلك الحكم ثابتا بدون ما ذكره المعترض فيدل على استقلال ما ذكره المستدل 
بالحكم » فان بين المعترض في الأصل الآخر مناسبا آخر لازم المستدل أيضا حذفه ٠‏ 
ولا يكفيه ان بول كل واحد من المناسبين ملغى بالاصل الآخر لجواز أنيكونالحكم 
في كل أصل معلل بعلة مختصة به : فان العكس غير لازم في العلل الشرعية ٠‏ 
الطريق الثاني : ان سين الغاء ما ذكره المعترض في جنس الحكم المختلففيه كظهور 
الغاء صفة الذكورية في جنس احكام العتق ؛ ولذلك الحقنا الأمة بالعبد في السراية» 
الطريق الثالث : أن يبين أن العلة ثابتة بنص او تنبيه من الشارع على ما ذكراه 
فيما تقدم ٠‏ الطريق الرابع : بختص ما يدعي المعترض فيه ان ما ذكره علة مستقلة 
بدون ضمه الى ما ذكره المستدل ؛ وهو ان بين رجحان ما ذكره على ما ابرزه 
المعترض » فاذا ظهر ذلك اما بدليل واما يتسليم المعترض لزم ان يكون هو العلة 
اذا توافقنا على كون الحكم معللا بأحدهما كالكيل مع المعم لامتناع اعتبار 
المرجوح والغاء الراجح فان تحصيل المصلحة على وجه يفوت مصلحة اعظم منها 
ليس من شأن العقلاء فلا دمكن نسيته الى الشارع ٠‏ اذا ثبت هذا فاذا كان على ما 
ذكره المستدل مناسبا فلا يكفي المعترض ان يذكر وصفا شبيها لأن المناسب اقوى 
على ما لا بخفى » للقسم الثاني في المعارضة ؛ المعارضة في الفروع » وهو أن ,يذكر 
في الفرع ما بمتنع معه ثبوت الحكم » وهو ضربان : احدهما أن يعارضه بدليل 
آكد منه من نص او اجماع وقد ذكرناه في فساد الاعتبار » الثاني : أن يعارضه 


١ بم‎ 


بابداء وصف في الفرع وقد يذكر في معرض كونه مائعا للحكم في الفرع » وقد 
يذكر في معرض كونه مانعا للسببية ؛ فان ذكر مانعا للحكم احتاج في اثبات كونه 
مانعا الى مثل طريق المستدل فى اثبات حكمه من العلة والاصل ؛ ونفتقر ان تكون 
علة المعترض في القوة كعلة المستدل ان كان طريق المستدل النص او التنبيه فلا 


بكفى المعترض المعارضة بوصف مخيل ٠‏ وان كان طريقه المناسية فلا يكفى المعترض 
المعارضة بوصف شبهي + وان ادعى كونه مانعا للسببية فقد قيل لا يحتاج الى اصل 
فان الحكم ثبت للحكمة وقد علمنا اتنفاءها » وان بقي احتمال الحكمة ولو على 
بعد لم يضر المستدل لما عرف من دأب الشارع الاكتفاء بعد المظنة باحتمال الحكمة» 
وان بعد فيحتاج الى اصل يشهد له بالاعتبار ليبين به ان الشارع لا يكتفي بما وجد 
من احتمال الحكمة معه * وفي المعارضة في الفرع ينقاب المستدل معترضا دليل 
المعترض بما امكنه من الاسئلة التي ذكرناها ٠‏ وقد قال قوم لا تقبل المعارضة 
لأن حق المعترض هدم ما بناه المستدل » وذكر المعارضة بناء قلا يلبق بحالة » 
والصحيح انها تقبل اذ فيه هدم ما بناه » فان دليل المستدل اذا صار معارضا لم 
تبق دلالته اذ المعارض له حكم العدم في اثبات الحكم ٠‏ الوجه العاشر فى السؤال 


عدم الثاثير » ومعناه أن يذكر في الدليل ما يستغني عنة في اثبات الحكي فى اللأصل» 


اما لأن الحكم يثبت بدونه » واما لكونه وصفا طرديا ٠‏ مثال الأول ما لو قال فى 
بيع العائب مبيع لم بره فلا بصح بيعه كالطير في الهواء فذكر عدم الروية ضائع 
فان الحكم يثبت بدونه فانه لا يصح ببع الطير في الهواء ولو كان مرثئيا فيعلم 
ان العلة فيه غير ما يذكره المستدل ٠‏ ومثال الثاني قولهم في الصبح : صلاة لا 
يجوز قصرها فلا يجوز تقديمها على الوقت كالمغرب فان هذا وصف طردي على 
المانع او الى اشتماله على شرط للحكم فلا يكون من هذا القسم » وهكذا لو كان 
الغرض في بعض الصور فيكون مقبولا اذا لم تكن الفتيا عامة ؛ وان عم الفتيا فله 
ال بخص الدليل ببعض الصور لأنه لا يفي بالدليل على ما أفتى به والله اعلمء 
الوجه الحادي عشر فى السؤال التركيب ه وهو القياس المركب من اختلاف مذهف 
الخصم كما لو قيل في المرأة البالغة انها انثى فلا تزوج نفسها كابئة خمس عثرة ؛ 


مما 


فالخصم يعتقد انها لا تزوج نفسها لصغرها » فقد قيل هذا قياس فاسد لأنه فرار 
عن فقه المسألة برد الكلام الى مقدار سن البلوغ وهي مسألة اخرى » وليس 
ذلك بأولى من عكسه » وقيل يصح التمسك به لأن حاصل السؤؤال راجعم الى 
المنازعة في الاصل وابطال ما يدعي المعترض تعليل الحكم به ليسام ما بدعيه مين 
الجامع في الاصل » ولا بازم منذلك فساد القياس كما في سائر المواضع ٠‏ 
الوجه الثاني عشر في السئوال القول بالموجب ٠‏ وحقيقته تسليم ما جعله 
المستدل موحبا لدليله مع شاء الخلاف » واذا تنوجه انقطع المستدل » وهو آخر 
الاسئلة اذ بعد تسليع الحكم والعلة لا تجوز له المنازعة في واحد منهما بل اما ان 
يصح فينقطع المستدل واما ان يفسد فيتقطع المعترض » ومورد ذلك موضعان : 
أحدهما أن بنصب الدليل فيما يعتقده مآخذا للخصم ؛ كما لو قال في القتل بالمثقل 
التفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب القصاص كالتفاوت في المتوسل اليه ٠ ٠‏ فيقول 
المعترض انا قال بسموحب الدليل والتفاوت في الوسيلة لا سنع وجوب القنل ولا 
يلزم القصاص فانه لا يلزم من عدم المانع ثبوت الحكم وهذا النوع نتفق كثيرا ٠‏ 
وطريق المستدل في دفعه ان بين لزوم محل النزاع منه أن قدر عليه ٠‏ او يبين ان 
الخلاف مقصود فيما بعرض له ة في الدليل كما في مسألة المديون لو ذكر في الدليل 
حكما ان الدين لا يمنع وجوب الزكاة او في مسألة وطء الثيب ان الوطء لا يمئع 
الرد ونحو ذلك مما اشتهرت المسألة به فان اشتهار المسألة به يدل على وقوع 
الخلاف فيه ؛ او بقول عن هذا الحكم سئلت وبه آفتيت وعن دليله سئات فالقول 
بموجبه نسليم لا وقع التنازع ييننا فيه ء واختلفه في تكليف المعترض ابداء مستند 
القول بالموجب فقيل بلزمه ذلك كيلا بأني به تكرا وعنادا ومنهم من قال لا بلزمه 
ذلك فانه اذا سلم ما ذكره المستدل وعرف انه لا يلزم منه الحكم فقد وفى بما هو 
حقيقة القول بال موجب وبقي الخلاف بحاله فيتبين ان ما ذكروه ليس بدليل ء والمورد 
الثاني ان بتعرض لحكم يمكن المعترض تسليمه مع بقاء الخلاف » مثاله لو قال في 
وجوب زكاة الخيل : حيوان تجوز المسابقة عليه فتحب الزكاة فيه كالايل » فيقول 
المعترض انا قاثل بموجبه وعندى انه تحب فيه زكاة النجارة والنزاع في زكاة 
العين ٠‏ وطريقة المستدل في الدفع أن بقول النزاع في زكاة العين ؛ 
وقد عرفنا الركاة بالالف واللام فى يي سياق الكسلام فينصرف الى موضع 


كحذخا 


الخلاف ومحل الفتيا ٠‏ ولو اورد القول بالموجب على وجه بغير الكلام عن ظاهره 
فلا توجه فمكون منقطعا ٠‏ مثاله ما لو قال المستدل في ا زالة النجاسة مائع لا يرفع 
الحدث فلا يزيل النجس كالمرق فيقول المعترض أقول به فان الخل خل النحس عندي 
لا يزيل النحاسة ولا الحيدث فلا بصح ذلك ذانه بعلم من حال المستدل انه بعلي 
بقوله مائع الخل الطاهر اذ هو محل النزاع واللفظ يتناوله والله سبحانه اعلم ٠‏ 
وقد بعترض على القياس بغير ما ذكرناه كقول نفاة القياس هذا استعمال للقياس 
في الدين ولا نسلم انه ححة وقول الحنفية هذا 0 للقياس فى الحدود 
والكهما رات او في المظان ونحو ذلك ما يبنا مسائله فينا مضى وذكرنا حى - 3 
خصومنا والجواب عنها فلا حاجة الى اعادنه ٠‏ وقد اختلف فى وجوب ثرتباب 
الاسئلة ولا خلاف في اله احسين واولى ٠‏ والله سبحانه وتعالى أعلم 


أعلم ان الاجتهاد في اللغة بذل المجهود واستفراغ الوسع فى فمل » ولا 
يستعمل الا فيما فيه جهد ‏ ويقال اجتهد في حمل الرحى ولا يقال اجتهد في حمل 
خردلة ٠‏ وهو في عرف الفقهاء مخصوص ببذل المجهمود في العلم بأحكام الشرع ٠‏ 
والاجتهاد التام أن يبذل الوسع في الطلب الى ان بحس من نفسه بالعجز عن مزيد 
طلب ٠‏ وشرط المجتهد احاطته بمدارك الاحكام المثمرة لها وهى الاصول التى 
فصلناها : الكتاب والسنة والاجماع واستصحاب الحال والقياس التابع لها وما 
بعتبر في الحكم في الحملة وتقدم ما بجب تقديمه منها ٠‏ فأما العدالة فليست 
شرطا لكونه محتهدا بل متى كان عالما بما ذكرناه فله ان بأخذ باجتهاد نفسه ؛ لكنها 
شرط لحواز الاعتماد على قوله فمن ليس عدلا لا نقبل فتياه + والواجب عليه فى 
معرفة الكتاب معرفة ما نتعلق منه بالاحكام وهي قدر خمس مائة آبة » ولا يشترط 
حفظها بل علمه بمواقعها حتى يطلب الآبة المحتاج اليها وقت حاجته » فالمشترط في 
معرفة السنة معرفة احاديث الاحكام وهي ان كانت كثيرة فهى محصورة » ولا بد 
من معرفته للناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة ويكفيه ان يعرف ان المستتدل 
به في هذه الحادثة غير منسوخ ء وبحتاج ان يعرض الحديث الذي يعمد عليه فيها 


أنه صحييح غيسر ضعيف : اما سعرقة رواته وعدالتهم »> واما بأخذه من الكتب 


0 


الصحرحة التى ارتضى الألمة رواتها » واما الاجماع فيحتاج الى معرفة مواقعه » 
ويكفيه أن بعرف أن المسئلة التي يفتى فيها هل هي من المجمع عليه أم من المختلف 
فيه أم هي حادثة » وبعلم استصحاب الحال على ما ذكرناه في بابه ٠‏ ويحتاج 
الى معرفة نصب الأدلة وشروطها ومعرفة شيء من النحو واللغة تيسر به فهم 
خطاب العرب 6 وهو ما ميز به بين صرح العلام وظاهره ومحمله وحقيقئه 
ومحازه وعامه وخاصه ومحكميه ومتشابهه ومطلقه ومقيده ونصه وفحواه ولحنه 
ومنهومه ٠‏ ولا بلزمه من ذلك الا القدر الذي بتعلق به الكتاب والسنة ويستولى 
به على مواقع الخطاب ودرك دقائق المقاصد فيه » قاما تقاربع الفقه فلا حاحة 
البها لانها مما ولده المجتهدون بعد حيازة منصب الاجتهاد فكيف تكون شرطا ١‏ 
نتقدم وجوده عليها » فليس من شرط الاجتهاد في مسئلة بلوغ رانبة الاحتهاد 
فى جميع المسائل » بل متى علم آدلة المسئلة الواحدة وطرق النظر فيها فهو محتهد 
فيها وان جهل حكم غيرها » فمن ينظر في مسثلة المشركة يكفيه أن بكون فقيه 
النفس عارفا بالفرائض أصولها ومعانيها وان جه ل الأخبار الواردة وتحريمالمسكرات 
والتكاح بلا ولي اذ لا استمداد لنظر هذه المسئلة منها فلا تضر الغفلة عنما ء ولا 
يضره أيضا قصوره عن علم النحو الذي يعرف به قوله ( امسحوا برؤوسكم ) 
وقس عليه كل مسئلة ء آلا ترى أن الصحابة رضي الله عنهم والأئمة ممن بعدهم 
قد كانوا توقفون في مسائل » وسئل مالك عن أر بعين مسئلة فقال فى سنة 
وثلاثين ( لا أدري ) ولم يكن توقفه في تلك المسائل مخرجا عن درجة الاجتهاد ٠‏ 
والله أعلم ٠‏ 


( مسألة ) ويجوز التعبد بالقياس والاجتهاد في زمن النبي عله للغائب » 
فأما الحاضر فيجوز له ذلك باذن النبى يلت . وأكثر الشافعية يجوزون ذلك بغير 
اشتراط وأنكر قوم التعبد بالقياس في زمن النبي له لانه بسكن الحكم بالوحي 
الصريح فكيف بردهم الى الآن + وقال آخرون بحوز للغائب ولا دحوز للحاضر » 
بعض القضايا فقال : : اجتهد وآنت حاضر ؛ فاك : نمم أن أصبت فلك أجران وان 
فمكما عر حسات وان خطاتا فلكما حسية ٠‏ وفوض الحكم في بنى قريظة الى 


اذا 


سعد بن معاذ فحكم وصوبه النبي عَِنهِ ولأنه ليس فى التعبد به استحالة فى ذاته 
ولا يفضي الى محال ولا مفسدة ولا يبعد ان يعلم الله تعالى لطفا فيه يقتضي أن 
بناط به صلاح العباد بتعبدهم بالاجتهاد لعلمه أنه لو نص لهم على قاطع لعصوا كما 
ردهم فى قاعدة الريا الى الاستنباط من, الأعبان المة مع التنصيص على كل مكيل 
وموزون أو مطعوم » وكان الصحابة يروي بعضهم عن بعض مع امكان مراجعةالنبي 
ينه » كيف ورسول الله يَينُهِ قد نعبد بالقضاء بالشهود والحكم بالظاهر حتى 
قال 2 انكم لتختصمون الي ولعل بعضكم أن تكون الحن ححنه من بعص واثما 
أقضى على نحو ما أسمع » وكان بسكن نزول الوحي بالحق الصريح في كلواقعة » 
وامكان النتصس لا تجعل النص موحجودا ٠‏ و الله سيحانه وتعالى أعلم + 

ويجوز أن يكون النبي اميه متعبدا بالاجتهاد فيما لا نص فيه وأفكر ذلك 
قوم لأنه قادر على استكشاف الحكم بالوحي الصريح » ولآن قوله نص قاطع والظن 
تطرق اليه احتمال الخطأ فهما متضادان ٠‏ ولنا أنه ليس بمحل في ذاته » ولا يفضي 
الى محال ولا مفسدة : ولأن الاجتهاد طريق لامئته » وقد ذكرنا أنه يشا ركهم فيما 
نبت لهم هن الاحكام « وقولهم هو قادر على الإستكقاة ف 4 قلنا فاذا استتكشف 
فقيل له حكمنا عليك آن تجتهد فهل له أن ينازع الله تعالى فيه ٠‏ وقولهم ان قوله 
نص ٠‏ قلنا اذا قيل له ظنك علامة الحكم فهو ان اثذن والحكم جميعا فلا 
يوافق الجميع ؛ وهو باطل لانه لا يبعد أن يلقى 7 2 اد و مي 
صلاح عباده 5 واما وقوع ذلك فاختلف أصحاينا قبه و اختلف أصحاب الشافعى 
: فيه أضا وأنكره أكثر المتكلمين لقول الله تعالى ( وما نطق عن الهوى ) ولأنه لو 
كان مأمورا به لاجاب عن كل واقعة ولما انظ ر الوحي ولنقل ذلك واستفاض ولانه 
كان يختالفى اجتهاده فيها لسيب تغدر الرأي 3 ولنا قوله تعالى ( أعتبروا 8 أولى 
قال فى مكة لا يختلى خلاها ؛ قال العباس : الا الاشير فقال : الا الاذخر » ولما 
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در الحري: آل له الحبان أن كان يوسى فسيعا وطاغة وان كان باعتياة فليش هذا 
المدينة وكتب بعض الكتاب بذلك ٠‏ جاء سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فقالا له مثل 
قولهما ونقض رأيه » ولأن داود وسليمان عليهما السلام حكما بالاجتهاد بدليل 
قوله تعالى فنهمناها سليمان ولو حكما بالنص لم بخص سليمان بالتفهيم ٠‏ ولو لم 
يكن الحكم بالاجتهاد جائزا لما مدحهما الله تعالى بقوله: وكلا آتينا حكما وعلماء وأما 
الاستفاضة فاعله لم يطلع عليه الناس ٠‏ واما التهمة نتغير الرأي فلا تعويل عليه » 
فقد اتهم يسبب النسخ ولم سبطله وعورض بأنه لو لم يتعبد بالاجتهاد لفاته واب 
المجتهدين ٠‏ 

الحق في قول واحد من المحتهدين ومن عداء ميخطىء سواء كان في فروع 
أو اجماع فهو معذور غسر آثم وله أحر على اجتهاده 4 ونه قال بعض الحنفية 
والشافعية 5 وقال بعضص المتكلمين كل محتهود مصيب وليس على الحق دلي لمطلوب» 
واختاف فيه عن ابي حنيفة والشافعي +٠‏ وزعم بعض من يرى تصويب كل مجتهد 
أن دليل هذه المسالة قطعى وقرم اكلام فى طرفين : أحدهما مسألة فيها نص 5 
فينظر فان كان مقدورا عليه فقصر المحتهد في طلبة فهو مخطىء آثم لتفصيره » وان 
لم يكن مقدورا عليه لبعد المسافة وتآخير المبلغ فليس بحكم في حقه بدليل أن الله 
تعالى لما أمر جبريل أن يخبر محمدا َيِه بتحويل القبلة الى الكعبة فصلى قبل 
اخبار جبريل اياه لم يكن مخطنا » وما بلغ النبي مَك وأهل قبا يصلون الى 
بيت المق'.س لم مبلغهم لم يكونوا مخطئين » ولما بلغ أهل قبا فاستمر أهل مكة 
على الصار : الى أن بلغهم لم يكو نوا مخطئين » واذا ثبت هذا فيما فيه نص ففيما لا 
نص فيه أولى » ولا يخلو اما أن تكون الاصابة ممكنة أو محالا ولا تكليف بالمحال» 
ومن أمر دممكن فنتركه أثم وعصى اذ ستحيل أن كون مأمورا ولم نعص ولم 


١م‎  رظانلا روضة‎ ١ 


أثم بالمخالفة لمناقضة ذلك للابجاب » وزعم أن هذا تقسيم قاطع يرفعم الخلاف 
مع كل منصف » ثم قال الظنيات لا دليل فيها » فان الأمارات الظنية ليست أدلة 
لأعيانها بل تختلف بالاضافات من دليل يفيد الظن لزيد ولا يفيده عمرا مع احاطته 
به » بل ربما يفيد الظن لشخص واحد في حالة دون حالة ؛ بل قد يقوم في حق 
شخص واحد فى حالة واحدة دليلان متعارضان ولا ,تتصور فى القطعية تعارض » 
ولذلك ذهب أبو بكر الصديق رضى الله عنه الى التسوية فى العطاء » وعمر الى 
التفضيل وكل واحد منهما كشف لصاحبه دليله وأطلعه عليه نب على ظلن كل 
واحد منهما ما ساو اليه وكا مغلبا على فلنه ده ون صاحبه لاختلاف أحوالهما » فمن 
خلق خلقتهما ميل ميلهما وبصير الى ما صارا اليه في الاختلاف » ولكن اختلاف 
الاخلاق والأحوال والممارسة يوجب اختلاف الفلنون ٠‏ فمن مارس الكلام ناسب 
طبعه أنواع من الأدلة يتحرك بها ظنه لا يناسب ذلك طبع من مارس الفقه » ومن 
غلب عليه الغضب مالت نفسه الى ما فيه السياسة والاتنقام ومن رق طبعه مال 
الى الرفق والمساهلة » بخلاف آدلة العقول فانها لا تختلف » وذهب أهل الظاهر 
وبعض المتكلمين الى أن الاثم غير محطوط في الفروع » بل فيها حق بتعين عليه 
دليل قاطع » لأن العقل قاطع بالنة ي الاصلي الا ما استثناه دليل سمعي قاطع » وائما 
استقام لهم هذا لاتكارهي القياس وخبر الواحد وريما أتكروا الحكم بالعموم 
والظاهر » وزعم الحاحظ أن مخالف ملة الاسلام اذا نظر فعجز عن درك الحق فهو 
معذور غير آثم » وقال عبيد الله بن الحسن العنبري : كل مجتهد مصيب في 
الاصول والفروع جميعا ٠‏ وهذه كلها أقاويل باطلة ٠‏ أما الذي ذهب اليه الجاحظ 
فباطل يقينا وكفر بالله تعالى ورد عليه وعلى رسوله ملل فانا نعلم قطعا أنالنبي 
َه أمر اليهود والنصارى بالاسلام واتباعه وذمهم على اصرارهم ونقائل جميعهم 
ونقتل البالغ منهم » ونعلم أن المعاند العارف مما يقل وانما الأكثر مقلدة اعتقدوا 
دين آبائهم :قليدا ولم يعرفوا معجزة الرسول وصدقه » والآبات الدالة فيالقرآن 
على هذا كثيرة كقوله تعالى ( ذلك إن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار ‏ 
وذلكم ظنكم الذين ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين ‏ ان هي الا 
يظنون ويحسبون انهم على شيء ويحسبون أنهم مهتدون ب الذين ضل سعيهم 
في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ‏ أولئك الذين كفروا بآآبات 
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ربهم ولقائه ) ٠‏ وفي الجملة ذم المكذيين لرسول الله يَينْهُ مما لا ينحصر في الكتاب 
والسنة ٠‏ وقول العنبري : كل مجتهد مصيب أن اراد أنهم لم ؤمروا الا بما هم 
عليه فهو كقول الحاحظ وان اراد ما اعتقده فهو على ما اعتقده فمحال » اذ كيف 
كون قدم العالم وحدوثه حقا وتصديق الرسول وتكدييه ووجود الشيء ونفيه ؟ 
وهذه امور ذاتية لا تنبع الاعتقاد بل الاعتقاد بتبعها » فهذا شر من مذهب الحاحظ 
بل شر من مذهب السوفسطائية فانهم نفوا حقائق الاشياء وهذا اثيتها وحعلها 
تابعة للمعتقدات ٠‏ وقد قبل انما اراد اختلاف المسلمين وهو باطل كيف ما كان » 
اذ كيف يكون القرآن قديما مخلوقا والرية محالا ممكنا وهذا محال ٠‏ والدليل 
على ان الحق في جهة واحدة الكتاب والسنة والاجماع والمعنى ٠‏ أما الكتتساب 
فقول الله تعالى (وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرث اذ نقشت فيه غنم القوم 
وكنا لحكمهم شاهدين ٠‏ ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما) فلما استويا 
في اصابة الحكم لم ,يكن لتخصيص سليمان بالفهم معنى » وهو يدل على فساد 
مذهب من قال الاثم غير محطوط عن المخطىء فان الله تعالى مدح كلا منهما واثنى 
عليه لقوله (وكلا آنينا حكما وعلما) فان قيل فكيف يجوز أن ينسب الخطأ الى 
داود وهو نبي ومن اين لكم انه حكم باجتهاده وقد علمتم الاختلاف في جواز 
ذلك » ثم لو كان مخطنا كيف سدح المخطىء وهو يستحق الذم ٠‏ ثم يحتمل انهما 
كانا مصيبين فنزل الوحي سموافقة احدهما ٠‏ قلنا يجوز وقوع الخط منهم لكن لا 
يقرون عليه ٠‏ وقد ذكرنا ذلك فيما مضى ٠‏ واذا تصور وقوع الصغائر منهم فكيف 
بمتنع وجود خطأ لا مأثم فيه صاحبه مثاب مأجور ولولا ذلك ما عوتب نبينا عليه 
السلام على الحكم في أسارى بدر ولا في الاذن في التخلف عن غزوة تبوك فقال 
(عفا الله عنك لم أذنت لهم) وقال النبي عَينْهِ «انكم لتختصمون الي ولعل بعضكم 
أن يكون ألحن بحجته من بعض وانما أقضي على نحو ما أسمع ؛ فمن قضيت له 
بشيء من حق أخيه ٠‏ فلا بأخذه فانما أقطع له قطعة من النار» فبين أنه بقضسى 
للرجل بشيء من حق أخيه ٠‏ قولهم من أبن لكم أنه حكم بالاجتهاد ؟ قلنا الآبة 
دليل عليه ٠‏ فانه لو حكم بنص لما اختص سليمان بالفهم دونه ٠‏ وقولهم أن النص 
نزل بموافقة سليمان ٠‏ قلنا لو كان ما حكم به داود عليه السلام صوابا وهو الحق 
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فتغير الحكم بنزول النص لا يمنع أن يكون فهمهما وقت الحكم ٠‏ ولأ يوجِب 
اختصاص سليمان بالاصابة كما لو تغير بالنسخ + وأما السنة فما تقدم من الخبر 
فان النبي عَلل اخبر بأنه يقضي للانسان بحق أخيه » واو كان ألم بذلك لم ,يفعله 
النبي لَه » ولو كان ما قضى به هو الحكم عند الله تعالى لما قال قضيت له بشيء 
من حق أخيه ٠‏ ولا قال انما أقطع له قطعة من النار + ولأن الحكم عند الله تعالى 
لا يختلف باختلاف لحن المتخاصمين او تساويهما » وروى أن النبى مله كان اذا 
بعث جيشا أوصاهم فقال «اذا حاصرتم حصنا او مدينة فطلبوا 1-6 قز هي 
على حكي الله » فانكم لا تدرون ما يحكم الله فيهم» وروى ابن عمر وعمرو بن 
العاص وأبو هريرة وغيرهم ان النبي وَل قال «اذا اجتهد الحاكم قأصاب فله 
اجران وان آخطأ فله أجر» هذا لفظ رواية عمرو واخرحه مسلم 4 وهو حدديث 
تلقنه الامة بالقبول » وهو صريح في أنه بحكم باجتهاده فيخطىء ويؤوجر دون اجر 
المصيب ٠‏ فان قيل المراد به انه اخطأ مطاوبه دون ما كلفه كخط؟ الحاكم رد المال 
الى مستحقيه مع اصابته حكم الله عليه وهو اتباع موجب ظنه » وخطا المجتهد جهة 
القبلة مع أن فرضه جهة يظن ان مطلوبه فيها ؛ وهذا يتحقق في كل مسألة فيها 
نص أو اجتهاد ,تعلق بتحقيق المناط كأروش الجنابات وقدر كفاية القرب فان فيها 
حقيقة معينة عند الله وان لم يكلف المحتهد طلبه ٠‏ قلنا فاذا سلم هذا ارتفع النزاعء 
فاننا لا نقول ان المحتهد يكلف اصاية الحكم وانما لكل مسألة حكم معين بعلمه 
الله كلف المحتهد طلبه » فان اجتهد فأصابه فله اجران وان أخطأه فله اجر على 
اجتهاده وهو مخطىء وأثم الخطا مخطوط عنه كما في مسألة القبلة فان المصيب 
بجهة الكعية عند اختلاف المجتهدين واحد ومن عداه مخطىء قينا يمكن ان بين 
له خطأه فبازمه اعادة الصلاة عند قوم ولا يلزمه عند آخرين لا لكونه مصيبا لها بل 
سقط عند التوجه اليها لعجزه عنها » وهكذا كون حق زيد عنه عمرو اذا اختلف 
فيه مجتهدان فالمصيب أحدهما والآخر مخطىء اذ لا يمكن كون ذمة عمرو مشغولة 
برئة ؛ وتخصيص ذلك بما فيه نص خلاف موجب العموم وهو باطل ايضا ء فان 
القياس معنى النص ونحن تتعرف بالبحث المعنى الذي قصده النبي َلِنْهُ فمو 
كالنص ٠‏ وأما الاجماع فان الصحابة رضي لله عنهم اشتهر عنهم في وقائع لا تحصى 
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اطلاق الخطأ على المدتهدين من ذلك قول أبي بكر رضي الله عنه في الكلالة أقول 
فيها برأبي كان يكن صوابا فمن الله وان كن خط فمني ومن الشسيطان والله ورسوله 
منه بريئان » وعن ابن مسعود في قصة بروع مثل ذلك وقال عمر رضي الله عنه 
لكاتبه : اكتب هذا ما رآه عمر ذفان يكن صوابا فمن الله وان يكن خطأ فمن عمير 
وقال فى قضية قضاها والله ما يدري عمر أصاب أم أخطأ ذكره الامام أحميك في 
رواية كر ين محمد عن أبيه ٠‏ وقال علي لعمر في المرأة التي ارسل اليها فأجهضت 
ذا بطنها وقد استشار عثمان وعبد الرحمن فقالا لا شيء عليك انما انت مؤدب فقال 
على : ان يكونا قد اجتهدا ذقد اخطآ وان يكونا ما اجتهدا فقد غشاك ٠‏ عليك 
الدية ٠‏ فرح عمر الى رأيه ٠‏ وقال على في احراق الخوارج : 

لقد عشرت عشرة لا تتحسسر سوف أليس بعدها أو استمر 

وأجمع الرأي الشتيت المتتشر 

وقال ابن عباس آلا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا » 
وقال من شاء باهلته في القول ؛ وقالت عائشة : ابلغني زيد بن أرقم أنه قد ابطل 
جهاده مع رسول الله َه الا أن يتوب » وهذا اتفاق منهم على ان المجتهد يخطىء 
فان قيل لعلهم نسبوا الخطا اليه لتقصيره في النظر او لكونه من غير اهل الاجتهاد 
أو يكون القائل لذلك يدهب مذهب من يرى التخطية ٠‏ قلنا أما الاول فجهل قبيح 
وخطا صربح » كيف يستحل مسلم ان الخلفاء الراشدين الاثمة المهديين ومن 
سمينا معهم من البحر ابن عباس والامين عبد الرحمن بن عوف وفقيه الصحابة 
وافرضهم وقارثهم زيد , بن ثابت ليسوا من ن أل الاجتهاد » واذا لم ,يكونوا من 
الاجتهاد فمن الذي بلغ درحنه ؟ ولا نكاد تتحاسس على هذا القول من 7 في 
الاسلام نصيب »6 ونسبته لهم الى انهم قصر وافى الاجتهاد اساءة ظن هم مع 
تصر بحهم بخلافه » فان عليا رضي الله عله قال ان يكونا قد اجتهدا فقد اخطا وتوقف 
ابن مسعود في قصة بروع شهرا » وهذا في القبح قريب من الذي قبله لكونه نسب 
عؤلاء الائمة الى الحكم بالجهل والهوى وا رتكاب ما لا بحل ليصحح به قوله الفاسد 
فلا ينبغي أن يلتفت الى هذا ٠‏ وقولهم ذهبوا مذهب من برى النخلتة تكذلك هو 
لكن هو اجماع منهم فلا تحل مخالفته » واما المعنى فوجوه : احدها أن مذهب 
من يقول بالتصويب محال في نفسه لأنه يودي الى الجمع بين النقيضين وهو أن 


باية+ 


يكون بسير النسيذ حراما حلالا والتكاح بلا ولي صحيحا فاسدا ودم المسلم 

كل الذمى مهدر عدوي زدنا الح :اذا اي نعم المحتال من قبول الحوالة على ألى 
قاو 3 لس فى اا عفرل كل ودين اللي دن 

وصواب مع تد تنافيهما » قال بعض أهل العلم : هذا المذهب أوله سفسطة وآخره زندقة 
لأنه في الابتداء بجعل الش. يء ونقيضه حقا وبالآخرة لخم ال ل 
عقد نا رخ" الدللن وار مي اللذاعن. انليها + قالوا له مرتحين كون: القت 

حائلة :رع انا فى عن مضي و العم لبن نوطنا لبق :ذلا كان ان كيل 
لزيد ما حرم على عمرو كالمتكوحة حلال لزوجها حرام على غيره وهذا ظاهر » بل 
لا يمتنع في حق شخص واحد مع اختلاف الاحوال كالصلاة واجبة في حق المحدث 
اذا ظن انه متطهر حرام اذا علم بحدثه » وركوب البحر مباح لمن غلب على ظنسه 
السلامة حرام على الجبان الذي يغلب على ظنه العطب ٠‏ والجواب انه يودي الى 
الجمع بين النقيضين في حق شخص واحد فان المجتهد لا يقصر الحكم على نفسه 
بل يحكم بأن يسير النبيذ على كل واحد والآخر يقضي باباحته في حق الكل فكيف 
يكون حراما على الكل مباحا لهم » ام كيف تكون المتكوحة بلا ولي مباحة ازوجها 
حراما عليه ؛ ثم لو لم يكن محالا في نفسه لكنه يودي الى المحال في بعض الصور 
فانه اذا تعارض عند المجتهد دليلان فيتخير بين الشيء ونقيضه » ولو نكح مجتهد 
امرأة بلا ولي ثم تكحها آخر يرى بطلان الاول فكيف تكون مباحة للزوجين ٠‏ 
المسلك الثاني : لو كان كل مجتهد. مصيبا جاز لكل واحد من المجتهدين في القبلة 
وءء ان يقتدي كل واحد منهما بصاحبه لأن كل واحد منهما مصيب وصلاته صحيحة 
فلم لا يقندي بمن صلاته صحيحة في نفسه ؟ ثم يجب أن يطوى بساط المناظرات 
في الفروع لكون كل واحد منهم مصيبا لا فائدة في نقله عن ما هو عليه ولا 
تعريفه ما عليه خصمه ٠‏ المسلك الثالث : أن المجتهد يكلف الاجتهاد بلا خلاف ٠‏ 
والاجتهاد طلب يستدعي مطلوبا لا محالة فان لم يكن للحادثة حكم فما الذي يطاب؟ 
فمن يعلم يقينا آن زيدا ليس بجاهل ولا عالم هل يتصور أن يطلب الظن بعلمه ؟ 
ومن يعتقد أن النبيذ ليس بحلال ولا حرام كيف يطلب أحدهما ؟ فان قالوا ان 
المجتهد لا يطلب حكم الله تعالى بل انما يطاب غلبة الثلن فيكون حكمه ما غلب على 
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ظنه كمن بريد ركوب البحر فقيل له ان غلب على ظنك الهلاك حرم عليك اكوب 
وان غلب على ظنك السلامة أبيح لك الركوب وقبل الظن لا حكم لله تعالى عليك 
سوى اجتهادك في تتبع ظنك فالحكم بتجدد بالظن ويوجد بعده » ولو شهد علد 
قاض شاهدان فحكي الله تعالى عليه يترتب على ظنه ان غلب عليه الصدق وجب قبوله 
وان غلب على ظنه الكذب لم يحب قبوله ٠‏ قلنا قولهم انما يطلب عليه الظن فالظن 
ايضا لا يكون الا لشيء مظنون » ومن | يقطع باتئفاء الحكم كيف نتصور أن يظن 
وجوده فان الظن لا نتصور الا لموجود والموجود ”: نتبع الظن فيؤدي الى الدور ٠‏ 
وراكب البحر لا يطلب الحكم انما يطلب رف الها او السلامة وهذا امسر 
يمكن تعرفه » والحاكم اثما يطلب الصدق او الكذب وهذا غير الحكم الذي بلزمه» 
بخلاف ما نحن فيه فان المطلوب هو الحكم الذي بعلم انه لا وجود له فكيف يتصور 
طلبه له ؟ ثم اذا علمنا انه لا حكم لله تعالى في الحادثة فلم يجب الاجتهاد » فائنا 
علمنا بالعقل قبل ورود الشرع اتنفاء الواجبات وسقوط الحصرج عن الحركات 
والسكنات فيحب أن بطلق ه في الاشياء من غير اجتهاد » والعامي لا اجتهاد له لا 
يؤاخذ على فعل من الافعال ؛ » مان الحكم انما يحدث بالاجتهاد وهو لا اجتهاد له 
فلا حكم عليه اذا ولا خطاب في حقه وهذا فاحش وقولهم أن النص اذا لم يقدر 
عليه المجتهد لا يكون حكما في حقه ممنوع بل الحكم بنزول النص الى الخلق 
بلغهم أم لم يبلغهم » فلو وقف الحكم على سماع الخطاب وبلوغ النص لم يكبن 
على العامي حكم في أكثر المسائل لكونه لم يبلغه النص ولكان المجتهد اذا امتنع 
من الاجتهاد لا حكم عليه لتلك الحادثة ولا بحب عليه قضاء ما ترك من العبادات 
والواجبات ولا يكون مخطنا الا بترك الاجتهاد لا غير ؛ اما النهى اذا تزل به جبريل 
فقد قال أبو الخطاب يكون نسخا وان لم يعلم به المنسوخ عنه وانما اعد اهل قبا 
بما مضى من صلاتهم لأن القبلة يعذر فيها بالعذر + جواب ثان ان هذا فرض في 
مسألة لا ينوهم أن لها دليلا يطلب وانما الخطا فيما نصب الله تعالى عليه دليلا 
وأوجب على المكلف طلبه ثم بحتاج الى بيان تصور ذلك وامكان خلو بعسسض 
المسائل من الدليل وهو باطل اذ لا خلاف في وجوب الاجتهاد في الحادثة وتعرف 
حكمها والشرع قد نصب عليها أما دليلا قاطعا او ظنيا ٠‏ قولهم أن الأدلة الظنية 
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ليست أدلة لأعيانها بدليل اختلاف الاضافات ؛ قلنا هذا باطل فانا قد بينا فى كل 
مسألة دليلا وذكرنا وجه دلالته » ولو لم يكن فيها أدلة لاستوى المجتهد والعاميء 
ولحاز للعامي الحكم بظنه لمساواته المحتهد في عدم الدليل » وهل الفرق بينهما الا 
معرفة الأدلة ونظره في صحيحها وسقيمها » ونبو بعض الطباع عن قبول الدليل 
لا يبخرجه عن دلالته فان كثيرا من العقليات يختلف فيها الناس مع اعتقادهم أنها 
قاطعة ولا ينكر أن منها ما تضعف دلالته ويخفي وجهه وبوجد معارض له فتشتبه 
على المجتهد وتختلف فيه الآراء ٠‏ ومنها ما يظهر ويتبين خط مخالفيه وكلها آدلة ع 
ولأن الظن اذا لم يكن دليلا فبم عرفتم انه ليس بدليل ؟ ويلزم من اتتفاء ذلك 
اتتفاء الدليل على أنه ليس بدليل » وقواهم انه لا يخلو اما ان يكون مكلفا ممكن 
او غير ممكن ٠‏ قلنا لا يكلف الا ما يمكن ؛ ولا تقول انه يكلف الاصابة فى محل 
التعذر بل يكلف طلب الصواب والحكم بالحق الذي هو حك الله فان اصابه فله 
آجر اجتهاده » وأجر اصابته وأن أخطآه فله ث.واب اجتهاده والخطً مخطوط عنه ٠‏ 
والله تعالى أعلم ٠‏ 
فصل 

اذا تعارض دليلان عند المحتهد ولم نترجح احدهما وجب عليه التوقف » ولم 
بن له الحكم بأحدهما ولا التخيير فيهما ؛ وبه قال أكثر الحنفية وأكثر الشافعية » 
وقال بعضهم وبعض الحنفية : يكون المجتهد مخيرا في الاخذ بأبهما شاء » لأنه لا 
بخلو اما ان يعمل بالدايلين او يسقطهما او يتحكم بتعيين احدهما او يتخير فيما لا 
سبيل الى الجمع بينهما عملا واسقاطا لأنه متناقض » ولا الى التوقف الى غير 
غاية فان فيه تعطيلا وربما لم يقبل الحكم التأخير » ولا سبيل الى التحكم لم ببق 
الا التخيير » والتخبير بين الحكمين مما ورد به الشرع في العامي اذا أفتاه مجتهدان 
وفى خصال الكفارة والتوحه الى أي جدران الكعبة شاء لمن دخلها » والتخيير فى 
زكاة ماكنين من الابل بين الحقاق وبنات اللبون وأمثال ذلك ٠‏ فان قلتم التخيير 3 
التحريم وتقيضه والابجاب وعكسه يرفع التحريم والايجاب » قلنا : انما يناقض 
الايجاب جواز الترك مطلما ٠‏ أما جوازه بشرط ذفلا ؛ بدليل الواجب الموسع ,يجوز 
تركه بشرط » والركعتان الأخيرتان في الرباعية من المسافر ,يجوز تركهما بشرط 


واه * 


قصد القصرء كذاها هنا كه احجحب شرت نصد ادال المسقط له » واذا 
قصد الدليل 7 وهو 0 0 م ١‏ ملكت ت أسمانكي) كنا قال عثمان أحلتهنا آئنة 
وحرمتهما آبة ؛ ولنا أن التخيير جمع بين النقيغين واطراح لكلا الدليلين وكلاهما 
باطل» اما بيان اطراح الدليلين فاذا تعارض الموجب والمحرم فيصير الى التخيير المطلق 
وهو حكم ثالث غير حكم الدليلين معا فيكون اطراحا لهما وتركا لموجبهماء وأماالجمع 
بين النقيضين فان المباح نقيض المحرم ؛ فاذا تعارض المبيح والمحرم فخيرناه بين 
كونه مجر مأ 06 بفعلة 0 ونين كوته مباحا ّم أنم على قاعله كان جمعا بيلهما وذلك 
محال 34 ولأن فى الخيير سن الله وجب والمبيح رفعا للايجاب قبصير عملا بالدليل 
المبييح عينا وهو 0 قل سلموا بطلانه ٠‏ قولهم انما جاز بشرط القصد + قلنا فقيل 
أن لقصد العمل بأحدهها ما حكيه ؟ ان قلتم حكمة الوحسوب والاباحة معأ 
والتحريم والحل معا فقد جي عدم سن النقفيضين 4 وان فلتم جكمة الايخيير ققد نهيتم 
الوجوب قبل القصد وال حدم دليله و وآأليتم حكم الأباحة من غير شرط 4 وان قات 
لا حكم له قبل القصد ىق انما لصور أله بالقصد 95 هذا انات حكم محرد 
الشهوة والاختيار من غير دليل 4 كان الدليلين وحدا فلم شت لهما حكم وبنت 
سحرد شهدته وقصده بلا دليل وهذا بال ه قولهم ان التوقف لا سسيل اليه » 
قلنا نلزمكم م أ اذا لم حك المحتهد دليل شي المسألة 4 والعامي إذا لم يعمل مفنبا 
فاذا يصنع ؛ وهل ثم طريق الا التوقف خى المسألة ؟ م لم لا نسلم تصور خلو المسألة 
عن دليل ؛ خان الله تعالى كلفنا حكمه ولا سبيل اليه الا بدليل ؛ ؛ فلو لم بجعل له 
دليلا كان تكليما 1 لا يطاق ؛ فعلد ذلك اذا تعصارض دليلان وتعذر الترجيح 
أسقطاهما وعدل الى غيرهما كالحاكم اذا تعارضت عنده سنتان »© أما العامي فقد 
قل يحتهد في أعيان ا مفشيين فقلد أعلمهما وأدينهما وهو ظاهم ر قول الخر قي آنه 
قال د في الأعمى اذا كان مع محتهدين في القبلة قلد أوثقهه ثقهما فى نفسه » وقيل تخبر 
فيهما والفرق بينهما أن العامي ليس عليه دليل ولا هو متعبد باتباع موجب ظنه » 
يخلاف المحتهد كانه مشعيك بذلك و مع التعارض لا ان له فبحب عليه التوقفف 6 
ولهذا لا بحتاج العامي الى الترجيح بين الننين على هذا الوجه » ولا بازمه الممل 
| 

بالراجح بخلاف المجتهد ؛ ولا ينكر التخيير في الشرع لكن التخبير بين النقيضين 
ليس له في الشرع محال وهو فى نقسة محال + والله أعلم 7 


"+ 


فصل 
وليس للمحتهد أن يقسول فى المسألة قولان فى حال واحدة فى 
قول عامة الفقهماء » وقال ذلك الشافصي في انواضيع مقي قال كو 
الفدوض شعن اللفعية لتر ران 4 الروسييا بحن وهر اك 9 سفن 
فقيل مه لعلبه تكافاً عنده الدليلان فقال بهما على التخيير » 
علم الحق فى أحدهها لا بعينه فقال ذلك لينظر فيهما فاخترمه الموت » او تبه أصحابه 
ص طريق 5 م ولا بصح شي عمن ذلك » كان القولين لا يخلو اما ان بكونا 
صحيحين أو فاسدين او أحدهيا صحرح والآخر فاسد ؛ فان كانا فاسدين فالقول 
بهما حرام » وان كانا صحيدين وهدا ضدان فكيف يجتمع ض دان » وان كان 
أحدهما فاسدا لم بحل : أما ان تعلم فساد الفأسد او لا بعلمه » فان علمه قكبيف 
0 قولا كاسدا أم كيف ات على الأمة بقول بحرم القوم به ؛ وان اشتبه عليه 
صحيح بالفاسد [ م يكن الما بحكم المسألة » ولا قول له فيها أصلا » فكيف تكون 
له قولان ؟ قولهم كاذ عنده دليلان قد ايطلناه » لم لو صح فحكمه التخبير وهو 
قول واحد ء 0 انه علم الحق في أحدهما لا بعينه » قد بينا أن ما كان 
كذلك لم يكن له في المسالة قول الاثم كات يقني أن رشه على ذلك وقول 
فى المنالة قر او مقو الكو نف معدبو الترليق .اما" اطاؤكه قاف رسف لمن 
وهذا هو الجواب عن الآخر + اما ما يحكى عن غيره من الأئمة من الروابتين فاننا 
يكون ذلك في حالتين لاختلاف الاجتهاد والرجوع عما رأى الى غيره ٠‏ ثم لا يعلم 
المتقدم مهما ونان كالخير », ن المتعارضين عن النبي نم ٠‏ 
قصل 
اتفقوا على أن المحتهد اذا احتهد فعاب على ظنه الحكم لم جز له تقليد 
غيره » وعلى أن العامي له تقليد المجتهد ؛ فاما المتمكن من الاجتهاد فى بسعض 
المسائل وله دز علن الاجتاد في البعض الا بتحصيل علم على سبيله الابتداء ؛ 
كالنحو في مسألة نحوية ؛ وعلم صفات الرجال في مسألة خبرية ٠‏ فالأشيه أنه 
كالعامي قينا لم يحصل علمه ؛ فائه كما يمكنه تحصيله فالعامي يمكنه ذلك مع 
المشقة التى تلحقه : انما المحتهد الذ ي صارت العلوم عنده حاصلة بالقوة القرية 


ع 


من أل من غير حاجة الى تعب كثير بحيث لو بحث عن المسألة ونظر فى الأدلة 
استقل بها ولم يفتقر الى تعلم من غيره ء فهذا المحتهد هل «حوز قد غيره ؟ 
قال أصحابنا :لله تقليد محتهد آخر مع ضيق الوقت ولا سعته ؛ لا فيما دخصه 
ولا فيما يفتى به 4 و كبن بجو زله أن ينقل للمستفتى مذهصب الائمة كأحمد 
والشافعي » ولا بفتى من عند نفسه بتقليد غيره ؛ لأن تقليد من لا تثبت عصدته ولا 
تعلم اصانته حكم شرعي لا شبت الا شص او قياس ولا نص ولا قباس » اذ 
المنصوص عليه العامي مع المحتهد » وليس ما اختلفنا فيه مثله » فان العامي عاجز 
عن تحصيل العلم والآن بنفسه + والمحتهد قادر خلا يكون في معناه » فان قبل هو 
لا مهدر على غير الظن وظن غيره كظنه ؛ قلنا مع هذا اذا حصل ظنه لم بحر له 
انباع ظن غيره ؛ فكان ظنه أصلا وظن غيره بدلا ؛ فلا بحوز اثباته الا بدليل » ولأنه 
اذا لم بجز له العدول اليه مع وجود المبدل لم يجز مع القدرة عليه كسائر الأبدال 
والمبدلات ؛ فان قيل لا نسلم عدم النص في المسألة بل فيها نصوص كقوله تعالى 
(فأساًا وا أهل الذكر أن كتتم لا تعلسون) وهذا لا بعلم هذه المسألة وقو له (أطبعوا 
الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر متكم) قلنا المراد بالأولى امسر العامة بسؤال 
العلماء » اذ بنبعي ان تميز السائل عن المسؤول » فالعالم مسؤول غير ساكل » 
ولا بخرج عن العلماء يكون المسألة غير حاضرة في ذهنه ؛ اذا كان متمكنا مسن 
معر فنها من غير تعلم من غيره ؛ الثاني بحتمل أن كون معئاه اسألوا لتعلموا » أي 
سلوا عن ١ل‏ دليل ليحصل العلم » كما يقال : كل لتشبع واشرب لتروى ؛ والمراد 
بأولي الأمر الولاة لوجوب ماعتهم ؛ اذ لا يجب على المجتهد طاعة المجتهد » وان 
كان المراد به العلماء » فالطاعة على العوام » ثم هو معارض بعمومات اقوى مما 
ذكروه بسكن التسسك بها فى المسألة كقوله تعالى (فاعتبروا با اولى الأبصار) وقوله 
تعالى (لعلمه الذين طلا نه منهم) وقوله سبحانه (أفلا نتدبرون القرآن) وقوله 
تعالى (فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول) وهذا امر بالتدير والاستنباطء 
والخطاب مع العلماء ٠‏ ثم لا فرق بين الممائل «الأعلم ؛ فان الواحب ان ينظر فان 
وافق اجتهاده الأعلم فذاك » وان خالفه فمن أين ينفع كونه أعلم » وقد صار مزينا 
عنده » وظنه عنده أقوى من ظن غيره 6 وله الأخذ بظن نفسه اتفاقا » ولم بلؤزمه 
الأخذ بقول غيره وان كان اعلم فينبغي أن لا يجوز تقليده ٠‏ فان قيل فلم يتقل 
عن طلحة والزبير ونظرائهما نظر في الأحكام مع ظهور الخلاف فالاظهر اتمم 


ا 0 


اخذوا بقول غير هم ه قلنا كانوا لا تون اكتفاء بغير هم واما علمهم لنفوسهسم 
الم يكن الا بدا عرفوه ؛ فان أشكل عليهم شاوروا غيرهم لتعرف الدليل لا للتقليد» 
والله أعلم ٠‏ 
١‏ 

اذا نص المجتهد على حكم في مسألة لعلة بينها توجد فيمسائل سوى المنصوص 
علية فمذهبه فى تلك المسائل كمذهيه فى المسألة المعللة » لأنه يعتقد الحكم تابعا 
لعلة ما لم ممنع منها مائع » فان لم بين العلة لم يجمل بجعل ذلك الحكم مذهبه في 
مسألة اخرى وان أشيهتها شبها بحوز خفاء مثله على بعض المجتهدين 4 فانا لا ندري 
لعلها لو خطرت له لم يصر فيها الى ذلك الحكم ٠‏ ولأن ذلك اثبات مذهب بالقياس» 
ولذلك افترقا في منصوص الشارع فيما نص على عاته كان كالنص ينسخ وبنسخ 
به » وما لم ينص على علته لم ينسم ولم ينسخ به ٠‏ ولو نص المحتهد على مسألتين 

متشابهتين بحكمين مختلفين لم ينقل حكم احداهما الى الاخرى ؛ ليكون له في 
السالتين روايتان » لأنا اذا لم نجمل مذهبه : في المنصوص عليه مذهبا في المسكوت 

عنه فبالطريق الأولى ان لا تنجعله مذهيا له فنا نص على خلافه + لأنه ائما ضاف 
الى الانسان مذهب في المسالة بنصه او دلالة تجري مجرى نصه ولم بوحد أحدهماء 
وأن وحد منه نوع دلالة على الأخرى ولكن قد نص فيها على خلاف تلك الدلالة 
والدلالة الضعيفة لا تقاوم النص الصريح ٠‏ فان نص في مسألة واحدة على حكمين 
مختلفين » ولم بعلم تقدم احدهما اجتهدنا فى أشبههما بأصوله وأقواهما في 
الدلالة فجعاناها له مذهيا وكنا شاكين 4 ى الاخرى ه وان علمئا الآخرة فهي المذهبء 
لأنه لا حورا أن بجمع دين قولين مختلفين على ما يبنا فيكون نصه الأخير رجوعا عن 
رآبه الاول يبقى مذهبا له كما لو صرح بالرجوعء وقال بعض أصحابنا: .يكون الاول 
مذهبا له لأنه لا ينقض الاحتهاد ولا نصح ء فانهم ان ارادوا ان لا ترك ما آداه 
اليه اجتهاده الاول باجتهاده الثاني فهو باطل يقينا » فانا نعلم ان المحتهد في القيلة 
اذا تغير اجتهاده ترك الجهة التي كان مستقبلا لها وتوجه الى غيرها + والمفتى اذا 
آفتى في مسآلة بحكم ثم تغير اجتهاده لم جز أن يفتي فيها بذلك الحكم وكذلك 
الحاكم ؛ وان اراد أن الحكم الذي حكم به على شخص لا ينقضه او ما أداه من 


5+ 


الصلوات لا بعيده فليس هذا نظرا لمسالتنا ؛ انما الخلاف فيما اذا تغير اجتهاده 
هل سقى الأول مذهيا له أم لا ؟ وقد دنا انه لا نبقى 0 ثم سطل ما ذكروه دما اذا 
ل بالرجوع عن القول الأول فكيف محعل مذهيا له 2 قوله رحعتث عنه واعتقدت 
بطلانه فلا دك من نقض الاجتهاد بالاحتهاد وعند ذنك اشة على أن المحتهد العو 
تزوج امرآة خالعها وهو يرى ان الخلع فسخ ثم تغير احتهاده واعتقد أن الخلع طلاق 
لزمة تسر بحا ولم دز له نينا كها 0 خلاف اعتقاده : فان حكم بصحتة ؛: ذلك 
التكاح حاكم ثم تغير اجتهاده لم يفرق بين الزوجين لمصلحة الحكم ؛ فان و نقض 
الاحتهاد بالاجتهاد لنقض النقض وتسلسل واضطربت ن الأحكام 10 يواق 3 م أمأ 
زوحته ؟ الظاهر انه لا بحب ؛ لأن عمله يفتياه جرى مجرى حكم الحاكم فلا ينقض 
ذلك كما لا ينقض ما حكم به الحاكم ٠‏ 


5 ل في التتقل 


التقليد فى اللغة وضع الشيء في العنق مع الاحاطة به » ويسمى ذلك قلادة 
والجمع قلائد ؛ قال الله تعالى (ولا الهدى ولا القلاند) ومنه قول النبي ا في 
الخجصيل 9 ا 'تقلدوها الاونا ر» كال الشاعر 5 


قلدوها تمائما شخوف واش وحاسدك 
5 يستعمل في تفورض الامر الى الشخص استعارة كأنه ربط الأمر بعنقه 
كما قال لقيط الابادى : 


وقلدوا امركم لله دركم رحب الذراع بأمر الحرب مضطلعا 


وهو في عرف الفقهاء : قبول قول الغير من غير ححة ؛ أهذا من هذا المعنى» 
فلا يسمى الأخذ بقول النبي عَلْتَهُ والاجماع تقليدا لأن ذلك هو الححة في نفسه 
نشكا احجان «المؤمفن شيو ميا ا لا سوغ التقايد فيه وهو معرفة 
الله ووحدانئه وصحة الرسالة ونحو ذلك 31 بن المقلد في ذلك امأ ان اجوز اليخطا 
39 من شلده أو بجيلة ذفان أحجازه شاك 2 صبحة مذهية 4 وان احاله فبم عرف 


مستحالته ولا دليل عليها ؟ وان قلده في ان اقواله <ق فيم عرف صدقه ؟ وان قلده 


عير 6 في 'تصد بفقه فيم عرف ساق الآخر ؟9 8 وان عون ل على سكون ا لنفس في صدقه 
مأ القرق فياك ودين سكون أنف ى التصارى واليهود المقلدين ؟وما الفرق دين قول 
مقلده أنه صادق 9 ون قول ميخالفغه ؟9 و أما النقا. مك 0 ي الفروع فهو جائز أجماعا فكا لتك 
الححة فيه الجاع 4 ولأن المحتهد ذ شي الفروع اما مصيب واما مسخطى ء مثاب غبار 
مأثوم بخلاف 85 ذكرتاه 3 فلهذا حاز التقليد فيها بل 0 على العامى ذلك « 
وذهب بعص القدرية الى ان العامة مه بلزمهم النظار فى لدليل في الفروع ايضا 6 
وجو باطر ع الصحاية »م كاذ هم كانوا فتون العامة ولا يمر رو نهم شل درحة 
الاحتهاد ؛ وذلك لوم على الشرورة التو 0 م ن علمانهم وعوامهم ؛ ولأن الأجماع 
منعقك على نكا مف الء عامي 1 لاحكام 4 وتكايفه رئة الاجتهاد بدي الى اتقسطاع 
الحرث والنسل وتعطيل الحرف والصائع بخ فيؤدي الى خراب الدنا « لم ماذا الصسطع 
العامي أذا تزلت ب4 حادثة ان لم شت لها جح كم الى ان إسلغ رتبة الاجتهاد فالى متى 
يصير محتهدا ولعله لذ - ذلك ابدا قتضيع بع الأحكاء 4 ؛ فلم سق الا سؤال ل العلماء 
وقد أم 5 ر الله تعالى سوال العلماء 8 في قوله ئدا! ى (فأ أساًا ا وا أهل الذكر ان " 
تعلمون) قال أبنو ١‏ الخاب : وللا اه التقليد فى | ركان الاسلام الخمسة و 
مما اشتهر ونقل تقلا متواتئرا ؛ لأن العامة شاوكوا العلماء في ذلك فلا وجه للتقليدء 
ولا ستهنى العامي اللا من غلاب على ظئه أنه م ن اهل الاجتهاد 6 سأ 5 أه من 

اتتصايه الفنيا بمشهد من اعيان العلماء ‏ وأخذ الناس عنة م وما اتلمحه من سمات 
الدين و الستر © أو دخبر ه عدل عنه > فأما من عرقه بالجهل فلا دحوز أن ليده 
اتقاقًا 4 ومن حهل حاله فقد قبل حور تقليده لذن العادة أن من دخل بلدة سأل 
عن مسألة اج سحث عن عدالة هبن استفشيه اللا عن علمه 4 وان ملعتم من السؤال 
عن علمه خلا دمكن مشع السؤال 2 عدالته 4 وهو ححة 5 فى الصورة الممنوعة « 
قلنا : كل هن وجب عليه قبول كول غيره وحب معرفة حاله 4 قحب على الأمة 
معرفة حال الرسول بالنظر في معرحز اته 4 ولا نتصدق كل ممحود دعي أنه رسول 
الله 6 وبحب على الحاكم معرفة الشاهد , وعلى العالم بالخسر معرقة حال روائه ٠‏ 
وفي الحملة كيف علد من جوز أن كون أجهل دن السائل أما العادة من العامة 


فليست دليلاء وان سلمنا ذلك مع الجهل بعدالته فلن الظاهر من حال العالم العدالة 


انف 


لا سيما اذا اشتهر بالفتيا » ولا يمكن أن يقال ظاهر الغاق نيل درجة الاجتهاد 
اغلبة الجهل وكون الناس عواما الا الأفراد ؛ ولا بسكن أن يقال العلماء فسقة الا 
الأحاد فافترقا ٠‏ 
فصا 

واذا كان في البلد محتهدون فلسقلد مسألة من شاء منهم ؛ ولا بلزمة مراجعة 
الأعلم كما تقل في زمن الصحابة اذ سأل العامة الفاضل والمفضول “ني الحوال 
العلماء ؛ وقيل : بل بازمه ستوال الافضل ؛ وقد اوم الخرقى اليه فقال : اذا اختلف 
اجتهاد رجلين اتبع الأعمى اوثقهما في نفسه ؛ والاول اولى لا ذكرنا من الاجماعء 
وقول المخرقى «حمل على ما اذا سآلهما فاختلفا وافتاه كل واحد بخلاف فقول 
صاحبه ؛ فحينئد يلزم الأخذ بقول الافضل في عامه ودينه ؛ وفيه وجه آخر انه 
نتخير | ذكرناه من الاجماع ؛ ولأن العامي لا يعلم الافضل حقيقة بل يغتر بالظواهر 
وريما بقدم المفضول : فان لمعرفة مراتب الفضل أدلة غامضة لبس دركها شأن العوام» 
ولو جاز ذلك جاز له النظر فى المسألة ابتداء » ووجه القول الأول ان احد القولين 
خط » وقد نعارض عنده دليلان فبلزمه الأخذ بأرجحهما كا اجتهد يلزم الأخذ بأرجح 
الدليلين المتعارضين ؛ ولأن من اعتقد أن الصواب فى أحد القولين لا شغى له أن 
بأخذ بالتشهي ؛ وينتقد من المذاهب اميبها ويتوسع ويعرف الافضل بالاخبار ؛ 
وباذعان المفضول له وتقديمه له » وبأمار ات تفيد غلية الفلن دون السبحث عن نفس 
علمه ؛ والعامي أهل لذلك والاجماع محمول على ما اذا لم يسألهما اذ لم ,ينقل الى 
ذلك ؛ فأما ان استوى عنده المتتيان حاز له الأخذ بقول من شاء منهما لأنه لبس 
قول بعضهم أو اولى من البعض + وة رجح فوم القول الأشد لأن الحق ثقيل ورجح 
الآخرون الأخف لأن النبي مله بعث بالحنيفية السدحة » وهسا قولان متعارضان 
فيسةقطان 4 وقد روى عن أحعد رضي الله عنه ما بدل على جواز تقليد المفضول » 
فان الحسين بن بشار سأله عن مسألة الطلاق فقال : ان فعل حنث » فقال له : با 
ابا عبد الله ان أفتانى انسان بعنى لا بحنث ٠‏ فقال : تعرف حلقة المدنيين » حلقة 
بالرصافة فقال : أن افتوني نه حل ؛ قال : نعم ٠‏ وهذا يبدل على التخبير بعد الفتيا ء 


والله أعلم ٠‏ 


باب في ترتيب الادلة 
ومعرفة الترجيح 


يجب على الجتهد في كل مسئلة أن ينظر اول شيء الى الاجماع ؛ فان وجده 
لم يحتج ١‏ لى النظر في سواه » ولو خالفه كتاب او سنة علم أن ذلك منسوخ او 
متأول » لكون الأجماع دليلا قاطعا لا نشل نسوما ولا تأويلا 0 ثم 0002 الكتاب 
والسنة الم وئنة وض على وية واحدة لان كل واحد متهما دثيل فاع ولا 
تعارض عام و ل ما علم 00 طن ٠‏ خلاقه , وظن خلافه شك فكيف شك ةق كمأ 
بعلم * ثم بنظر في أخما اكد اك 0 خاص عدوم كتاب او سنة متوائرةء 
فقد ذكرنا ما يجب تقديمه منها ٠‏ لم ينظر بعد ذلك ه في قياس اللصوصس » فأن 
تعارض قباسان أو حير ان أو عبومان طلب الثر جيح ٠‏ واعلم ا ن التعارض هو 
الناقض 4 ولا بحوز ذلك فى خيرين لأن خبر لله تعالى ورسوله يَيئ لا يكون 
كديا ه فان وجد ذلك في حكسين فأما ان يكون احدهما كذيا من الراوى أو يمكن 
الجمع بينهما بالتنزيل على حالين » »او فى زمانين ؛ أو يكون احدهما منسوخا ؛ فان 
لم يمكن الجمع ولا معرفة النسخ رجحنا تأخذنا الأقوى فى انفسنا ٠‏ وبحصل 
الترجيح فى الاخار من كلانه أوحه : الاول شعاق بالسند وذلك أمور خمسة : 
أحدها كثرة الرواة , فان ما كاذ رواته اكثر كان اقوى في النفس وأبعد مسن 
الغلط او السهو ؛ فان خبر كل واحد يفيد ظنا على انفراد فاذا انضم احدهسا الى 
الآخر كان اقفو 5 ى وآأكد منة لو كان منقر داه ولهذا لندهى الى التوائر بحيث صر 

مروريا قاملعا لا رشك فيه وبهذا قال الشافعي ؛ وقال بعض الحنفية لا رجح به لأنه 
خبر شعاق انه الحكم فلم كر رجح 3 الكثر 3 كالشهادة والفتوى ه قلنا الأصل مسأ 
ذكرناه تدليل أمور كلانه : أحدها ما | ذكرناه من غلية الطن 4 وتقدبم الراجح مشعين 
ذكرناه من غلبة اللن 4 وتقاديم الراجح متعين أنه اقرب الى الصحة ٠‏ ولذلك اذا 
غلب على الظآن كون الفرع اثسة بأحد الاصلين وجب اتباعه ٠‏ والثانى أن الصحاية 
رضى الله عذهم كانوا بر جحولن مكثرة العدد ء ولذلك قوى النبي ع حسر ذي 
اليدين سوافقة ابي بكر وعمر رضي الله عنهما » وابو بكر قوى خبر المغيرة في 


ارء 9 


ميراث الحدة سوافقة محصيد بن مسللة ٠‏ وفوى عمر خبر المغيرة ابضا فى دية 
الجنين بموافقة محمد ابن السلمة » وقوى خبر ابي موسى في الاستئذان بموافقة 
أبي سعيد ؛ وقوى أبن عر خبر أبي هريرة في من شهد جنازة بموافقة عائشة؛ الى 
غير ذلك مما يكثر فيكون اجباعا منهم ٠‏ الثالث ان هذا عادة الناس في حرائتهم 
وتجاراتهم وسلوك الطر.ق ؛ فانم عند تعارض الاسباب المخوفة يميلون الى 
الأقوى ؛ فأما الشهادة فلم يرجحوا فيها : وسييها أي باب الشهادة مبنى على 
التعبد » ولهذا لو شهد بلفظ الاخبار دون الشهادة لم يقبل + ولا تقبل شهادة مائمة 
امرآة على باقة بقل ٠‏ الثانى أن يكون احد الروابين معروفا بزيادة التبقظ وقلة 


العلط فالثقة بروابته اكثر ؛ الثالث أن بكون اورع واتقى فيكون أشد تحرزا من 
العكذب وابعد دن رواية ما شك فيه الرابع ان كون راوى احددهما صاحب الواقعة 
فقول ميمونة تزوجني النبي يِه ونحن حلالان بقدم على روابة ابن عباس تكحها 
وهو محرم ٠‏ اللخامس أن يكون احدههما باشر القصة كروابة ابي رافع تزوج 
النبي ا مسمونة وهو حلال وكنت السقير سلهما ُُ مع روابة ابن عباس الني 
ذكرناها ؛ فان المماشر احق بالمعرفة من الأجنبي ؛ ولذلك قدم الصحابة اخبار أزواج 
الى المن بأمور : منهأ أن اشهد الفقرآن أو اليئة أو الاجماع بوجوب العمل على 
وفق اللخبر أو العضده قياس أو تعمل به الخلفاء أو دوافقه قول صحا بي كموافقة خبر 
التغليس قوله تعالى (وسارعوا الى مغفرة من ربكم) الثاني ان يختلف في وقف احد 
الخبر بن على الراوي والاخر بتفق على رفعه ٠‏ الثالث ان يكون راوي أحدهما قد 
نقل عنه خلافه فتتعارض رواتاه وسقى الأخر سلما عن التعارض فنكون اولى ٠‏ 
الرابع أن كون أحدهها مر سيلا والآخر متصلا» فالمتصل اولى أنه متمق على صحيه 
وذلك مالف ذه 0 واما الترجيح لأمر من خارج فكترجيح أحد الخبرين نكونه 
ناقلا عن حكم الأصل مثل الموجب للعيادة اولى من النافي لها 4 لأن النافى حاء على 
مقتضى العقل والآخر متأخر عئه فكان كالتاسخ له 4 وكذلك رواية الانيات مقغدمة 
تعارض الحاظر والمبيح قدم الحاظر لذزه احوط 4 وقيل للا يرجتم ذلك ولذ مجعم 


ان روضة الناظر ب ١4‏ 


المسقط للحد على المودب له ؛ ولا الموجب الحرية على المقتضى للرق + لأن ذلك 
لا يوجب تفاوتا فى صدق الراوي فيما ينقله من لفظ الابجاب والاسقاط » واما 
الترجييح لمر خارج فيأمور : منها ان ,شهد القرآن والسنة او الاجماع بوجوب 
العمل على وفق الخبر او بعضده قياس او يعمل به الخلفاء او يوافقه قول صحابي 
كموافقة خبر التذليس قوله تعالى (وسارعوا الى مغفرة من ربكم) الثاني ان يختلف 
فى وقف احد الخبرين على الراوي والآخر متفق على رفعه ٠‏ الثالث أن يكون 
راوي احدهما قد نقل عنه خلافه فتتعارض روايتاه ويبقى الآخر سليما عن التعارض 
فيكون أولى ٠‏ الرابع أن يكون احدهيا مرسلا والآخر متصلا ؛ فالمتصل اولى 
لأنه متفق عليه وذلك مختلف فيه 20 , 
فصل 
في ترجيتح لمعا ني 

قال اصحابنا ترجع العلة بما يرجح به الخبر من موافقتها لدليل آخر مبن 
كتاب او سنة او قول صحابى او خبر مرسل او بكون احداههما ناقلة عن الاصل كما 
قلنا فى الخبر ٠‏ فأما ان كانت احداههما حاظرة والاخرى ممبحة او كانت احداهيا 
0 للدد او موحية العتق في الترجيح بذلك اختلاف : فرجح به قوم احتياطا 
لاحظر ونفي الحد » ولأن الخطأ فى نفى هذه الاحكام اسهل من الخل؟ : فى اشاتهاء 
ومنع آخرون اد ترجيح بذلك من ن حيث انها كيان : رعيان فيستوب ان ؛ ولأن 
سائر العلل لا ترجح بأحكامها فكذا ها هنا ٠‏ ورجح قوم العلة بخفة حكنها لأن 
الشريعة خفيفة ؛ وآخرون بالعكس لأن الحق ثقيل ؛ وهى ترجيحات ضعيفة » فان 
كانت احدى العلتين حكدا والاخرى وصفا حسيا ككونه قوتا او مسكرا فاختار 
القاضى ي ترجيعح الحسية ؛ ومال ابو الخطاب الى ترجيح الحكمية لأن الحسية كانت 
موجودة قبل الحكم فلا بلازمها حكسها » والحكم اشد مطابقة للحكم ٠‏ ورجح 
القاضي أن الحسة كا لعلة العقلية والعقلية قطعية فهو اولى مما بوجب الظن ولأآنها 
لا تفتقر الى غيرها في الثبوت ٠‏ وقيل هذا كله ترجيح ضعيف : وذكر ابو الخطان 
ترجبحالعلة اذا كا: نت إقل أوصافا لمشابهتها العلة العقلية» ولأنها اجرى على الاصول 


٠» تقدمت هذه الامور الاريعة في الترجيح لامر يعود الى المتن‎ )١( 


"> 


ونرجيحها بكثرة فروعها وعمومها ٠‏ نم اختار التسوية وأن هذين لا يرجح بهما لأن 
العلتين سواء ثى احادنهما وحكيههما وسلامتهما من المفساد 4 ومنى صدك لم دتمت 
الى كثرة فروعها ولا كثرة اوصافها و« ورجح العلة المتدرعة من الاصول على ما اتتزع 
من أصل واحود أن الأصول شواهد للصحة «و وما كثرت شواهد كان أقوى فى 
اثارة غلبة الظن ٠‏ ورجح العلة المطردة المنعكسة على ما لا ينعكس » لأن الطرد 
والعكس دليل على الصحة انتداء لما فيه من غلية الظن قلا اقل من ان بصلح للترجيح 
ورجح العلة المتعدية على القاصرة لكثرة فاندنهاأ 4 و مشعع ذلك قوم أن الفروع 
لا السلى عن قوة شي ذات العلة بل القاصرة اوفق للنصس 4 والاول اولى 4 فانهما 
متكق ايها وهذه مختلف ف ٠‏ 0 كانت علته وصما على ما كانت علته اسما 
علته اثيانا على التعليل بالنفي 0 المعنى اضا + ورجح العلة 02 ردودة الى 
فياسهم على الصلاة لتشبيه النبي علد له بالدين في حديث الخثعمية » ومتى كان 
فان قوة الاصل تكد قوة العلة ٠‏ وكذلك ترجبح كل علة قوي اصلها » مثل 
كون احدهما مدنملا للنسخ والآخر لا محتمل © أو شت احدههما بحر متواتر 
والآخر بآحاد ؛ أو أحدهما ثانا بروادات كثيرة والآخر برواءة واحد ؛ أو احدهما 
شص صربح والآخر شقدير أو اضهمار 3 أو كون أحدهما اصلا بنفقسة والأخر 
أصلا لآخر » أو احدهها اتفق على تعليله والآخر اختلى فيه »: او يكون دليل 
احد الوصفين مكشوفا معينا والآخر أجمعوا على انه يدليل ولم كن معنا 6 أو 
يكون أحدهما مغيرا للنفي الأصلي والآخر مبقيا عليه فالمغير اولى لأنه حكم شرعي 
والآخر نفي لاحكم على الجقيقة » و:رجم العلة لذ على الملابمة » والملابية على 
العرس »6 والمناسة على الشسهية لأنه اقوى في تعل ب الظطن » والله سسحانه أعلم 3 


لهم الكتاب تعصمك الله ومنهةه وكرية 


(وصلى الله على حير رسلة ميدعد وآله و صعصة وسام 'تسليماأ كثير !) 


؟1١‎ 


الفهمس_. 

خطية امؤلف © وأبواب الكتتباب ١‏ (الباح ) وحده وبيانه 
1 معلى « الفقه » و « أصول الففة »6 ؟؟١‏ مساألة من مسائل امساح : ما كان 
1 مقدمة منطفية منتفعا به قبل ورود الشرع بحكمه 
ه الحد وأقسامه الثلاثة يانه اخوى.: نفل اللباع مأموو نه 
9 فيان الخد ل عنسيه «اليرهان أم لا ؟ 
4 فصل في البرهان *؟ (المكروه ) وحده وبيانه 
ب/ دلالة الألفاظ على المعنى *؟ الأمر المطلق لا بتناول المكروه 
8 لاني لطن فيا لعي 09 الحرقم 0 ونيانة 
٠‏ اتأليف ريك المعاني ع 60 قياف لدف 
1١‏ البرهانمقدمتانتولد منهما نتيحة 1 
الا رو اي وا ال 0 
١‏ البقين 3 
5 لزوم النتيجة من المقدمتين 0 
6 قياسى الدلالة وقياس العلة 97 'الناسي والثائم. عين. مكلت 
4 الاستدلال بالاستقراء 77 المكره بدخل تحت التكليف 
15 حقيقة الحكم وأقسامه 57" هل الكفار منخاطبون بفروع الإسلام 
117 (الواحب ) وأقسامه 4 المقتضى بالتكليف فعل وكف 
4 انقسام الواجب بالاضافة الىالوقت !اا الكلام على الشرطد 
#آخير الوالفب "الواسدم "١‏ الصحة والفساد 
5 أقسام مالا يتم الواحب الا به "١‏ القضاء والاعادة والأداء 
٠‏ فرع من المسألة المتقدمة وم االموايية .وومةه 
8 > فرع ثآن من قروع اما لبتم اللااحن» ٠‏ +1 أدلة الأحكام وأصولها 

الأ به 95 (الأصل الاول : كتاب الله ) 
٠؟‏ (المندوب ) وحده وبيانه 5 القراءات التي نقلت نقلا غير متواتر 


5 الحقيقة والمجاز في القرآن 

ه* ليس في القرآن لفظ بغير العربية 

6 : لحك والتفانه الي تناه الله 

55 باب التسخ 

بم« - اخعلافه الثامن. في الس 

قم أنواع النسخ 

6" “تيم الام قبن" السمكن مل الانتكان 

١‏ الزيادة على النص ليس بنسخ 

1 «لتبيم جوع العبادة؟ ا تشترتطلها" نتن 
بنسخ لجملتها 

519 تسح العبادة الى غير بدل 

1 النسم بالأاخف والاثقل 

11 “عل ننبك المح ف حاجن يليه 

6 “تخ القرانة بالقران: © «والسية 
المتواترة بمثلها ؛ والآحاد بالآاحاد 
والسنة بالقرآن 

ف ١‏ ال "القز ان تاقوا “سين ١‏ السطة 
بأخبار الآحاد 

0 الاجماع لا بنسخ ولا ينسخ به 

ه؛؟ ماثبت بالقياس أن كان منصوصا 
على علته ينسخ وينسخ به 

5 التشبيه يخ وبنسخ به 

13 ما بعرفا به النسخ 

5 [الافين بالعانق د مفة العمن رقن 

م حد الخبر 

4 العلم الحاصل بالتواتر ضرورىي 
و ممصي 

ما أفاد العلم في واقعة بفيده في 
كل واقعة 


62+ 


أده 


لك 


شروط التواتر 

لحي متم عياط القيا نر اوكرت 
المضرون مسلمين ولا عدولا 

لا رفو عل تفل العواافن ان ةا 
يحتاج الى نقله ومعر فته 

غبار عاد ]نوغ نانهدا ادن 
هل يجوز التعبد بخبر الواحد ؟ 
العقل يقتضي وحوب قبول خبر 
الواحد وأسباب ذلك 

التعبد بخير الواحد سمعا 
امحرالك الججان التعول تعير الواجيذ 
أن برويه اثنان 5 ويرويه عن كل 
منهما اثنان الخ 

شروط الراوي المقبول روايته 

قبول خبر مجهول الحال 
شضرت قن ادر الدكووية رلا 


التو كنة (والخرير + التفدل 
عدالة الصحابة 

خبر المحدود في القذف 

تبقةا لز ال وسراتيها و الفامك الريراة 
روآية السماع عن خط بثقبه الراوي 
اذا فك فى سماع خديت دن تنيحه 
لم بجز له أن يروبه 

اهيز -السيت. العدية: تيال 
( لشيية أذكر»لم فدح ذلك فيالخبر 


انفراد ألثقة فيالحديث بزبادة 
جواز روابة الحديث بلمعنى العالم 


15 


15 


0/6 


971 


ا 


مراسيل الصحابة 

مراسيل غير الصحابة 

قبول خبر الواحد فيما تعم بهالبالوى 
كر فع اليدين في الصلاة 

قدول حر الواحد في الحدود وما 
قبولخبر الواحد فيمابخالفالقياس 
(الأصيل "التالت : الإاجماع ( 

التواتر 

اعتبار علماء العصر من أهل الإجتهاد 
العالمون بما لا أثر له في معر فةالحكم 
الشرعي لا يعتبرون في الإجماع 

لا بعتد في الاجماع بقول كافر 

اذا بلغ التابعى رسضة الاحتهاد فسخ 
عصر الصحابةاعتد بخلا فه فى الاجماء 
لا بنعقد الاجماع يقول الا 
أهل العصر 

هل اجماع أهل المدينة ححة ؟ 
اجماع أهل كل عصر حجة كاجماع 
الصحابة 

حكم أجماع التابعين على أحد قولين 
اختلف الصحابة عليهما 


راق مو 


اذا اختلف الصحابة غلئن كو لين سم 
أذا قال بعض الصحابة قولا فانتشر 
في بقية الصحابة فسكتوا . 

يجوز أن ينعقد الإجماع عن احتهاد 
وقياس ويكون حجة 


8 انقسام الاجماعالى مقطوع ومظنون 

8 الاخذ بأقل ما قيل ليس تمسكا 
بالاجماع 

5 ' ( الال الزاتم::, استضيحات: العال 
ودليل العقل ) 

.لم استصحاب حال الاجماع في محل 
الخلاف ليشن بححة 

ام النافي الحكم بلزمه الدليل 

85 بيان ( أربعة أصول مختالف فيها ) 

85 الآول : شرع من قبلنا هل هو شرع 
نا اذا للم بصرح شرعنا بنسسخه 

5 الثاني : قول الصحابي اذا لم يظهر 
له مخالف 

وم اذا اختلف الصحابة على قولين لم 
بحز للمحتهدالاخذدذ بأحدهما بلا دليل 

هلم الثالث : الاستحسان 

كم الرابع الاستصلاح أو المصاحة 
المرسلة 

/ا/ ( تقاسيم الكلام والأسماء ) 

م أثات الإسماء قياسا 

كج/ تقاسيم الاسماء أربعة 

آذا دار اللفظ بين الحقيقة والمحاز 
فهو للحقيقة 

١‏ الاستدلال علىمعر فةالحقيقةمنالجاز 

1١‏ الكلام هو الاصوات المسموعة 
والحروف ااؤلفة 

١‏ انقسام الكلام الى نص وظاهرومجمل 

1١‏ النص 


55 الظاهر ‏ *1 المجحمل 

515 حديث « لا صلاة الا بطهور » هل هو 
مجمل أو غير مجمل 

6 حديث(لا عمل الا بنية»ليس بمجحمل 

6 حديث«ر فععنأمتيالخطأ والنسيان» 

اللسيان وهو مقابل المحمل 

515 هل بحوز تأخير البيانعن وق تالحاحة 

514 باب الأمر 

4 هل يشترطا في كون الامر أمرا 
ارادة الآمر ؟ 

٠‏ اذا ورد الأمر متجردا عن القرائن 

هل يقتضي الوحوب أم الاباحة ؟ 

٠١‏ ورود صيغة الامر بعد الحظر 

الامر المطلق هل يقتضي التكرار أملا؟ 

٠.‏ هل بعتضي الامر فعل اللمأمور به 
على الفور ؟ 

5 هلبيسقط الواجب الموقت بفوات 
وقته ؟ 
7 هل يقتضي الامر الاحزاء بفعل 
المأمور به مع حصول الامتثال ؟ 
الامر لجماعة يقتضي وجوبه على كل 
واحد مذهم 

8 ذذا أمر الله نميه لفك ليس فيه 
تخصيص شاركته فيه الإمة 

١١‏ أوامر الشرع تتناول المعدومين الى 

قيام الساعة 

١١١‏ جواز الامر من الله لما فى معلومه 
أن المكلف لا متمكن من فعله 

؟١١‏ ككل مسألة من الإاوامر وزان من 
النواهي 

116 باب العهوم 

1 ألفاظ العموم خمسة 


6؟ 


استثناء العموم ١١١‏ أقل الجمعئثلاثة 
اذا ورد لففل العموم على سيب خاص 
لم سقط عمومه 

قول الصحابي نهى رسول الله (ص) 
وااؤمنين دخل فيه العدد 

العام اذا دخله التخصيص سقى ححة 
فيما لم بخص 

يجوز تخصيص العموم الى أن يبقى 
واحد 

المخاطب بدخل تحت الخطاب بالعام 
اللفظ. العام حب اعتقاد عمومه في 
الحال 

الادلة التى بخص لها العموم 


تعارض العمومين 

الاسننمناء 
شروط الاستثناء 
اذا تعقب الاستثناء جملا رجع الى 
جميعها 

الشرط 

المطلق والمقيد 
اذا ورد لفظان مطلق ومقيد فيو 
على ثلاثة !قسام 
الفحوى والاشارة 
درجات أدلة الخطاب 

باب القياس 
علة القياس وهي مناط الحكم 
البات القياس على منكريه 
فساد قول النظام العلة المنصوص 
عليها توجب الالحاق بطريق اللفظ 
والعموم لا بطريق القياس 


١5 


1١5 


ما 
5م 
1/8 
كما 
ما 


بتطرق الخطأ الى القياس من خمس 


أوجه 
الحاق المسكوت بالمنطوق امقس ا 


مقطوع ومظئون 


6 ىئام 


الدلالة على صحةالعلة باطرادهافاسد 
انتفاء المناسبة اذا لزم من اللصلحة 
مفسدة تسساونها أو ترحيمم عليها 

قياس الشيه 
قياس الدلالة 
أركانالقياس: أصل وفرع وعلةوحكم 


ل صحة العلةأن تكون متعدية 


من شرط 
أطراد العلة 

أقسام تخلف الحكم عن العلة 
المستثني عن قاعدة القياس 

يجوز أن تكون العلة نفي صورة أو 
اسم أو حكم 

لجوز تعليل الحكم بعلتين 

هل بجوزاجراء القياس في الاسباب؟ 


والحدود 0 


أثنا عشر سؤالا تتوجه على القياس: 
١‏ - الاستفسار 


5 فساد الاعتبار#اب فساد الوضع 


؟-المتع 0ه التقسيم 
 ”‏ المطالية 7 - النقض 
8 القلب 

5 - المعارضة 


٠‏ عدم التاثير 9-1١١‏ التركيب 


١١ 85‏ 2 القول بالموجب 

15٠‏ حكم المجنهدين 

١‏ «#حوز التعيد بالعياس والاحتهاد فى 
الزمن النبوي للغائب 
فيما لا نص فيه 

5 الحق في قول واحد من المحتهدين . 
ومن عداه مخطىء 

٠.؟‏ اذا تعارض. دليلان عند المحتهد ولك 
بترحح أحدهما وحب عليه التوقف 

5 ليس للمجتهد أن يقول في المسألة 
قولان في حال واحدة 

65 اذا احتهد المجتهد فغلب على ظنه 
الحكم لم بحر له تعليد غير ه 

8.؟ اذا نص المحتهد على حكم في مسألة 
لعلة بينها توجد في مسائل سوى 
الالصوص عليه فمذهه في قلك 
المسائل كمذهبه في المسألة المعللة 

ه.؟ (التقليد ) 

5 لا بستفتى العامي الا من غاب على 
ظنه أنه من أهل الاجتهاد 

17 اذا كان في البلد محتهدون فلامقلد 

4 بيجب على المجتهد أن ينظر اول شيء 
الى الاجماع 

"١‏ ترجيح المعاني 


"15 


